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 مقدمة

ينهم لت فيما بإن  للقضاء أهمية كبرى في تحقيق العدالة بين الأفراد،وفي استقرار المعام     

 جتماعي،وكه الَّيكن الإنسان يتميز بأشياء كثيرة عن الحيوان،سواء في معيشته أو في سل لم،فقديما 

 حدودا لمعنى الحق والعدل،وبمرور الزمن،شعرت المجتمعات بالحاجة إلىولم يكن يعرف 

 ية، فأدىلقبلاأشخاص تثق بهم،تنصبهم حكما في منازعاتها من أجل الفصل فيما يعتبر حقا للفرد،أو 

ك إلى ظهور نظام قضائي يدعى" بالتحكيم"ثم تطورت المجتمعات مع تطور الزمن،وصاحب ذل

عض بل في البشر،نتج عنه ظهور تجمعات بشرية في شكل قبائ بين بني استقرار نسبي في العلقات

 يطرةالمناطق،وفي شكل إقطاعيات وإمارات في مناطق أخرى، ثم في شكل دول. مما أدى إلى س

 سه،إلىلنف واحتكارها رئيس القبيلة،الإقطاعي،الأمير،أو الحاكم على وظيفة الفصل في المنازعات

 فصل فيالتاريخ اللحق واتسع سلطانها،فأصبحت تعهد بوظيفة الانتظمت مظاهر الدولة في  أن

 الشأن انك،كما الحاكم وباسمه المنازعات إلى أفراد معينين تختارهم ليقوموا بهذا العمل نيابة عن

 قبل الثورة الفرنسية. عند الأوربيين عند المسلمين،أو

ارس حت تمظل الأمر كذلك مدة طويلة، إلى أن برز نظام الدولة على الشكل الحاضر وأصب     

زعات لمناسلطة وضع قواعد ملزمة، تبين بموجبها الحقوق و الواجبات، وتحتكر مهمة الفصل في ا

وتخصص له جهازا خاصا من أجهزة الدولة المعاصرة يسمى "بجهاز القضاء أو الجهاز 

 جموعةسطة مالعدل بين الناس جميعا، بوا المنازعات وإقامة إليه مهمة الفصل في القضائي".أسندت

 عةمجمو "القضاة" و أنشأت النزاهة والحياد يسمونهم الأشخاص تتوافر فيهم شروط الكفاءة و من

 .تسميت بالإجراءا بإتباعها القاضي والمتقاضي من يلزم كل الجهاز هذا القواعد لتسيير من

قابة رتمية حق العدل و المساواة من طرف هذا الجهاز القضائي، كان يستلزم وجود إن تحقي     

لفة فهي مخت كقاعدة حيوية باعتبارها ضرورة اجتماعية، و قانونية.حيث تأخذ هذه الرقابة أنواعا

 رقابة سياسية، رقابة إدارية، و رقابة قضائية.
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م ن احتراأكد مية السيادة، تهدف إلى التفالرقابة السياسية تمارس من طرف الأعضاء المتول     

تم تداخلية  قابةالإدارة للأهداف المسطرة لها من طرف السلطة السياسية.أما الرقابة الإدارية هي ر

سل عن طريق السلطة الرئاسية تهدف إلى تحقيق سير أفضل للإدارة ترتكز على مبدأ التسل

ة واسطبأعمال مرؤوسيه، كما تتم أيضا  الرئاسي، و السلمي، الذي يسمح لكل رئيس من مراقبة

 لجان تحقيق إدارية.

 كثرأتعتبر  ة فهيوما يهمنا كثيرا هي الرقابة القضائية،التي تشكل النوع الثالث من أنواع الرقاب

رها على ي،لإجباالقضاء الإدار أمام الإدارة متابعة يمكن للمواطن الإدارة،بحيث أعمال فاعلية لمراقبة

 فهي تعتبر من أهم وسائل حماية وتطبيق مبدأ الشرعية في الدولة. احترام القانون،

مختصة اء الفالرقابة القضائية لأعمال السلطة الإدارية، تباشرها و تمارسها جهات القض     

ائي ظام القضالن حيث يسود العالم حاليا نظامان رئيسيان هما بعملية الرقابة القضائية في الدولة ،

ا النظام الأول فيسود الدول الأنجلوسكسونيالموحد والنظام الق قوم على ية و ضائي المزدوج ، أم 

ع جمي أساس اختصاص السلطة القضائية ممثلة في جميع المستويات لمختلف أنواعها بالفصل في

 يفصلأنواع النزاعات مهما كانت طبيعتها  ويعرف وجود هيكل واحد على جميع المستويات  و

، وهو توريةقائم على أسس سياسية تاريخية دسات واحدة ، و القضاء هنا وفق قانون واحد و إجراء

يطبق وت ، قائم على جهاز قضائي واحد يختص في جميع المنازعات ، سواء كانوا أفرادا أم إدارا

ة مدنيالقانون الموحد على هذه المنازعة و القاضي العادي هو صاحب النظر في المنازعة ال

 . يطبقه هو القانون العادي والإدارية والقانون الذي

 ومحاكم داريةأما الثاني وهو النظام القضائي المزدوج فهو ذاك النظام الذي توجد فيه محاكم إ

وج فيه لمزدعادية ،وتوزع بينهم النزاعات حسب طبيعتها، ومن هنا نستخلص أن  النظام القضائي ا

 قضائين مستقلين هيكليا و بشريا وقانونيا .

نظم تونية القانونية التي تنظم كل مجتمع انساني فهي تنقسم إلى قواعد قان أما عن القواعد

ون عه القانفرو العلقات التي تنشأ بين الأفراد ، و قد اصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ،و من

أو  ،ن الدول أ بيالمدني والقانون التجاري ، أما النوع الآخر من القواعد فينظم العلقات التي تنش

مظهر بولة ن الدولة وهيئاتها العامة من ناحية ، و الأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدبي

و من   لعاماالسلطة العامة ، وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون 

 ي .دارفروعه القانون الدولي العام ، والقانون الدستوري و القانون المالي و القانون الإ

ة الإدار سلطاتبو من المعروف أن  القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي ، يهتم 

ت لَّمتيازال االإدارة العامة من ناحية تكوينها و نشاطها و ضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خل

 الَّستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
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العام  قانونيف القانون الإداري بأن ه ذلك الفرع من فروع اللهذا درج أغلب الفقهاء على تعر

 تكوينها حيث الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من

 .ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علقتها بالأفراد

فه آخرون بأن ه فرع من ف لعامة دارة اون الإروع القانون العام الذي يحكم الإدارة،أو قانبينما عر 

فه البعض بأن ه القانون الذي يتضمن القواع تي تحكم د الأو قانون السلطة الإدارية، في حين عر 

 إدارة الدولة من حيث تكوينها و نشاطها باعتبارها سلطة عامة. 

لداخلي اكوين هوم العضوي الذي يهتم بالتو في هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة، المف

ف الإدارة العامة بأن ها السلطة الإدارية سواء المركزية  و أنها مللإدارة العامة ، فيعر 

ف ي ،فيعر  وظيفاللمركزية،وجميع الهيئات التابعة لها .بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب ال

 امة .اجات العالح تتولَّها الأجهزة الإدارية لَّشباع الإدارة العامة بأن ها النشاط أو الوظيفة التي

ية أو لإدارتبعا لذلك فإن  القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة ا

ف القانون الإداري بمعناه الم لقانون اي بأن ه وضوعالأجهزة الإدارية في الدولة، بينما يمكننا أن نعر 

 امة.فة التي تتولَّها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العالذي يحكم النشاط أو الوظي

ينهما بلجمع و قد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلَّ  أن  الَّتجاه الحديث يقوم على ا

ف القانون الإداري بأن ه القانون الذي ينظم الأجهزة و الهيئات الإدارية في حكم يولة ، و الد ويعر 

 النشاط و الوظيفة التي تتولَّها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة. 

 لهذا فإن ها تحقيق هذه المصلحة العامة تجد الإدارة نفسها مثقلة بالأعباء والمهام ، من أجل

دوات د أهم الأي أحتستعمل أدوات لممارسة مهامها و التكفل بأعبائها ، و يعد  العمل الإداري التعاقد

ء عن ستغناعلى صعيد روابط القانون الخاص ، الفرد لَّ يمكنه الَّللنشاط الإداري ، فكما أن ه 

ة وباقي لدولالدخول في علقات عقدية مدنية أو تجارية و حتى عقود عمل  فكذلك الحال بالنسبة ل

لمصلحة امة  أشخاص القانون العام لَّ يمكن تصور استغنائها عن الل جوء إلى إبرام عقود بهدف خد

 العامة و الن هوض بأعباء السلطة العامة .

ن ها ها ، فإلوحد ر مرافقها العامة،و تلبية الحاجات العامةفالإدارة و نظرا لعدم تمكنها من تسيي

تطيع ي تستستعين بأشخاص خاضعين للقانون الخاص،و لم تجد الإدارة هنا إلَّ  أسلوب التعاقد ك

تسيير  تزامإدارة الشؤون و تلبية الحاجات العامة ، و بالتالي فالمتعاقد معها يفترض عليه ال

 لمرافق أو تقديم الخدمات أو اشباع الحاجات .المصلحة العامة سواء بانشاء ا

ع الجزائري إلى تنظيم أحكام بعض العقود التي تبرمها الإدارة بموجب قوانين   هنا لجأ المشر 

واعتبرها عقود إدارية بإرادته كالعقود التي تبرم وفق قانون الصفقات العمومية  فهذه الأخيرة 

إحدى أشخاص القانون العام المبي نة في قانون الصفقات  ، تبرمها تعتبر من أهم  العقود الإدارية 
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العمومية مع أحد الخواص قصد انجاز الأشغال و اقتناء الل وازم والخدمات و الدراسات لحساب 

 .  )1(المصلحة المتعاقدة

ها ب إبرامجوان فجل  المشاريع العمومية تخضع إلى التنظيم المتعل ق بالصفقات العمومية في     

 ات العمومية، والتيتعتبر من أهم المبادئ العامة لإبرام الصفق ذها وفقا لقواعد المنافسة التيو تنفي

ة ، عاقدتعني إعطاء الفرصة لكل من توافرت فيه شروط المناقصة ليتقد م بعرضه للإدارة المت

 مرشحينالين من المنافسة النزيهة الخالية من كل تمييز بإضافة إلى تفعيل المساواة وتهيئة جو 

 . وجوب الَّلتزام بالعلنية في كل الإجراءاتالراغبين بالتعاقد ،  و

رتب تها وأن    لما كان للصفقات العمومية صلة بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة،

برام أو الإ حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإن ها لَّ شك تثير منازعات إن على مستوى

انوني قظام نيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد. وهو ما يفرض وضع أثناء التنف

 متكامل لفض هذه المنازعات.

ة أو ع الدولمشاريبوجدير بالإشارة أن  الصفقة العمومية وبالن ظر لطابعها التنموي، كونها تتعل ق 

ممي زة  حكامها طرقا خاصة وأالإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع بشأن منازعات

با على ر سلتتسم بالسرعة حتى لَّ يتعطل المشروع العام، ويطول تواصل وامتداد النزاع، بما يؤث

عطل في ما يمبدأ الَّستمرارية، وبما يلحق الضرر بجمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام. وب

 تنفيذ المخططات التنموية. النهاية 

ائيين مين قضيقصد  وجود هرتأخذ بالنظام القضائي المزدوج و الذي به  علما أن  الجزائر     

لَّ ستقلمختلفين من عدة جوانب، قضاء خاص بمنازعات الإدارة وهو القضاء الإداري المستقل ا

 شامل قللَّموضوعيا وماديا و عضويا عن السلطة التنفيذية أولَّ، و عن جهات القضاء العادي است

 نقضا . تويات و درجات عمليات التقاضي ابتدائيا واستئنافا وو كامل في مختلف مس

ي فبالنظر وعامة يختلف هذا القضاء الإداري بعملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ال     

ة في المألوف غير المنازعات الإدارية و ليطبق في ذلك أحكام نظرية القانون الإداري الَّستثنائية، و

 قواعد القانون العادي .

مجال اختصاصه على وجود هرمين يرتكز نظام ازدواجية القضاء من حيث تنظيمية و       

قضائيين، يتشكل الهرم الأول من هيئات قضائية تسمى بالقضاء "العادي"، يختص هذا الأخير 

بالنزاعات العادية المدنية، التجارية، الجزائية، وبصفة عامة في كل النزاعات التي ليست لها طابع 

في النزاعات الإدارية و يسمى هذا  إداري، ويتشكل الهرم الثاني من الهيئات القضائية الفاصلة

 الهرم بالقضاء الإداري.
                                                             

 2015سبتمبر سنة 16الموافق ل1436ذي الحجة عام 02مؤرخ في15/247من المرسوم الرئاسي رقم02المادة-1

 2015بتمبر س 20،الصادرة بتاريخ50العام،جريدة رسمية العدد،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
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وينه. ي وتكفالقاضي هنا يتمتع بوضعية تميزه عن القضاء العادي من حيث نظامه القانون      

اسا على ا أسفإنه يخضع لنظام قانوني خاص خلفا للقاضي العادي، فالقاضي الإداري  يتلقى تكوين

جي طلبة خري ف في بعض الدول التي ثبن ت نظام ازدواجية القضاء منمواد القانون العام، كما يوظ

 المدرسة الوطنية للإدارة .

ن فهذا نفصليعلى وجود هرمين قضائيين م كما ذكرنا سابقا إن نظام ازدواجية القضاء يرتكز     

هذه  عن يؤدي إلى نزاعات تدور حول اختصاصهما النوعي، وبالتالي لتجنب النتائج المترتبة

 .الخلفات،توجد هيئة قضائية تفصل أساسا في هذه المسائل تدعى محكمة التنازع

ء القضا إشكالية هل تخضع منازعات الصفقات العمومية إلى القضاء العادي أم إلىهنا تثور 

 الإداري ؟.

ا من عتبارا تختلف نظرية العقد الإداري في الجزائر اختلفا جذريا عن القانون المقارن     

ت بشكأسمة المناخ القانوني الإداري الذي يتسم بازدواجية القضاء و وحدة القانون ، و هذه ال ل ثر 

ضوعها وة مواضح في التصرفات التعاقدية للإدارة الجزائرية ، فإذا ما كانت التصرفات الإداري

اتضح  ذا ماأن نتساءل عن تطبيق القانون الخاص في عقود الإدارة إعقد من عقود الإدارة فيمكن 

 أنّ طبيعتها إدارية ؟.

لقد برز هذا التساؤل في مؤلف الفقيه أحمد محيو و هو بصدد بناء معيار لتعريف العقد الإداري 

عمومية و التي اعتبرها نموذجا للعقد في الجزائر ، فقد تساءل عما يمكن أن يؤخذ من الصفقات ال

إذا كانت من عقود القانون الخاص أو من عقود القانون الإداري تتفق مع توصيف عقود الإدارة 

 . 2العام ؟

ي الإدار لقاضيو لو أن  الأمر في الجزائر يبدو للوهلة الأولى بسيطا و لَّ يجلب المتاعب إلى ا

ات من قانون الإجراء 800الإداري حسب المادة الجزائري ، فهو مختص بمجرد توفر الطرف 

إنهّ فعاقد ، فمتى كانت القضية المطروحة أمامه أحد أطرافها شخص إداري متالمدنية والإدارية 

يا قدا إداربر عيرى إن كان تعاقده قد ابرم وفق قانون الصفقات العمومية  فإن كان كذلك فإنهّ يعت

 . ! وإن لم يكن كذلك فهنا الإشكال ؟

ق لعقد وفبرم ايفالأمر هنا يبدو مخجل أمام هذا الطرح و عسيرا أمام القاضي الإداري ، إذا لم 

اص لإختصاوبالتالي عن  هذا ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا العقدقانون الصفقات العمومية ، 

 القضائي ؟.

ا قد توزعت بين عند البحث في النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر نجده

المتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08النص العام ممثل في القانون 
                                                             

 .104،ص 2006الجزائر،،محاضرات في المؤسسات الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعية،دون طبعة،أحمد محيو - 2
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مؤرخ  15/247المرسوم الرئاسي رقم المدنية والإدارية من جهة، وبين النص الخاص ممثل في 

ت ، المتضمن تنظيم الصفقا 2015سبتمبر سنة  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام   02في

 العمومية وتفويضات المرفق العام  . 

لى نوع معين إأشار   الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  800بالرجوع إلى نص المادة      

ن مدون سواها مما ضيق  الإداريفقط من المؤسسات و هو المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 تصاص ،تنازع الاخ إشكاليةسيطرح حسب المعيار العضوي ، وبالتالي  الإداريةمجال المنازعة 

اتها نازعفمثلا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني هل يمكن اعتبار م

 ذات طابع إداري أم ذات طابع عادي ؟.

ع عد ة   : إشكالياتومنه تتفر 

 قات العمومية ؟.ما هو أساس اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الصف -

 هل المعيار العضوي معيار حاسم في ضبط و تحديد قواعد الاختصاص النوعي ؟. -

ة من هل اتسم المعيار العضوي بالوضوح بين القانون الخاص بتنظيم الصفقات العمومي -

 جهة وقانون الإجراءات المدنية و الإدارية من جهة ؟.

 ليختص بعملية النظر و الفصل فينظام القضاء الإداري بمختلف جهاته و درجاته  -

 المنازعات الإدارية ؟.

 المتعلقة بالصفقات العمومية ؟. الإداريةفيما تتمثل إجراءات سير الدعوى  -

 ما هي أنواع منازعات الصفقات العمومية محل اختصاص القضاء الإداري ؟ . -

بين هل وفق المشرع الجزائري في صياغة وضبط قواعد منازعات الصفقات العمومية  -

 النص الخاص وبين النص الإجرائي العام ؟.

لى وهل ضبط آليات حسم منازعات الصفقات العمومية بطريق التحكيم تفاديا لعرضها ع -

  القضاء بما ينجم عن ذلك من وقت طويل؟.

نص هل من الأفضل أن تصاغ الأحكام المتعلقة بفض منازعات الصفقات العمومية في ال -

ية لمدنكم وتضبط بالنص الإجرائي العام أي بقانون الإجراءات االخاص،أم لا مانع من أن تح

 والإدارية؟.

ي إلى أي مدى وفقّ المشرّع الجزائري في ضبط قواعد الاختصاص و توزيعها بين جهت -

 القضاء العادي و الإداري ؟.

جل  المشاريع العمومية تخضع إلى التنظيم المتعل ق   هذا من جهة ، من جهة أخرى     

تعتبر من أهم المبادئ  بالصفقات العمومية في جوانب إبرامها و تنفيذها وفقا لقواعد المنافسة التي

العامة لإبرام الصفقات العمومية، والتي  تعني إعطاء الفرصة لكل من توافرت فيه شروط 

من المنافسة تعاقدة ، إضافة إلى تفعيل المساواة و تهيئة جو المناقصة ليتقد م بعرضه للإدارة الم
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وجوب الَّلتزام بالعلنية في كل الراغبين بالتعاقد ، و النزيهة الخالية من كل تمييز بين المرشحين

 . الإجراءات

لمبادئ هذه اعملت مختلف الن ظم الت شريعية على تأطير عملية إبرام الصفقات العمومية ب     

فق فيه هم ما ينن  أل يفوتنا أنظرا لأهمية الصفقات العمومية الَّقتصادية و الَّجتماعية ،  فالأساسية 

ل إنجاز ن أجمالمال العام هو ما يسم ى بعقود الصفقات العمومية ، حيث تبرم الدولة هذه العقود 

امة  و ضخأشغالها  توريد كل ما تحتاجه من أجهزته، وما يحتاجه نشاطها من مواد، وكل  ذلك ذ

 طا توتكلفة مالية عالية جد ا،مثل عقود إنشاء الطرق والجسور والمطارات  والموانئ ومح

ات المسل حة،والد ولة هي أكبر متعاقد في المجتمع وهي حائزة  أضخم حجم على الكهرباء،وعقود القو 

 أي إنفاقٍ اجتماعيٍ آخر.  الأعلى بما لَّ يقاس به وهي ذات إنفاق هو للأموال فيه

ة ، ف      ثيقة بين الصفقات العمومية و الخزينة العام  ينة ل ِف خزهي تكمن هنا تظهر الصلة الو 

ع الهيئات الإدارية من جهة ) دولة  ،  ةيولَّية ، بلد ،الدولة اعتمادات مالية ضخمة بحكم تعد د وتنو 

ع الصفقات العمومية من جهة أخ أشغال  فقةرى )صمؤسسة إدارية ،  هيئة  عمومية ( ، و بحكم تنو 

 عامة ، توريد ، خدمات ، دراسات ( .  

ولة  رية للدستثمانظرا لتمي ز مجال الصفقات العمومية بالَّت ساع والهيمنة على الأنشطة الَّ      

ا يجع ى رضة لشت  علها لكثرة المشاريع التي تسعى لتنفيذها في الس احة الَّقتصادية والَّجتماعية مم 

من  جموعةتم إخضاع الصفقات العمومية لمإلى تبديد المال العام ،  أنواع الفساد التي تؤد ي

قابة البعدية .  قابة القبلية و الر  ع بين الر   المراقبات تتنو 

قابة القبلية فتنقسم إلى رقابة داخلية تمارس من قبل لجان فتح العروض ولجان تقييمها،وهي  الر 

ة بمختلف صيغ المناقصة،ورقابة خارجية ت مارسها لجان تحُدثَ لدى كل مصلحة لجان خاص 

قابة على صفقات محد دة بموجب أسقف مالية تكَفال  متعاقدة ، يدخل ضمن اختصاصات كل منها الر 

قابة المسبقة  قابة المالية والمحاسبية لتنهي أصناف الر  تنظيم الصفقات العمومية بتحديدها،ثم تأتي الر 

ة، والتي يعد  من بين أعضائها المراقب  للصفقة ، إذ تتم  داخل جلسات لجنة الصفقات المختص 

المالي الذي يقوم بفحص مدى شرعي ة ووفرة الإعتمادات،و مراقبة ملف ات الَّلتزام التي يقد مها 

 للمؤسسات والإدارات التابعة للدولة والولَّيات والمؤسسات ذات الطابع الإداري . 3الآمر بالصرف

قابة البعَدية فهي الأخر   ا الر  ا رقابة بعدية داخلية تأتي عند أم  ى تظهر تحت صنفين ، فهي إم 

قابة المسبقة للصفقة ، و هي أداة بين يدي المكل فين بها لتقييم نجاعة العملية  و أساليب  انتهاء الر 

ا رقابة بعدية خارجية تمارس من قبل هيئات أنشأتها الدولة  أدائها و تقييم أدوار الفاعلين فيها ، و إم 

                                                             
ات من أهم صلحيات الآمر بالصرف ، التقرير في مسألة ملءمة المشاريع و اختيار الأولويات منها ، في إطار عملي -3

ار ذلك ة، وفي إطلمفتوحتحديد الحاجة، يدخل بعد ذلك ضمن صلحياته الَّلتزام بالنفقة العامة في حدود الَّعتمادات المالية ا

 يمسك الآمر بالصرف الحسابات المتعل قة بالَّلتزام و محاسبة التصفية .
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غاية و هي : مجلس المحاسبة الذي يصدر عنه لدى المراقبات التي يقوم بها عقوبات مالية لهذه ال

عند كشف المخالفات المالية و التجاوزات الحاصلة ، و المفتشية العامة للمالية التي تمارس مهام 

قابة التقييم والتدقيق و التحقيق في إبرام الصفقات و الطلبات العمومية و تنفيذها وتتمي ز هذه  الر 

قابة و التحقيق و إعداد التقارير دون أن يقترن  بإفلت بعض الهيئات منها واقتصار دورها على الر 

ن عقوبات  ذلك بإصدار جزاءات ، إضافة إلى مجلس المنافسة ال ذي يصدر قرارات يمكن أن تتضم 

 مالية في حالة مخالفة قواعد قانون المنافسة .

قابة بمخت      لتي اوزات االتج لف أنواعها كآلية وقائية لتفادي الوقوع في مختلفتعتبر هذه الر 

الفساد  افحةتحصل في مجال الصفقات العمومية ، ولكن هذه التدابير الوقائية لَّ تكفي وحدها لمك

فكل  ،ة آفاقه زيادفي هذا المجال ، إذ قد تكون سببا في لجوء الفاسدين إلى طرق أكثر ذكاءً و حيلة ل

قابة يقابله إبداعٌ جديدٌ في مجال الفساد ، هذا ما أثبتإبداع جديد ف  م الفضائححجه ي مجال الر 

ن ير مالَّقتصادية التي كانت و لَّزالت في تصاعد من سنة لأخرى وبسببها ضاعت مئات الملي

مالية  ضائحالأموال على وقع سلسلة من الفضائح التي طالت الَّقتصاد الوطني ، إذ تنشر يوميا ف

ة ول كيفيحالأمر الذي جعل الشبهات تحوم بصفة رئيسية ، من صفقات الجهات الإدارية لعدد هام 

صفقات  موجببمنح هذه الصفقات ،فأصبح العام و الخاص متيق نا بأن   إبرام الصفقات لَّ يتم إلَّ 

 باطنية تبرم في الكواليس و ما هو ظاهر لَّ يعد  سوى تمثيل شكلي لَّ غير. 

اقعنا وأن ه يقرأ كقديما تحد ث ابن خلدون في مقد مته الشهيرة عن " الجاه المفيد للمال " و      

في بعض  حدث المعاصر . إذ يرى ابن خلدون أن المال تابعٌ للجاه و السلطة ، و ليس العكس ، كما

نون الث ر يحق قون ووات البلدان الغربية أثناء عملية التطور الرأسمالي . و إذا كان البعض يكو 

ا ختلط فيهتي تالت راكم المالي من خلل الت جارة ، فقد أشار ابن خلدون إلى الأحوال الكثيرة ال

هم لسمح تالت جارة بالإمارة ، إذ يكتسب البعض من خلل المنصب و النفوذ الإداري ، أوضاعا 

صلة بين لفاود ابالحصول على المغانم المالية و تكوين الث روات الس ريعة ، و عندما تضيع الحد

د بين المصلحة العامة و المصلحة  ل كة تنهار لخاصاالمال العام و المال الخاص و يتم الخلط المتعم 

ن شأن لي مالض وابط التي تحمي مسيرة المجتمع من الفساد ، وتتآكل كل القيم و المثل التي تع

ساد فيه الف معاصر إذ أصبحالصالح العام،و هذا ما يشهده قطاع الصفقات العمومية في  واقعنا ال

س وك الن اي سلأشبه بنمط حياة في كل المجتمعات ، فجاز الحديث عن ثقافة الفساد إذ بات يتحك م ف

ل كل ه،فتوالعلقات بينهم ، وكذلك الحديث عن مجتمع الفساد إذ أخذ يتغلغل في بنيته  ونسيج حو 

ن سثمرويإلى سلعة يتاجرون بها و من الوظيفة العامة والمال العام من أداة لخدمة المجتمع 

سلطاتها لتحقيق أغراضهم الخاص ة ومصالحهم الش خصية،بل ومصالح ذويهم من الأقارب 

ة ، مما يؤدي إلى تجريد البعض من حقوقهم وتكد  يسهاوالأصدقاء على حساب المصلحة العام 

 ومضاعفتها لدى البعض الآخر نتيجة لسلوك أفراد معينين . 

يجعل من المجتمع و أفراده يشعرون بالظلم  و اليأس و الإحباط ، فتبدأ منظومة  و هو بذلك     

القيم الَّجتماعية بالتدهور و التحلل تدريجيا ، و يعم  الَّنحراف في مجالَّت شت ى بحيث تؤث ر على 
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سمعة البلد ، مع اتجاه البعض إلى الإجرام ، و ما يتبع ذلك من زعزعة الَّستقرار الأمني في 

 ع  و المساهمة في رفع معد ل الجريمة .المجتم

 المناخ ث تجدلذلك  من أجل اقتلع جذور الفساد التي تنمو في تربة الصفقات العمومية حي     

ص يل من فرلتقلالملئم أو على الأقل الحد من تكاثرها ،ومن أجل ضمان أداء الخدمة العمومية ، وا

حافظ التي ت أسمى وأهم الوسائلالعام حيث يعتبر  الفساد في الصفقات العمومية ، وترشيد المال 

تدابير ذ البد  من اتخا على استمرارية وديمومة المرافق العامة في خدمه الصالح العام،كان لَّ 

دعية الل زمة على خلفية التجريم و العقاب .  الر 

رام في مجتمع هنا يأتي دور السياسة الجنائية الهادفة إلى مكافحة الجريمة و ظاهرة الإج      

معين خلل حقبة ما،وموضوعها تحديد ما يعتبر من الأفعال المنافية لمصلحة وقيم الجماعة جديرا 

بالتجريم و العقاب،كما تشمل صور الجزاء الجنائي الأكثر فع الية والكفيل بالحد من ظاهرة  

 . 4الإجرام 

لصفقات ا ا في فقيام الموظ ف العمومي بمخالفة القواعد التنظيمية والتشريعية المعمول به     

لخرق ذا اهالعمومية،وخرقه لأهم المبادئ التي تقوم عليها،واستفادة المقاولين والموردين من 

وهبات ا هدايولجوئهم إلى استغلل الوسائل البشرية للإدارة من موظفين والتقرب إليهم بعطايا و

 ان لَّ بد  كذلك مستغل ين مراكزهم الوظيفية،كل هذا سيؤدي بالنهاية إلى المساس بالمصلحة العامة،ل

 من  تجريم كل هذه التجاوزات التي تحصل في مجال الصفقات العمومية .

بعد تحديد المصالح الجديرة بالحماية وتجريمها بنصوص بما يضفي عليها الحماية القانونية    

ة ترتيب الجزاءات على مخالفة النصوص التجريمية و الَّعتداء على المصالح تأتي مرحل

 5المحمية،فتعمل السياسة الجنائية على إيجاد الوسائل الكفيلة بإضفاء حماية جزائية لهاته المصالح

وعليه نجد أن  القاعدة الجنائية تتحلل إلى شقين أساسين : تكليف وجزاء،أما التكليف فهو أمر أو 

ع إلى المكل ف بالخضوع إلى القاعدة القانونية و يحث ه على طاعة نهي يت وجه به المشر 

ن  ا الش ق الثاني فيتضم  مضمونها،وهذا الشق بالنسبة للقاعدة القانونية الجنائية يتعل ق بالت جريم، أم 

ع لمن يخالف التكليف .  العقاب الذي رت به المشر 

رائم جهة جنائية على تقرير نظام عقابي خاص لمواتبعا لذلك فقد حرصت معظم الت شريعات الج 

ها في لاصرة والَّجتماعية المع الَّقتصادية والسياسيةالفساد في الصفقات العمومية،وفقا للظروف 

ن النص على جرائ صفقات م الكل دولة،و هناك من الت شريعات ما أفرد تشريعا خاصا بالفساد تضم 

رة لها،وهذا  العمومية ع الجزائري.والعقوبات المقر   ما فعله المشر 

                                                             
 .130، ص2008والنشر والتوزيع،الجزائر،،عولمة التجريم والعقاب،الطبعة الثانية،دار هومة للطباعة عثمانية لخميسي-4
 . 133، ص  سابق، عولمة التجريم و العقاب، مرجع  عثمانية لخميسي – 5
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 صفقاتلَّ شك أن  تقرير العقاب الجزائي كمقابل للنتهاكات التي تحصل في مجال ال     

ع استنادا إلى مبدأ أساس و هي و العمومية  ورسم حدوده و ضوابطه هو من صميم أعمال المشر 

ع يعمل مسبقا على تحديد المصالح الجديرة بالحماي م مبدأ الش رعية،فالمشر  افية عال المنلأفاة و يجر 

بعدها  ،تمع لها،ويحد د العقوبة المناسبة لكل جريمة بحسب خطورتها و تأثيرها على الفرد والمج

ا يجعلها ثر لطة الأكالس يأتي دور السلطة القضائية التي تملك سلطة الإرغام لتنفيذ أحكامها ، مم 

 سلطةصفقات العمومية ، بوصفها الكفاية في الكشف عن طبيعة الخروقات التي تشوب عقود ال

ا في أسلوب الحكم الص الح حين تراقب سير عمل التنفيذ ، و تو ه التي تلعب دورا مهم  ى لت هم إلاج 

 الموظفين المشكوك في عملهم وفي حالة ثبوت التهمة  توق ع العقوبة المناسبة .

 وبات فيالعق المفاهيم الأساسية للقضاء الجزائي أو القضاء الجنائي، الذي يتناول قانون     

يمة الدولة الحديثة. ومن الأسس العلمية للمتخصص في القضاء الجزائي أن يدرس علم الجر

الدارس  تخصصوأصول التحقيق الَّبتدائي وإجراءات الَّستدلَّل والَّدعاء العام، بعد ذلك ينتقل الم

م فاهيلقضاء الجزائي إلى مرحلة أخرى وهي كيفية نظر القضايا، وهنا تجدر الإشارة إلى مل

في  سمينقرئيسة، وبمعنى أكثر وضوحا مما سبق ذكره يمكن أن نقول إن القضاء الجزائي يتناول 

ئم كافة لجرااالقانون الجنائي هما القسم العام ويتضمن مجموعة القواعد العامة التي تنطبق على 

 مكانوجه عام، مثل القواعد التي تحدد مجال تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والب

ة ب الإباحأسباوالأشخاص والقواعد التي تحكم المساهمة الجنائية والشروع وتعدد الجرائم والعود و

ن لى بيامل عوموانع المسؤولية الجنائية وموانع العقاب والتقادم وغير ذلك. والقسم الخاص ويشت

لجريمة ابتت ثالنظم والإجراءات التي يجب مراعاتها لتنفيذ قانون العقوبات، أي لمعرفة  إذا ما 

 على الجاني وتطبيق العقوبات عليه. 

ة، لجريمو القاضي الجزائي عندما ينظر إلى الجريمة يجب أن يراعى مدى توافر معنى ا     

ابير و تدئية يقرر له القانون عقوبة أوالجريمة هو الفعل غير المشروع الصادر عن إرادة جنا

 لَّلمناسبة وبا احترازية ، بعد ذلك ينتقل النظر في كل الجرائم إلى توافر أركان الجريمة الثلثة

يقصد به عي ويمكن لأي قاض أن يدين أي متهم إلَّ بعد قيام هذه الأركان الثلثة وهي الركن الشر

ي في بات بنفقانون العقو  أو عدمه قاعدة قانونيةالصفة غير المشروعة للفعل، بمعنى أن للفعل 

 لركنغالبيته على قاعدة أساسية مضمونها ''لَّ جريمة ولَّ عقوبة من غير نص قانوني''، فا

ق يتحقوالشرعي هنا يقصد به الصفة غير المشروعة للفعل، أي تكييف الفعل بأنه غير مشروع، 

م ة عدالإباحة التي تنفي عن الفعل صف بخضوع الفعل لنص التجريم وعدم وجود سبب من أسباب

 المشروعية .

 ما سبق ذكره يدفعنا إلى طرح السؤال التالي :

في حالة ارتكاب جريمة بمناسبة ابرام أو تنفيذ صفقة عمومية إلى أي محكمة يؤول اختصاص 

   الفصل في هذه الجريمة ؟.
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عاوى در في ة في القضاء للنظعلما أن  الَّختصاص هو السلطة التي يقررها القانون لجهة معي ن

 عي نممن نوع معي ن. والَّختصاص الجزائي هو السلطة التي خولها القانون إلى جهاز قضائي 

 للنظر في الدعوى الجزائية.

وع هو الذي يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى ن واختصاص نوعي و أن ه هناك 

ختصاص اق.وإما قضاء الحكم وإما قضاء التحقي الجريمة وجسامتها ووصفها القانوني. وهذه الجهة

من  واحدةوالذي يحدد أي محكمة مختصة من بين المحاكم ذات النوع الواحد أو الدرجة المكاني 

 حيث المكان بنظر الدعوى .

طات الأصل أن ينسب الَّختصاص إلى قضاء الحكم، ولكن القانون يحدد كذلك اختصاص سل   

 البحث الأولي كذلك . الَّتهام والتحقيق؛ بل سلطات

 اعهمن الضروري على كل من القاضي والمتقاضي،الإحاطة بكل قواعد الَّختصاص بجميع أنو

يئة فقواعد الَّختصاص في المسائل الجزائية هي من النظام العام؛لأنها تتصل بمصلحة اله

 نها،ولأيل عزالَّجتماعية ولَّ تتعلق بمصلحة الخصوم. لذلك لَّ يجوز الَّتفاق على خلفها،أو التنا

مة طرف في الدعوى أن يطعن في اختصاص المحكمة،وفي أية مرحلة تكون عليها،كما أن لمحك

 الموضوع ولمحكمة النقض أن تثير قضية الَّختصاص من تلقاء نفسها.

 فإلى أية محكمة يؤول اختصاص الفصل في جرائم الصفقات العمومية ؟. -

وسطه وي قاعدته المحاكم الابتدائية إنّ الهيكل القضائي الجزائري يظهر في شكل هرم -

ت المجالس القضائية وفي قمته المحكمة العليا،فما محل كل هيكل من نظر جرائم الصفقا

 العمومية ؟.

ظر نما موقع الأقطاب الجزائية المتخصصة في التنظيم القضائي ؟ و هل لها دور في  -

 جرائم الصفقات العمومية أم لا علاقة له بها على الاطلاق ؟.

حل مإذا كانت للأقطاب الجزائية المتخصصة علاقة بجرائم الصفقات العمومية ، فما  -

 اختصاص الأقطاب الجزائية ؟.

 ؟. إجراءات سير الدعوى الجزائية المتعلقة بجرائم الصفقات العموميةفيما تتمثل  -

ية تناول موضوع الَّختصاص القضائي في الصفقات العم ومية تعكس كل هذه الت ساؤلَّت أهم 

 بالبحث والدراسة .

و تبرز هذه الأهمية في أهمية الصفقات العمومية من جهة باعتبارها قطاعا من أهم     

القطاعات استغللَّ للمال العام ، حيث تكل ف الخزينة العامة مبالغ مالية ضخمة ، ومن حيث كونها 

، ذلك أن البرامج و الخطط  الأداة الفع الة لتنفيذ مخططات الت نمية الوطنية و المحل ية على حد سواء

الَّستثمارية التي تضعها السلطات المركزية المختص ة إن ما يقع تنفيذها من قبل الإدارة المعنية في 

 جزء كبير منها عن طريق الصفقات العمومية .
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ام الإلمموضوع التنظيم القضائي الإداري في ظل الَّزدواجية القضائية و أهمية التطرق إلى

ذا قضائي وكم الالراهنة التي مست العديد من القوانين ذات العلقة بقواعد التنظي بحاصل التطورات

ية دواجعن طريق  محاولة التطلع إلى أفاق و توجهات التنظيم القضائي الجزائري في ظل الَّز

 القضائية على ضوء  المستجدات القانونية .

فاق الَّت لَّ يجوز النظام العام من جهة ثانية في كون قواعد الَّختصاص من هذه الأهمية تبرز  

 ع .لنزااعلى مخالفتها،و يثيرها القاضي من تلقاء نفسه،كما يثيرها الخصوم في أي مرحلة من 

مكن أهمية هذا البحث تكمن أساسا في كون قواعد الَّختصاص تتمي ز بجملة من الخصائص ي

 حصرها فيما يلي :

ع ، ف - هو وحده من يرسم قواعد أن  قواعد الَّختصاص هي عمل من أعمال المشر 

 الَّختصاص ويحد دها .

 يجوز إن  لقواعد الَّختصاص صلة وثيقة بالنظام العام بما يضمن لها مكانة خاصة فل -

 مخالفتها ، أو الَّتفاق على ما يخالف مضمونها.

ة يجب أن تتسم قواعد الَّختصاص بالوضوح و عدم الغموض و الَّبهام ، لتكون معروف -

 ي و أعوان القضاء .لدى القاضي و المتقاض

دة وزيا نتفادى بالوضوح ظاهرة تنازع الَّختصاص و ما ينجم عنها من إطالة مد ة النزاع -

 التي لَّ لزوم لها و لَّ جدوى منها . الإجراءات

المنهج الوصفي بطريقته العلمية نظرا لأهمية هذا الموضوع تناولناه بالدراسة مت بعين      

باعتباره الأنسب للدراسات القانونية أو النظامية ، حيث يعت مد أساسا على  الَّستقرائية التحليلية ،

التسلسل المنطقي للأفكار و تحليلها و عرضها انطلقا من معطيات ومبادئ قانونية ، حيث قمنا 

بتوظيف هذه المبادئ في تحليل النصوص القانونية المتضمنة المعيار العضوي المعتمد في توزيع 

جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تحليل قواعد تنظيم الَّختصاص بين 

الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام،وتحليل النصوص القانونية المتضمنة جرائم الصفقات 

رة لها  للوصول إلى نتائج تتماشى مع العقل والمنطق .  العمومية والعقوبات المقر 

 ى بعضهج المقارن ، و يظهر هذا المنهج جليا عند الرجوع إلإضافة إلى استخدام المن   

ا الغرض لهذ الأنظمة القانونية الوضعية المقارنة وتحليل نصوصها وبيان أحكامها ، و قد اخترنا

 كل من التشريع المصري و التشريع الفرنسي .

فرعية قمنا  هذا و للإجابة عن الإشكالية التي يثيرها الموضوع بما ينبثق عنها من تساؤلَّت

الَّختصاص الإداري في الصفقات العمومية،ومن بدراسة الموضوع بالت طرق في الباب الأول إلى 

أساس اختصاص وتنظيم القضاء الإداري،حيث  أجل تحديد هذا الَّختصاص كان لَّ بد  من دراسة 

قنا فيه إلى المعايير ا لمعتمدة في تناولنا في المبحث الأول أساس اختصاص القضاء الإداري وتطر 
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الجهة القضائية المختصة بنظر ،الصفقة العمومية كعقد إداري، تحديد اختصاص القضاء الإداري

الذي  الإداريمنازعات الصفقات العمومية،ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى التنظيم القضائي 

الدولة ، في المطلب الأول ثم اختصاص مجلس  الإداريةتناولنا فيه بالدراسة اختصاص المحاكم 

أما المبحث الثالث فقد خص صناه لإجراءات سير الدعوى الإدارية المتعلق ة بالصفقات العمومية 

قنا فيها إلى الطعن الإداري ، و التسوية الود ية و الل جوء إلى التحكيم ، ثم رفع الدعوى  حيث تطر 

 أمام القضاء .

لقضاء،و احتوى على أما الفصل الثاني فقد حمل عنوان المنازعات محل اختصاص ا

ى الَّختصاص بدعوى الإلغاء في المبحث الأول،ودعوى التعويض بالمبحث الثاني، والدعاو

 الَّستعجالية في الصفقات العمومية في المبحث الثالث .

 ن حيثأما الباب الثاني فقد خص صناه لَّختصاص القضاء الجزائي ،قس مناه إلى فصلي     

ان ي وكخص صنا الفصل الأول لدراسة التنظيم القضائي الجزائي و محل اختصاص القضاء الجزائ

 . تحت عنوان  أساس اختصاص القضاء الجنائي في الصفقات العمومية

 لقضاءالإحالة على ات سير الدعوى الجزائية بدءا بأما الفصل الثاني فخص صناه لإجراءا

حقيق تح تفالجزائي التي تكون عن طريق التكليف بالحضور أو إجراءات التلبس بالجنحة، أو طلب 

ي قضائي ، أما المبحث الثاني فكان من نصيب سير جلسة المحاكمة، وأخيرا طرق الطعن ف

 الأحكام الجزائية في مبحث ثالث .
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 الأول : الاختصاص الإداري كطريق أصيلالباب  

وتقريبها من المتقاضين يتطلب تعدد جهات القضاء في البلد الواحد من ،إن  حسن سير العدالة     

تنوع المحاكم ذات الدرجة الواحدة من ،واختلف درجات الجهات القضائية من جهة ثانية،وجهة

ما يعرف وه،و6محكمة من المنازعاتكل هذا يستدعي وجود قواعد تبين نصيب كل ،وجهة أخرى

 بالَّختصاص القضائي.

فهذا الأخير يقصد به ،شرط الَّختصاص القضائي يختلف عن قاعدة الَّختصاص الَّداري     

ابطال القرار الَّداري دون اللجوء إلى وتطبيق أ،الشروط الواجب اتباعها لإعدادومجموعة القواعد 

 . 7لية القاضي للفصل في النزاعات المحددة قانونابينما يتعلق الَّختصاص القضائي بأه،القضاء

السلطة المخولة قانونا لمحكمة ما للفصل في النزاع ومن هنا فإن  الَّختصاص القضائي ه      

ونصيب  تهدف قواعد الَّختصاص إلى تحديد نصيب كل جهة من جهات القضاء،والمعروض عليها

نصيب كل من محاكم الطبقة الواحدة ،ولواحدةكل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية ا

 .8من المنازعات التي يجوز الفصل فيها 

ذلك نظرا لَّستحالة وينتج عن تجزئة ولَّية القضاء ،عليه فإن موضوع الَّختصاص القضائيو     

بالتالي يكون لكل محكمة من المحاكم المختلفة نصيبا ،ممارسة محكمة واحدة فقط هذه الولَّية كلها

 .9من ولَّية القضاء معينا 

قاعدة ،وهي الَّختصاص الوظيفيوتشمل قاعدة الَّختصاص القضائي القاعدة الأولى و     

المحلي حيث أن  الفصل في الدعوى متوقف على موقف القاضي من والَّختصاص النوعي أ

فوع إلى الد،وما يقودنا حتما إلى موضوع عدم قبول الدعوى في حالة عدم احترامهاووه،ذلك

 أمر متعلق بفكرة النظام العام .ووه،المتعلقة بذلك

نه مخاصة ما يتعلق ،المتقاضيوعلى هذا الأساس بات من الضروري على كل من القاضي و    

 الإحاطة بكل قواعد الَّختصاص بجميع أنواعه .،بالمجال الَّداري

                                                             

 .673  ص،2005،ر،النظام القضائي الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الرابعة،الجزائبوبشير محند أمقران-6

قبول الدعوى الَّدارية،ديوان المطبوعات الجامعية، دون ،قانون المنازعات الَّدارية،شروط خلوفي رشيد -  7

 . 15ص ،2004طبعة،الجزائر،

 -ص القضائي في ضوء القضاء والفقه،منشأة المعارف،دون طبعة، الَّسكندريةقواعد الَّختصا،عبد الحميد الشواربي -  8

 . 8، ص 1985،مصر

، ئي،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،دون طبعةية القضائية والَّختصاص القضاتحديد نطاق الولَّ،أحمد مليحي -  9

 . 448، ص مصر،دون تاريخ النشر –القاهرة 
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 الفصل الأول : أساس وتنظيم الاختصاص الإداري

ير ي لشهر نوفمتطور القضاء الإداري في الجزائر خاصة بعد الَّستفتاء الدستورالمتتبع لحركة      

 ،ةقضائيمنذ هذا التاريخ دخلت في مرحلة الَّزدواجية ال،ويلحظ أن  الدولة الجزائرية 1996

اء القض حيث تم على شاكلة النظام القضائي الفرنسي فصل جهات،لَّزالت تشهدها إلى حد الساعة

محاكم ومن أجل هذا الغرض تم تنصيب مجلس الدولة ،والعادي الإداري عن القضاء

وازاة بالم،وإلى يومنا هذا 1998امتد ت هذه المرحلة من ،ومحكمة لتنازع الَّختصاص،وإدارية

 دواجيةبهدف تكريس فكرة الإز،الإداريةوقد مت الحكومة مشروعا لقانون الإجراءات المدنية 

برلمان بل القلقي هذا المشروع المصادقة عليه من ،وهياكلتماشيا مع الَّزدواجية في ال،الإجرائية

خ في  08/09صدر بموجب القانون و لمدنية االمتضمن قانون الإجراءات و 2008فبراير  25المؤر 

 الإدارية .و

مجال اختصاصه على وجود هرمين ويرتكز نظام ازدواجية القضاء من حيث تنظيمية      

 لأخيريئات قضائية تسمى بالقضاء "العادي"، يختص هذا اقضائيين، يتشكل الهرم الأول من ه

بع لها طا ي ليستبصفة عامة في كل النزاعات التوبالنزاعات العادية المدنية، التجارية، الجزائية، 

م ذا الهرهيسمى وإداري، ويتشكل الهرم الثاني من الهيئات القضائية الفاصلة في النزاعات الإدارية 

 بالقضاء الإداري.

ع الجزائري إلى تنظيم أحكام بعض العقود التي تبرمها الإدارة بموجب       لجأ المشر 

فهذه ،واعتبرها عقود إدارية بإرادته كالعقود التي تبرم وفق قانون الصفقات العمومية،قوانين

تبرمها إحدى أشخاص القانون العام المبي نة في قانون ،الأخيرة تعتبر من أهم  العقود الإدارية
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الدراسات والخدمات واقتناء الل وازم وفقات العمومية مع أحد الخواص قصد انجاز الأشغال الص

 لحساب المصلحة المتعاقدة .

ق في هذا الفصل إلى المعايير المعتمدة في تحديد اختصاص القضاء الإداري ر الذي معياال،وسنتطر 

ع الجزائري في تحديد الَّختصاص ن منوع  الصفقة العمومية كما سنبين إذا كانت،أخذ به المشر 

لعمومية لصفقة اييز االمعايير المعتمدة لتم،والمعايير المميزة للعقد الإداري،وأنواع العقود الإدارية

 عن باقي الإدارية .

ق إلى الجهة القضائية المختصة في نظر منازعات الصفقات العمومية ممي ز ن ين بيكما سنتطر 

اختصاص مجلس وصاص المحاكم الإدارية اخت،والقضاء الإداريوالقضاء العادي 

زعات إضافة إلى اجراءات سير الدعوى المتعلقة بمنا،النوعيوالَّختصاص الإقليمي ،والدولة

قنا فيها إلى الطعن الإداري،الصفقات العمومية ثم ،لتحكيماإلى  الل جوءوالتسوية الود ية ،وحيث تطر 

 رفع الدعوى أمام القضاء .
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 ختصاص القضاء الإداريالمبحث الأول : أساس ا

 يترتب على الَّخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد اختصاص كل من جهتي القضاء على     

م صدور احكاودقيق يحد كل ما امكن من امكانية التنازع في الَّختصاص بين الجهتين اونح

اص اختص ولذلك سعى الفقه والقضاء والمشرع الى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد،متعارضة منهما

وذلك في ضوء موقف المشرع الذي اما يلجأ الى تحديد ،واضحوكل جهة قضائية على نح

ا وام،ىاختصاص احدى الجهتين على سبيل الحصر وترك الولَّية العامة في القضاء للجهة الَّخر

ي امة فتحديد اختصاص كلتا الجهتين عن طريق قاعدة عامة تعطي للقضاء الَّداري الولَّية الع

ذا ارية وهالَّد بينما يتولى القضاء العادي الولَّية العامة في المنازعات غير،الَّدارية المنازعات

جة نشا نتيرية تان المنازعات الَّدا،النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي منذ نشاة القضاء الَّداريوه

ة لطط الساعمال ونشاطات السلطة الَّدارية ومن ثم عدم خضوع الَّعمال التشريعية المتصلة بنشا

ع يست جميفل،ريلرقابة القضاء الَّدا،كذا الَّعمال القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية،التشريعية

 ال فياعمال الَّدارة تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الَّداري حيث يلزم ان تدخل هذه الَّعم

يير المعا ىحث إلسنتطرق في هذا المب،نطاق المعيار الذي يعتنقه القضاء لتحديد المنازعات الَّدارية

ع الجزائري في تحديد الَّختصاصوالمعتمدة في ذلك  ذا إنبين كما س،المعيار الذي أخذ به المشر 

يير المعا،وداريالمعايير المميزة للعقد الإ،وكانت الصفقة العمومية نوع من أنواع العقود الإدارية

 المعتمدة لتمييز الصفقة العمومية عن باقي الإدارية .

 معايير المعتمدة في تحديد اختصاص القضاء الإداري المطلب الأول : ال

 حيث ظهرت عدة افكار،لقد تطور معيار اختصاص جهات القضاء الَّداري عدة تطورات     

حديد ير لتونظريات كمعايير عضوية شكلية وموضوعية مادية قال بها الفقه وطبقها القضاء كمعاي

 سنتناول اهمها .ونطاق اختصاص القضاء الَّداري 

 

 الفرع الأول :معيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يعكس مرحلة الدولة ووه،أصل هذا المعيار "ألمانيا"،أين ساد فيها طيلة الإمبراطورية الثانية    
مؤدى هذا المعيار أن الإدارة إما أن تتصرف كسلطة ،الحارسة التي سادت في القرن التاسع عشر

هنا يعود ،وتي تستعمل سلطاتها الَّستثنائية غير المألوفة في القانون الخاصوذلك في الحالة ال،عامة

يسير ممتلكاته كما وهوإما ان تتصرف كأي شخص خاص والَّختصاص إلى القضاء الَّداري .



23 
 

بالتالي يعود الَّختصاص والمسؤولية .الَّدارة هنا لَّ تظهر كسلطة عامة والحال بالنسبة للعقود وه

 .10للقضاء العادي 

أول معيار ظهر في الفقه الفرنسي لتحديد الأساس الفني لبناء القانون الَّداري ولتحديد حدود وهو   

هما ،وقد دافع عنها فقيهان كبيران من فقهاء القرن التاسع عشر،اختصاص القضاء الَّداري

طبقا لهذه النظرية فإن أعمال السلطة وحدها هي التي تحكمها قواعد و،11"بارتليمي"و"لَّفيريير"

أعمال السلطة هي تلك الأعمال التي تقوم بها الَّدارة كسلطة عامة تتمتع بحق ،والقانون الَّداري

القضاء الَّاري فقط ومن ثم تنحصر أعمال السلطة التي يختص بها القانون الَّداري ،والنهيوالأمر 

 . 12النهيوفي القرارات الَّدارية وحدها لما تتضمنه من معنى السلطة القائمة على الأمر 

أما النوع الثاني الذي يتمثل في أعمال الَّدارة العادية التي تباشرها بذات الأساليب التي يلجأ      

فهي تخضع لَّختصاص المحاكم ،أي بدون استخدام سلطتها العامة،في نفس ظروفهم،وإليها الأفراد

 .13العادية لأنه لَّ يوجد مبرر لَّنتزاعها من اختصاص هذه المحاكم 

،إلَّ   187314أعمال الَّدارة أثناء القرن التاسع عشر حتى عام ورية أعمال السلطة وقد سادت نظ    

،أولَّها أنه معيار 15أن  القضاء الَّداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الَّنتقادات الموجهة إليه 

فيشكل مزيجا من أعمال السلطة وأعمال ،وذلك أن نشاط الَّدارة قد يكون مختلطا،غير دقيق

 ما يعتبر من نشاط التسيير .وكثيرا ما يصعب التمييز بين ما يعتبر من نشاطات السلطة ،والتسيير

ظرية نيكاد يحصره في وثانيهم أن هذا المعيار يضيق من مجال اختصاص القاضي الَّداري و   

ن في المقابل يوسع م،وواحدة هي نظرية الضبط الَّداري وبعض النشاطات الأخرى القليلة

  تظهرلَّالعادي الذي يصبح مختصا بالكثير من مواضيع القانون الَّداري التي اختصاص القاضي 

يفة تى الوظحوالأموال ،والمسؤوليةوالحال في العقود وكما ه،النواهي بوضوحوفيها فكرة الأوامر 

 العامة .

                                                             
  طبوعات الجامعية،ديوان الممبادئ العامة للمنازعات الَّدارية،الجزء الأول،الهيئات والَّجراءات،المسعود شيهوب - 10

 .134،ص 2013،الجزائر–،الطبعة السادسة،بن عكنون 

11 -laferriére،.Berthélemy  

  ،،دار المطبوعات الجامعية،دون طبعةمحمد،مبادئ القانون الَّداريحسين عثمان –محمد رفعت عبد الوهاب -12

 .86،ص 2001مصر، –الَّسكندرية 

تطبيقها في لبنان،الدار ومبادئ القانون الَّداري و،القانون الَّاري،دراسة مقارنة لأسس عبد الغني بسيوني عبد الله - 13

 . 82، ص رلبنان،دون سنة النش–بيروت ،دون طبعة،النشروالجامعية للطباعة 

 . 86ص مبادئ القانون الَّداري،مرجع سابق،محمد،حسين عثمان  –محمد رفعت عبد الوهاب -  14

 . 19ص  ،2008سنة ،ت الأكادمية العربية في الدنمارك،دون طبعةمنشورا،،القانون الَّداريمازن راضي ليلو -  15
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لأن  ،ثالثهم أن تضييق مجال اختصاص القاضي الَّداري يعني كبت تطور القانون الَّداريو   

غم و.كما أن هذا المعيار 16القاضي الَّداري كان دائما المصدر المنشئ لقواعد القانون الَّداري  بالر 

إذ ليس من السهل التميي بين أعمال السلطة ،وضوحه إلَّ  أنه صعب التطبيق في الواقعوبساطته  من

 .17تداخل النشاط الَّداري ووتصرفات الَّدارة العادية نظرا لطبيعة 

 الفرع الثاني : معيار المرفق العام 

كذلك محكمة تنازع الَّختصاص عن نظرية وعدل القضاء الَّداري الفرنسي  1873في عام    

نظرية جديدة هي نظرية المرفق العام كأساس وظهر معيار أ،وأعمال الَّدارةوأعمال السلطة 

الحكم الهام الذي كان ،وقانونلتحديد اختصاص القضاء الَّداري الذي يطبق هذا الوللقانون الَّداري 

حكم محكمة تنازع الَّختصاص في قضية وه،الذي أعلن نظرية المرفق العامومحل اهتمام الفقه 

تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه صدمت عربة صغيرة تابعة لمصنع و،187318السيد "بلنكو"عام 

القضاء العاي مطالبا بالتعويض فرفع والد الطفلة النزاع إلى ،جرحتهاوطفلة فأوقعتها وتبغ ببورد

إلَّ  أن  محكمة ،من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنيا عن الخطأ الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها

وقضى ،ليس القضاء العاديوالتنازع قررت أن الجهة المختصة في النزاع هي القضاء الَّداري 

امة ضد الَّدارة بسبب المرافق العامة أيا بأنه لَّ تختص المحاكم العادية اطلقا بنظر الدعاوى المق

حتى تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضا عن ،كان موضوعها

 .19تفسير قرارات الَّدارة وتعديل أوالأضرار الناجمة عن عملياتها دون إلغاء أ

عن الأضرار التي تسببها ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية         

من حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل والمرافق العامة فورد " 

الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لَّ يمكن أن تحمكها المبادئ التي يقررها التقنين المدني 

لَّ مطلقة بل لها وليست عامة  أن  هذه المسؤولية،وبين الأفراد بعضهم ببعض  لتنظيم الروابط

الحقوق ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وقواعدها الخاصة التي تتغير تبعا لحاجات المرفق 

 .20الخاصة "

                                                             
 . 134، ص عات الَّدارية،مرجع سابق،المبادئ العامة للمنازمسعود شيهوب -  16

 . 19،ص ،القانون الَّداري،مرجع سابقمازن راضي ليلو -  17

 . 87، صمبادئ القانون الَّداري،مرجع سابقمحمد،حسين عثمان  –محمد رفعت عبد الوهاب -  18

تيسير دلفولفيه  –جي بريبان–بيرسيير لي-لونو،ترجمة لمارسالقضاء الَّداري الفرنسيمبادئ في ،أحكام الأحمد يسرى - 19

 . 22،23،ص 1995،الطبعة العاشرة،جيناوا،دار الفكر الجامعيوبرون –

القضاء  اختصاص–تنظيم القضاء الَّداري–القضاء الَّداري،مبدأ المشروعية قانون،حسين عثمان محمد عثمان -  20

 . 140ص ،2003مصر،سنة –، الَّسكندريةدون طبعة،،دار الجامعة الجديدة للنشرتنازع الَّختصاص–الَّداري 
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إنما يتعلق ،اختصاص القضاء الَّداريوتطبيقا لهذه النظرية فإن أساس القانون الَّداري و        

المرفق العام بهذا ،وتهدف تحقيق المصلحة العامةيسوتهيمن على إدارته وبكل نشاط تديره الدولة أ

تعهد به إلى جهة أخرى والأشخاص العامة الأخرى مباشرة أوالنشاط الذي تتولَّه الدولة أوالمعنى ه

 .21ذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقا للصالح العاموتوجيهها ومراقبتها وتحت اشرافها 

ة من م ثلثد أعلقامت نظرية المرفق العام في الفقه الفرنسي كأساس للقانون الَّداري على ي        

ام ق العفالقانون الَّداري في نظر مدرسة المرف،جيز،وبونارد،فقهاء القانون العام هم :ديجي

 أحكامه إلى المرفق العام .وقانون المرافق العامة الذي ترد جميع مبادئه وه

 الدولة قرر  أن  ،ومرةالسلطة العامة الآوذلك فإن العميد "ديجي" لم يول اهتماما لمبدأ السيادة ل       

 يشرف عليها الحكام .وما هي إلَّ  مجموعة من المرافق العامة ينظمها 

ف العميد "بونارد" القانون الَّداري بأنه قانون المرافق العامة على أساس و    ة هي ن  الدولأعر 

 مرافقخلياه هي الوبعبارة أخرى أن  الدولة هي جسم ،ولة من المرافق العامةمجموعة متكام

 العامة.

إليها ،ووذهب الفقيه "جيز" إلى أن  فكرة المرفق العام هي الفكرة الأساسية للقانون الَّداري     

 .22وحدها ترجع جميع الموضوعات التي يتألف منها القانون الَّداري 

مقررا مقررا  terrierالدولة الفرنسي حكمه في قضية تيرييه أصدر مجلس 1903في عام و   

في نفس الَّتجاه ،واختصاصه في النزاع المتعلق بمجلس بلدي على أساس معيار المرفق العام

لتؤكد تطبيق المعيار الجديد  1908سنة  feutryأصدرت محكمة التنازع حكمها في قضية فيتري 

بعدما قررت ذلك من قبل بالنسبة ،ة المحلية طرفا فيهاعلى المنازعات التي تكون المرافق العام

، وأكد  مجلس الدولة انطباق معيار المرفق العام على المرافق العامة المحلية وللدولة في قضية بلنك

بعد ذلك تتابعت الأحكام الصادرة من القضاء ،و1910الصادر سنة  thérondفي حكم تيرون 

باعتباره أساس القانون ،سواء بناء على معيار المرفق العامالَّداري والقضاء العادي على حد 

 .23المحدد لنطاق تطبيقه،والمعيار المميز لهوالَّداري 

إن كان الأصل العام وقد كان هناك استثناء محدود الأثر على نظرية المرفق العام يتمثل في أنه و    

العامة يخضع لأحكام القانون الأشخاص المحلية في ادارتها لجميع المرافق وأن  نشاط الدولة 

إلَّ  أنه على سبيل الَّستثناء إذا رأت الَّدارة مختارة أن تلجأ ،لَّختصاص القضاء الَّداريوالَّداري 

                                                             
 . 20ص ،القانون الَّداري،مرجع سابق،مازن راضي ليلو -  21

الدار النشاط الَّداري،-التنظيم الَّداري -ماهية القانون الَّداري،القانون الَّداري،الكتاب الأول،هاني علي الطهراوي-22

 .101و 100ص،2001،الأردن–الَّصدار الثاني،العمان،والتوزيع،الطبعة الأولى مكتبة دار الثقافة للنشروالعلمية الدولية 

 . 85، ص ،القانون الَّداري،مرجع سابقعبد الغني بسيوني عبد الله -23
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في بعض الأحوال إلى استعمال وسائل القانون الخاص دون وسائل القانون العام .فهنا لَّ وأحيانا 

من هنا تنطبق في هذه الأحوال ،ويلَّ يختص القضاء الَّدارومبرر لتطبيق القانون الَّداري 

مثال ذلك أن تختار الَّدارة ،وتختص محاكم القضاء العاديوالَّستثنائية قواعد القانون الخاص 

أن تستخدم عمالَّ بعقود خاصة طبقا وأحيانا نظام العقود المدنية لشراء بعض المهمات العاجلة أ

 .24لقانون العمل الخاص 

عيارا كامه ومأحومبادئه وهذه النظرية كأساس للقانون الَّداري  رغم النجاح الكبير الذي حققته   

ربع ل الاحتللها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خل،ولتحديد اختصاصات القضاء الَّداري

ة لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحيا،بدايات العشرينوالأخير من القرن التاسع عشر 

ر من بتأثي،القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامةالتغييرات التي طرأت في ،والَّدارية

صادي زيادة تدخل الدولة في النشاط الَّقتوسياسة الَّقتصاد الموجه والمبادئ الَّشتراكية 

رافق الموالصناعية والَّجتماعية ووما رافق ذلك من ظهور المرافق الَّقتصادية ،الَّجتماعيو

 المهنية المختلفة .

رى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة من الأسباب الأخ     

.إذ يستمر هذا التمييز حتى داخل 25الأشخاص المعنوية الخاصة وذات نفع عام يديرها الأفراد أ

أساليب القانون وفعندما تستعمل الَّدارة أثناء تسيير المرافق العمومية اجراءات ،المرفق العام نفسه

لَّختصاص يعود للقضاء الَّداري العادي الذي يطبق القانون الخاص مثل ابرام فإن ا،الخاص

 المرفق عقدا مدنيا.

الذي تخضع منازعاته للقضاء ،الصناعيةوالطبيعة التجارية والمرفق العام ذوالَّستثناء الثاني هو  

مرافق لقد أصبح هذا الَّستثناء قاعدة عامة في مجال الَّختصاص بمنازعات ال،القانون العاديو

خضوع هذه المرافق للقانون الَّداري فيما يتعلق وصار الَّستثناء هوالصناعية والعامة التجارية 

قد توسع هذا الَّجتهاد جزئيا إلى المرافق العامة الَّجتماعية ،وبالنظام القانوني للمرافق العامة

 .26والمهنية 

ت النظرية دورها بالذات فقد،وكل هذا أدى إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام    

تحديد ولأن المرفق العام لم يعد حجر الزاوية في تحديد نطاق تطبيق القانون الَّداري ،الأساسي

فكرة جديدة يفسر بها هذه التطورات التي وبدأ الفقه يبحث عن معيار أ،واختصاص القضاء الَّداري

 .27الَّختصاص محكمة تنازعوالتي انعكست في أحكام مجلس الدولة ولحقت بالحياة العامة 
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 الفرع الثالث : معيار السلطة العامة 

إثر الَّنتقادات الموجهة لنظرية المرفق العام ذهب جانب من الفقه إلى البحث عن معيار      

لأن الَّدارة حين تباشر ،فقالوا بأن  القانون الَّداري يقوم على أساس فكرة السلطة العامة،آخر

تبعا لما تتمتع به من خصائص السلطة العامة التي تعلوا  وظيفتها قد تظهر اعمالها في صورة آمرة

قد تظهر الَّدارة في صورة أخرى تتجرد فيها مختارة من ،وفي إرادتها على ارادة الأفراد العاديين

 .28خصائص السلطة العامة لتقف مع الأفراد على قدم المساواة فيما تجريه في بعض الأعمال 

بالذات منذ بدايات القرن وفمنذ عهد سيادة المرفق العام،،حقيقةهذا المعيار ليس جديدا في ال     

مقابلة و" قد أسس مدرسة مناهضة Maurice Hauriou"والعشرين كان العميد موريس هوري

" وفكرة السلطة العامة في رأي العميد "هوريوتسمى مدرسة السلطة العامة .،لمدرسة المرفق العام

لأن  أهم ،نطاق اختصاص القضاء الَّداريوانون الَّداري هي الأفضل في تحديد نطاق تطبيق الق

الأهداف المتصلة بالمنفعة وعنصر في نظام القانون الَّداري المستقل عن القانون الخاص ليس ه

الوسائل التي تستعملها الَّدارة في سبيل وعنصر الوسيلة أوبل ه،المرفق العاموالعامة أي ليس ه

امتيازات استثنائية لَّ نظير لها في علقات وتحقيق الأهداف العامة.تلك الوسائل تتميز بسلطات 

 .29الأفراد في نطاق القانون الخاص 

وق حقو" ليست عبارة عن امتيازات ومن وجهة نظر "هوريومع ذلك فإن السلطة العامة      

د قيوو تحكمها ضوابط،وبل هي سلطة منظمة بحدود معينة،أنها ليست مطلقة استثنائية فقط .إذ

هداف أتحقيق ونحوبل هي سلطة موضوعية تصب،مشيئتهموبحيث لَّ تسير وفق إرادة الحكام ،محددة

 هي المرافق العامة .،معينة

لفكرة  بذلك لم ينكر " هوريو" فكرة المرافق العامة كما فعلت مدرسة المرفق العام بانكارها   

لكنه غل ب عليها فكرة السلطة العامة كأساس ،بل اعترف بها كهدف للعمل الَّداري،السلطة العامة

 .30الأولوية وجعلها في مركز الصدارة ومعيار محدد لنطاق تطبيقه وللقانون الَّداري 

عادت نظرية السلطة العامة من جديد كمعيار مقترح ،على أثر أزمة نظرية المرفق العام   

يجب أن نعرف أن نظرية السلطة العامة ليست وومن مؤيديها في فرنسا العميد "قيديل "، ،وحيد

ق بين أعمال ،وأن ظهرت في القرن التاسع عشروهي تلك النظرية القديمة التي سبق  التي كانت تفر 

القضاء الَّداري وفتلك النظرية القديمة كانت تقتصر اختصاص القانون ،أعمال الَّدارةوالسلطة 
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بدون تمييز من اختصاص وفي حين كانت عقود الَّدارة كلها ،القرارات الَّدارية وحدها على

 القضاء العادي.والقانون الخاص 

بل أن ها ،النهي الضيقةوأما نظرية السلطة العامة المعنية هنا فهي لَّ تقتصر على فكرة الأمر     

مستخدمة امتيازات القانون العام تتسع لتشمل كل عمل اداري مارسته الَّدارة بواسطتها سلطة عامة 

بل أيضا عقود الَّدارة تعتبر ادارية إذا ،من ثم فليست فقط قرارات الَّدارة تعتبر قرارات اداريةو.

وجد أنصار هذه وتعبر عن السلطة العامة.وتضمنت شروط استثنائية غير مألوفة في عقود الأفراد 

 .31النظرية عددا من أحكام مجلس الدولة تؤيد وجهة نظره

في الجانب الآخر قام الأستاذ "لوبادير" بمحاولة لتجديد معيار المرفق العام بعد التفكك الذي     

ض لها عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام  السلطة العامة وأصابه نتيجة الأزمات التي تعر 

معيار المرفق العام لكنه جعل الأولوية ل،في المجالَّت التي عجز المرفق العام عن القيام بدوره فيها

بينما جعل معيار السلطة العامة المعيار المحدد ،باعتباره المعيار الأساسي للقانون الَّداري

 . 32لَّختصاص القضاء الَّداري أي أنه جمع بين المعيارين

 الفرع الرابع : معيار المصلحة العامة 

ضت لها فكرة المرفق العام       الموجهة إلى معيار السلطة  الَّنتقاداتونتيجة للأزمة التي تعر 

العامة أخذ فقهاء القانون العام في فرنسا يبحثون عن معيار بديل يصلح أساسا يرتكز عليه القانون 

 .33الَّداري

ن عن معيار " الذي كان من أشد المدافعي walineنادى بهذه الفكرة الأستاذ "مارسيل فالين     

عة ة المنفه فكراقترح محل،والتي مر  بها هذا المعيارثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة ،المرفق العام

 العامة .

 ما تقومري إن  معيار اختصاص القضاء الَّداوتقوم هذه الفكرة على أساس أن  القانون الَّداري      

ما وهولعام افالنشاط الَّداري يستهدف تحقيق النفع ،المصلحة العامةوعلى تحقيق المنفعة العامة 

 اص .يميزه عن النشاط الخ

قد اعتمد "فالين "في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور      

"commune de monsegur تتلخص وقائع القضية أنه وقع و 10/06/1921" الصادر في

اثنين من وحادث لصغير خرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض ماء مقدس تسبب بتعلقه 
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قد حصل والد الطفل على حكم من ،ومستديمة تمثلت في قطع ساقه زملئه به،مما أصابه بعاهة

قد استأنفت البلدية هذا الحكم ،ومجلس الَّقليم بالزام البلدية المسؤولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض

لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لَّنفصال الدين عن الدولة بقانون  1905على أنه منذ عام 

بالتالي لَّ تدخل دعوى التعويض في ود الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة لم تعو 09/09/1905

 .34اختصاص القضاء الَّداري

رافق ملعبادة إن لم تعد دور اوأسس قضاءه على أنه وغير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع    

مة بإقا فينالمكل  وعامة بحكم انفصال الدين عن الدولة فان ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين 

 نفع عام .وشعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذا لغرض ذ

ضوعات ز لموالمصلحة العامة تصبح محور الَّرتكاوعلى هذا الأساس فإن  فكرة المنفعة العامة أ  

 المعيار المحدد لنطاق تطبيقه .،والقانون الَّداري

بذلك تنطبق قواعد القانون الَّداري على المرافق العامة الَّدارية لأنها تهدف إلى تحقيق المنفعة    

التجارية لأنها لَّ تهدف إلى نفس الغاية عند ولَّ تنطبق على المرافق العامة الصناعية والعامة 

 .35عة العامةعلى فكرة المنف الأستاذ"فالين"،كما تحمك قواعد القانون الَّداري عقود الَّدارة بناء

غير أن ه يلحظ على فكرة النفع العام أنها لَّ تصلح كمعيار محدد يقوم عليه القانون    

إلَّ  أن  هذا النشاط لَّ يتم جميعه داخل ،تحقيق النفع العاموحقيقة أن  غاية النشاط الَّداري ه،الَّداري

غم من أن  فقد يطبق القانون الخاص على جانب من النشاط الَّ،نطاق القانون الَّداري داري على الر 

كما أن المشروعات الفردية الخاصة قد تسعى من جانبها إلى ،غاية هذا الأخير تحقيق المنفعة العامة

 .36تحقيق النفع العام ومع ذلك تخضع هذه المشاريع أساسا لأحكام القانون الخاص

ارا لتحديد اختصاص معيولم تصلح أساسا للقانون الَّداري ولذلك لم تعش هذه الفكرة طويل      

معيار واتجه نحوسرعان ما تخلى عنها "فالين" نفسه ،وعدم تحديدهاولسعتها ،القضاء الَّداري

 .37آخر

 السلطة العامة والفرع الخامس : الجمع بين المرفق العام 

شمولَّ لتحديد نطاق وأساس أكثر دقة وذهب بعض الفقه الفرنسي إلى البحث عن معيار أ     

لكنه جعل ،والسلطة العامةوذلك عن طريق المزج بين فكرتي المرفق العام والَّداري،القانون 

                                                             
 . 23ص ،القانون الَّداري،مرجع سابق،مازن راضي ليلو -  34

 . 92و 91ص لقانون الَّداري،مرجع سابق،، اعبد الغني بسيوني عبد الله -  35

 . 113و 112ص ،القانون الَّداري،مرجع سابق،هاني علي الطهراوي -  36

 . 23، ص ،القانون الَّداريمازن راضي ليل -  37



30 
 

لسد ،ثم تليه فكرة السلطة العامة بما تتضمنه من استخدام أساليب القانون العام،الأولوية للمرفق العام

 .38الفراغ في المجالَّت التي عجز معيار المرفق العام عن تغطيتها

إذ أنه لم ،العميد "هوريو" كان موضوعيا في عرضه لفكرة السلطة العامةفقد رأينا من قبل أن      

على أساس أن ،ينكر فكرة المرفق العام التي كان معظم فقه القانون العام يلتف حولها في ذلك الوقت

في حين تجسد فكرة السلطة العامة الوسائل ،فكرة المرفق العام تمثل الهدف من النشاط الَّداري

أي أنه وضع فكرة السلطة ،لكنه فضل الوسائل على الأهدافويق هذا الهدف .المستخدمة لتحق

بحيث يتحدد نطاق القانون الَّداري ،العامة في مكان الصدارة أولَّ ثم تليها فكرة المرفق العام

تهدف إلى اشباع حاجة ،واساليب القانون العاموبالأنشطة التي تستخدم فيها أساليب السلطة العامة أ

 .39عامة أي خدمة نشاط مرفق عام 

لعام بعدما اتجديد معيار المرفق   De laubadereفي هذا المجال حاول الأستاذ "دلوبادير"و     

ام ق العدلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرف،وأصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها

مرتبة م في الالعا ثم يأتي استخدام أساليب القانون،لمرفق العاملكنه جعل الأولوية ل،والسلطة العامة

 يها .الثانية لسد الفراغ في المجالَّت التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره ف

المرفق  " إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة Chapusبينما ذهب الأستاذ شابي "      

يار ما معن معيار الشروط المخالفة "السلطة العامة"أنه دائفقال أنه يجب ألَّ  نعتق أ،العام

اضي ل القدائما معيار مبدأ،ففي كثير من الأحيان يفضوفالمعيار المأخوذ من الموضوع ه،مساعد

 مناسبا أكثر .وهذا يكون أسهل أواستخدام معيار الشرط غير المألوف 

إنما يجب ،واحد من المعايير السابقة على هذا فان أساس القانون الَّداري لَّ يرجع لمعيارو     

خاضعا ومن ثم ليكون العمل إداريا ،والسلطة العامةوالمرفق العام ،الجمع بين المعيارين المهمين

نشاط متعلق واختصاص القضاء الَّداري، يجب أن يكون أولَّ عمل إداريا أوللقانون الَّداري 

ي هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أن تكون الَّدارة فوبمرفق عام "نظرية المرفق العام " 

وسائل وسلطات استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص "نظرية السلطة العامة "،مع ضرورة و

إنما تشمل القيود ،حسبوالتنبيه أن السلطة العامة لَّ تبرز من خلل الَّمتيازات الممنوحة للدارة 

 .40الَّستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى 

 الفرع السادس:المعيار العضوي 
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مة هيئات العافإن كانت القاعدة تخاطب ال،أساسه النظر إلى المخاطبين بالقاعدة القانونيةو     

دة واح فهي،إن كانت تخاطب الأفراد المحكومينوفهي ضمن قواعد القانون العام،،وفروع الدولة

ت ا اختارالتطبيق إذا موالإعمال إن كان الواضح ان  المعيار سهل ،ومن قواعد القانون الخاص

اواة على أساس المس،والسلطة أن تتعامل على أساس القواعد الموضوعية للأفرادوالَّدارة أ

 إعمالَّ لقواعد القانون الخاص .،بينهما

الذي والعضوكما يقصد به ضرورة التركيز في تحديد طبيعة العمل الَّداري على صفة الجهة أ     

بذلك يكون العمل ،وجوهر وطبيعة العمل ذاتهوالَّعتماد على ماهية وظر أدون الن،صدر منه العمل

الولَّية( أي ،الطبيعة الَّدارية )الوزارةوجهة ادارية لها الصفة وأوعمل اداريا إذا صدر من عض

قد نشأ ،ووظيفةوجهازا لَّ باعتبارها لَّ باعتبارها نشاطا وقانون الَّدارة العامة باعتبارها تنظيما وه
استقلل الوظيفة وهذا المعيار عند نشأة القضاء الَّداري للقانون الَّداري الذي قرر انفصال 

نشاط وبذلك أصبح كل عمل أ،وقرر  عدم تدخل القضاء العادي،والقضائية عن الأعمال الَّدارية

ضاء يفصل فيه الق،ومهما كانت طبيعته يخضع للقانون الَّداري،ما يصدر عن جهة اداريةوإداري ه

 .41الَّداري 

وبذلك يقصد بالمعيار العضوي في مجال تحديد اختصاص القضاء الَّداري،التركيز على صفة   

 .42الجهة الَّدارية صاحبة النشاط الَّداري دون الأخذ بعين الَّعتبار موضوع النزاع 

اختصاصه يشوبه ووضوحه وسهولة تحديده لمجال تطبيق القانون الَّداري وبالرغم من بساطته    

طبيعة العمل الَّداري ولَّ يتعمق في ماديات ،وأشكاله الخارجيةوعيب على ظواهر العمل الَّداري 

يشوبه عدم الدقة فمثل هناك مجموعة تصرفات ،وفحص طبيعته من حيث كونه ادارياولتعبيره 

 ولَّ،لَّ تطبق عليها قواعد القانون الَّداري،وصادرة عن سلطات ادارية لكنها لَّ تعد أعمالَّ ادارية

 .43يختص بمنازعتها القضاء الَّداري مثل عقود الَّدارة المدنية

 صالفرع السابع : المعيار الذي أخذ به المشرّع الجزائري في تحديد الاختصا

 800أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي في تحديد اختصاص الوظيفي حيث نص ت المادة 

المحاكم الَّدارية هي جهات الولَّية العامة في الَّدارية على أن ومن قانون الَّجراءات المدنية 

                                                             
ارية في النظام القضائي الجزائري،الجزء الأول،ديوان المطبوعات النظرية العامة للمنازعات الَّد،عمار عوابدي -  41

 .133ص ،2004،الجامعية،الجزائر

الأول،الطبعة الثانية،ديوان  ارية في النظام القضائي الجزائري،الجزءالنظرية العامة للمنازعات الَّد،عمار عوابدي -  42

 . 98ص ،2005،رالمطبوعات الجامعية،الجزائ

 .341 ،مرجع سابق،ص2004في النظام القضائي الجزائري،طبعة   ريةالَّدا النظرية العامة للمنازعات،عمار عوابدي-43
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بحكم قابل للستئناف في جميع القضايا التي ،تختص بالفصل في أول درجة،المنازعات الَّدارية

 .44المؤسسات العمومية ذات الصبغة الَّدارية طرفا فيها احدىوالبلدية أوالولَّية أوتكون الدولة أ

احدى المؤسسات ذات الصبغة والبلدية أوالولَّية أولة أمن ذلك كل المنازعات التي تكون الدوو     

 .45يؤول الَّختصاص للفصل فيها إلى المحاكم الَّداريةوهي منازعات ادارية ،الَّدارية طرفا فيها

الَّدارية الجزائري بعض الَّستثناءات على ومن قانون الَّجراءات المدنية  802أدخلت المادة      

البلدية والولَّية أوكانت الدولة أوإلى المحاكم العادية حتى لتحيل الَّختصاص فيها ،هذه القاعدة

بكل دعوى خاصة ،ويتعلق الأمر بمخالفات الطرقواحدى المؤسسات العمومية طرفا في النزاع وأ

 .46بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة لإحدى هذه الهيئات 

 عقد اداريالمطلب الثاني : الصفقة العمومية 

ة لمنفرداسواء بإرادتها ،تصرفات بشكل عمدي بصفتها سلطة عامةوتصدر عن الَّدارة أعمال      

 ذلك بقصد ترتيب آثار قانونية معينة .،وبالَّشتراك مع ارادة أخرىوأ

أما ،اريةات الَّدلقرارالأعمال القانونية للسلطة الَّدارية الصادرة بارادتها المنفردة تتمثل في ا      

لعقود اد في عمال الَّدارة القانونية التي تصدر عن طريق اشتراك ارادتها مع ارادة أخرى فتتجسأ

نون اص القاحد أشخأإذا كان العقد الَّداري الذي يتم ابرامه باتفاق ارادة وإذا كان العقد ،والَّدارية

قيامه  حيث من،العام مع إرادة أخرى يتفق مع العقد المدني الذي يعقد بين أشخاص القانون الخاص

ند هذا عيقف  فان هذا التشابه بين العقدين،على أساس التراضي والَّتفاق بين الطرفين المتعاقدين

 لَّ يتعداه .والحد 

ن زا عن عمتمي تجعل العقد الَّداري،إذ يختلف العقد الَّداري عن العقد المدني في أمور عديدة     

ودا تبر عقكل ما تبرمه الَّدارة من عقود تعلَّ يفهم من ذلك أن  ،ونظيره المدني بخصائص محددة

تها عقد بصفرم البل يجب أن تب،إذ لَّ يكفي أن تكون أحد طرفي العقد حتى يعتبر العقد إداريا،ادارية

 سلطة عامة تتمتع بامتيازات معينة تنعكس على شروط العقد .

لأن ها لم تظهر في العقد ،تجاريةوذلك لأن الَّدارة كثيرا ما تقوم بابرام عقود ذات طبيعة مدنية أو     

.فهل تصنف 47التزامات وللطرف الآخر فيما يرتبه العقد من حقوق وبل كطرف مسا،كسلطة عامة

                                                             
لَّجراات المدنية المتضمن قانون ا 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 44

  .02ص ،2008افريل  23الموافق ل  1429 ربيع الثاني 17، المؤرخة في 21والَّدارية، جريدة رسمية العدد 

 .263،ص 0092مدنية والَّدارية،دار هومة للنشر،الجزائر،،الوجيز في شرح قانون الَّجراءات العبد الله مسعودي -45

 . 08/09لقانون امن  802المادة  -  46

 .  466ص ،مرجع سابق،القانون الَّداري،الغني بسيوني عبد الله عبد -  47
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كيف نميز وما هي المعايير المميزة للعقد الَّداري؟والصفقات العمومية من بين العقود الَّدارية ؟

 الصفقة العمومية عن بقية العقود الأخرى؟.

 

 المعايير المميزة للعقد الاداري الفرع الأول : 

لَّدارة ابت القد ازداد اسلوب التعاقد في تصرفات الَّدارة العامة نتيجة التطورات التي أص     

ميع مر في جبسبب تدخلها المست،وماليةواجتماعية والعامة في مختلف مجالَّت عملها من اقتصادية 

ا بينه نشأتوريق الَّتفاق مع الأفراد مناحي الحياة العامة حيث مارست الَّدارة نشاطها عن ط

 التزامات الطرفين .وبينهم عقود تحدد حقوق و

رية قود الَّداالع،ومن الملحظ أن العقود الَّدارية نوعين هي العقود الَّدارية بنص القانونو     

ة لَّدارييخضعها لَّختصاص المحاكم اوبطبيعتها .فقد ينص القانون على اعتبار العقود ادارية 

مها لتي تبراعقود عقود التوريد .أما العقود الَّدارية بطبيعتها فهي ال،وعقود الأشغال العامة منهاو

مة فق العاالمراتأخذ صفتها الَّدارية من ارتباطها بوالَّدارة العامة بهدف تسيير المرافق العامة .

وط ن الشرتظهر طبيعة العقود الَّدارية إما مولم يعطها المشرع هذه الصفة بنص صريح .ولوحتى 

اقد مع للمتع إما من التسهيلت التي تعطىوغير المألوفة في القانون الخاص التي يتضمنها العقد 

 الَّدارة بالَّشتراك المباشر في تسيير المرفق العام .

تغليب المصلحة من هنا فان العقود الَّدارية تختلف عن العقود المدنية بأنه يراعى فيها دائما    

من المساواة  على قدر .كما أن مركز الَّدارة العامة في العقد لَّ يكون العامة عن المصالح الفردية

 .48الشركاتوالأفراد أوأ الخاص القانون هم أشخاص،وفي العقد التكافؤ مع الطرف الثانيوأ

ن الضروري أن نفرق فم،عقود اداريةوعقود مدنية ،إذا كانت الَّدارة تبرم نوعين من العقودو     

فمن ناحية تخضع ،ذلك لما لهذه التفرقة من أهمية كبيرة من ناحيتين،وبين هذين النوعين من العقود

من ،وفي حين تخضع العقود الَّدارية لأحكام القانون العام،العقود المدنية لأحكام القانون الخاص
أما ،بشأن العقود المدنية ناحية أخرى يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور

لهذا فمن الضروري أن ،والمنازعات المتعلقة بالعقود الَّدارية فيختص بها القضاء القضاء الَّداري

 .49نعلم متى يكون العقد الذي تبرمه الَّدارة عقدا إداريا 

ف الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي العقد الَّداري بأنه " ذلك الذي يبرمه شخص معنوي       يعر 

وآية ،تظهر فيه نية الَّدارة في الأخذ بأحكام القانون العام،وتنظيمهوعام بقصد تسيير مرفق عام أ

                                                             
 والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات اسة مقارنة،، درلمبادئ الأساسية للقانون الَّداري،احسن محمد عواضة-48

 . 184ص ،1997سنة ،لبنان–،بيروت ،الطبعة الأولى

 . 469ص ،مرجع سابق،القانون الَّداري،عبد الغني بسيوني عبد الله - 49
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أن يخول المتعاقد مع وأ،غير مألوفة في القانون الخاصوذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية 

 . 50الَّدارة الَّشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام "

 ي العقد أولا : أن تكون الادارة طرفا ف

القاعدة العامة توجب أن تكون الَّدارة أحد أطراف العلقة القانونية حت يعتبر العقد      

إن كان أحد ووعليه فإن العقد المبرم بين الأفراد العاديين لَّ يمكن أن يكون عقدا إداريا حتى ،اداري

 .51مؤسسة خاصة ذات نفع عام والمتعاقدين هيئة أ

دارة ا عن على السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين فضل مصطلح الَّداة يدل عادة    

عقود رام المرافقها العامة .فالسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو:هل اختصاص ابومؤسسات الدولة 

 الَّدارية يقتصر على السلطة التنفيذية وحدها دون السلطات الأخرى ؟.

إقرار وسن القوانين والبرلمان فإن اختصاصها الأصيل هبالنسبة للهيئة التشريعية المتمثلة في    

كذلك إجازة ابرام بعض العقود الَّدارية المهمة كعقد القرض ،والمصادقة على المعاهداتوالميزانية 

 .52لَّ تعتبر طرفا فيها  لكن تجيزها فهيوهذه العقود لَّ تبرمها السلطة التشريعية ،العام

العقود كعقود الأشغال العامة التي تتعلق بإصلح قاعات البرلمان الجهة التي تقوم عادة بابرام و     

ابرام عقود توريد أدوات مكتبية هي سكرتارية الهيأة التشريعية باعتبارها الجهاز الَّداري لهذه وأ

 .53الأخيرة

زعات الفصل في المناوكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية فإن اختصاصها الأصيل ه

جهاز الول أالجهة التي تبرم العقود هي وزارة العد،وبل تصدر أحكام قضائيةفهي لَّ تبرم عقودا 

 الَّداري بالمحكمة.

إذا كان وجود الَّدارة طرفا في العقد الَّداري يعد أمرا بديهيا فان لقضاء الَّداري لم يعد يتشدد في و

 .54لةآخر بالوكا أقر بإمكانية ابرامه من قبل شخصوشرط ابرام الشخص العام للعقد ذاته 

لذلك لَّ يكفي أن يكون أحد أطراف العلقة العقدية شخصا من أشخاص القانون العام حتى يكون      

 إنما يستلزم توافر عناصر أخرى .والعقد إداريا 
                                                             

  50 ص،1985الثالثة،القاهرة،مصر العربي،الطبعة الفكر ،الأسس العامة للعقود الَّدارية،دراسة مقارنة،دارسليمان محمد الطماوي-50

ة الَّجتهاد للدراسات القانونية مجل،تمييزه عن العقود الأخرىومعايير تحديد مفهوم العقد الَّداري ،جوادي إلياس-  51

ار المميز ،المعيعن ثروت بدوي 17،ص 2015التاسع المركز الجامعي لتامنغست،الجزائر،،سبتمبر  ،العددوالَّقتصادية

 . 120 ص،1957،مصر –للعقد الَّداري،مجلة القانون والَّقتصاد،القسم الثاني،العددان الثالث والرابع،القاهرة 

 .13ص ،1977،مصر–اهرة الق،الطبعة الثانية،دار الفكر العربي،العقد الَّداري،محمود حلمي - 52

 . 14ص ،نفس المرجع -  53

 –عة،الموصلدون طب،القانون الَّداري،جامعة الموصل للنشر والتوزيع،ماهر صالح علاوي الجبوري -  54

 . 147ص،1989العراق،
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 ثانيا : ارتباط العقد بالمرفق العام 

ف البعض المرفق العام لأنه كل نشاط موضوعه تلبية احتياج عام       هدفه تحقيق الصالح ويعر 

 .55غير مباشرة وإدارته بصورة مباشرة أوتنظيمه وتكون للدولة الكلمة العليا في إنشائه والعام 

ضت له نظرية المرفق العام من هجوم       لَّ زالت النظرية الأساسية التي ،انتقادورغم ما تعر 

كن مستغربا أن يتخذ القضاء لهذا لم يومبادئه .ويتخذها القانون الَّداري كأساس في معظم أفكاره 

عنصرا أساسيا لتكييف العقد بأنه إداري ،كذلك مصر علقة العقد بمرفق عاموالَّداري في فرنسا 

 .56من عدمه

يقصد بهذا المعيار أن العقد الذي تبرمه الَّدارة مع الأفراد لَّ يمكن أن يكون إداريا إلَّ إذا و     

 . 57لَّوأخرى أارتبط بالمرفق العام سواء وجدت معه عناصر 

قم رفي ضرورة هذا الشرط تقرر محكمة القضاء الَّداري في حكمها الصادر في الطعن و     

ة في أنها " إذا كانت العقود الَّدارية تختلف عن العقود المدني 1956ديسمبر  16بتاريخ  1609

 ."هي تسيير المرافق العامة عن طريق الَّستعانة بالنشاط الفردي وتستهدف مصلحة عامة 

ين وزارة بالذي قضى بأن العقد المبرم و، 1968وماي 18في ذات الَّتجاه حكمها الصادر في      

د ق،وعليمعقد إداري بسبب أنه يسهم في تسيير مرفق الت،بين بعض المؤلفينوالتعليم والتربية 

 تنطوي على شرط استثنائي .

أنه لَّ يكفي أن يكون أحد طرفي ،طعةبعبارة قاوفي نفس الَّتجاه تقرر محكمة القضاء الَّداري و     

عقد إداري يخضع لأحكام القانون والتصرف شخصا إداريا عاما للقول بأن هذا التصرف إنما ه

فالشخص الَّداري العام قد يبرم عقدا مدنيا ،العام وتختص بالفصل في منازعاته المحكمة الَّدارية

عقود الَّدارية عن العقود المدنية بطابع إنما تتميز ال،وشأنه في ذلك شأن الفرد الخاص سواء بسواء

 .58معين مناطه احتياجات المرفق العام 

 ثالثا : معيار الشروط الاستثنائية 

                                                             
 . 29، ص 1989،القانون الَّداري،مكتبة الفلح للنشر والتوزيع،دون طبعة،الكويت،سنة ابراهيم طه الفياض -  55

تاريخ ،27ص  http/olc.bu.edu.eg/olcمقال منشور بالموقع الَّلكتروني ،العقود الَّدارية،راسومحمد الشافعي أب -  56

 . 20:33على الساعة  2017ماي  22زيارة الموقع 

لة مجي أداء السلطة العامة لواجباتها،أهميتها فالل زمة لمشروعية العقد الَّداري،والأسس القانونية ،لؤي كريم عبده -  57

  2011سنة ،العراقديالي،العدد الثالث والخمسون،

 . 28ص ،مرجع سابق،العقود الَّدارية،راسومحمد الشافعي أب -  58
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تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن والشروط الَّستثنائية هي تلك التي تمنح أحد المتعاقدين أ     

 .59التجاري والمدني أتلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون 

كما يمكن تعريفها بأن ها تلك الشروط التي تكون باطلة إذا ما وجدت في عقود القانون الخاص 

 .60لمخالفته النظام العام

ل بالنسبة لك الحاكذ،واإن  وجود الَّدارة طرفا في العقد الَّداري لم يعد يكفي لكي يعد  العقد إداري     

ون دالعام  لقانونبل يلزم فوق ذلك أن يكون الطرفان قد اتبعا أسلوب الَّرتباط العقد بالمرفق العام 

 أسلوب القانون الخاص .

 ن العامائل القانوأهم وسيلة يعتمد عليها القضاء الَّداري للكشف عن نية الَّدارة في الأخذ بوسو     

حكم  ن ذلكعة من أبرز الأمثلوأن يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وه

كهرباء  حيث جاء فيه "....إن  العقود التي تبرمها 1973جانفي  19مجلس الدولة الفرنسي في 

 فيه خاصية العقد الَّداري .....".وتبدوفرنسا تكون خاصة لنظام استثنائي 

 لعل  التعويل على معيار الشروط الَّستثنائية لتمييز العقد الَّداري ناجم عن كون هذه الشروط      

عند استعانة الَّدارة ،وتعد من مظاهر السلطة العامة التي ليس لها مثيل في عقود القانون الخاص

 .61ليس للقانون المدني وبهذه المظاهر يفهم ضمنا نيتها باخضاع العقد للقانون الَّداري 

هذه ف،ذعانشروط عقود الَّوتجدر الَّشارة إلى أنه يجب التمييز بين الشروط الَّستثنائية       

 ة بحقهي عقود يضمنها أحد أطرافها شروط مجحف،والأخيرة معروفة في مجالَّت القانون الخاص

من و،لخاصامما يخل بمبدأ المساواة الذي يسود كل علقات القانون ،يفرضها عليهوالطرف الآخر 

 ة .سلكياللوية عقود الَّنتفاع بالَّتصالَّت السلكوعقد توريد المياه، وأمثلته عقد توريد الكهرباء 

لقانون في ا وقد يوحي ذلك إلى القول بأن الشروط الَّستثنائية ليست إلَّ  صورة من عقود الَّذعان

 الخاص.

أما الواقع على خلف ذلك فمن ناحية أولى نتذكر أن  العقد الذي يتضمن عقود إذعان يبقى على      

داري شروط استثنائية فإن بينما إذا افتقد العقد الَّ،تحكمه قواعد القانون الخاص،أصله عقدا مدنيا

بما يجعله عقدا مدنيا تختص المحاكم العادية ،طبيعته القانونية تتغير بزوال صفة الَّداري عنه

 يخضع لولَّية القانون الخاص .،وبالفصل في منازعاته
                                                             

 . 26ص ،مرجع سابق،العقد الَّداري،محمود حلمي -  59

مرجع لواجباتها،لطة العامة أهميتها لأداء السوالأسس القانونية اللزمة لمشروعية العقد الَّداري ،لؤي كريم عبده - 60

زء الج،شتراكيةأنماطها التطبيقية في اطار التحولَّت الَّوالعقود الَّدارية ،نقل  عن منير محمود الوتري،12ص ،سابق

 .200، ص1979،العراق،الأول،بغداد

  .13ص ،سابق مرجع ، لؤي كريم عبده -  61
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ومن ناحية ثانية فإن القانون المدني قد وضع تنظيما لعقود الَّذعان بما يسمح للقاضي أن يعد ل       

فضل عن أن القاضي يلتزم في تفسيره لشروط الَّذعان أن ،أن يلغيها بكاملهاوشروط الَّذعان أ

لك إذ لَّ يم،على خلف ذلك تقوم الشروط الَّستثنائية،ويكون التفسير لصالح الطرف المذعن

مما ،فعل لترتب  على فعله حذف الشروط الَّستثنائية من العقدولأنه ل،يلغيهاوالقاضي أن يعد لها أ

 .62يترتب عليه افتقاد العنصر المميز للعقد الَّداري 

تمتع تتيازات وط امفقد تكون هذه الشر،الشروط الَّستثنائية التي ترد في العقود الَّدارية كثيرة      

 لمتعاقدافقة امواجهة المتعاقد كحق الَّدارة في إجراء تعديلت على العقد دون موبها الَّدارة في 

لَّدارة اتخذ تقد ،وقد تصل هذه الَّمتيازات إلى فسخ العقد إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك،ومعها

 إجراءات معينة تؤدي إلى زيادة التزامات المتعاقد معها .

ية نصراف وط التي يتضمنها العقد تعد  قرينة على انالسؤال المطروح هنا إذا كانت الشر     

لقضاء ته لتخضع منازعا،بالتالي اعتباره عقدا إداريا،والَّدارة بإخضاع العقد للقانون الَّداري

 العقد من هذا الشرط ؟.والحكم في حالة خلوفما ه،الَّداري

شراك المتعاقد نفسه في لقد جرى القضاء الَّداري الفرنسي على عد العقد إداريا إذا كان من شأنه إ

 .63في تسيير المرفق العام 

بعكس ،الفعال في تمييز العقد الَّداريوالمعيار الحقيقي واعتبر معيار الشروط الَّستثنائية ه    

 .64فكرة المرفق العام التي لم تعد فكرة منتجة للآثار القانونية 

لداعي إلى عد السلطة العامة أساس هذا الرأي مغالى فيه كونه متأثرا إلى حد بعيد بالَّتجاه ا     

فإذا كانت فكرة المرفق العام قد وجهت إليها بعض الَّنتقادات ،معيارها الوحيدوالقانون الَّداري 

فضل عن أن  أحكام القضاء الَّداري التي ،فمازالت مع ذلك من الأفكار المؤسسة للقانون الَّداري

ليلة بالقياس مع الأحكام التي تقر  المعيارين معا تجعل من الشروط الَّستثنائية المعيار الوحيد تعد ق

 .65الشروط الَّستثنائية (و)المرفق العام 

على  د فيهخلصة القول أن تميز العقد الَّداري عن عقود القانون الخاص لَّ يمكن الَّعتما     

 فكلها تشكل شبكة مجتمعة يكمل بعضها البعض .،معيار دون المعايير الأخرى

                                                             
 . 34و 33ص ،مرجع سابق،العقود الَّدارية،راسومحمد الشافعي أب - 62

 .  14ص ،العقد الَّداري، مرجع سابق،محمود حلمي -  63

 . 147ص ،مرجع سابق،القانون الَّداري،ماهر صالح علاوي الجبوري -  64

مرجع ،أهميتها لأداء السلطة العامة لواجباتهاوالأسس القانونية اللزمة لمشروعية العقد الَّداري ،لؤي كريم عبده -  65

 . 14ص ،سابق
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 الفرع الثاني : تعريف الصفقات العمومية 

إن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية من التشريعات الحديثة إذا ما قورن مع باقي فروع      

، وجعل مفهومها مرتبط بالعقود 1964القانون، فقد صدر أول قانون نظم أحكامها في فرنسا سنة 

 .66بر عقدا إداريا في النظام القانوني الفرنسيالتي تبرمها الإدارة، لذا فكل صفقة عمومية تعت

تشكل الصفقات العمومية الوسيلة القانونية التي تعتمدها الَّدارة في تدبير سياستها التنموية  

ذلك بالنظر إلى مكانتها في ووهي تحتل جانبا هاما من أعمال الدولة ،67الَّجتماعية ووالَّقتصادية 

كما تعتبر النظام الأفضل لَّستغلل ،الذي يدعم عملية التنميةإذ تمثل الشريان ،تحقيق النفع العام

 .68الأموال العمومية من أجل تنشيط العجلة التنموية للبلد

توريد كل ما يحتاجه والصفقات العمومية عقود إدارية تبرمها الَّدارة من أجل انجاز أشغالها      

 .69نشاطها من مواد 

لتصرفات القانونية التي تصدرها الَّدارة في إطار أداء تعتبر الصفقات العمومية نوع من ا     

هي من حيث التأصيل ،وتسيير المرافق العموميةوتحقيق الخدمة العمومية والوظيفة الَّدارية 

شكل محدد يجعله مختلف في العديد وإلَّ  أن  هذا الأخير يتخذ طبيعة ،القانوني عبارة عن عقد إداري

فضل عن ،تقتضي توافق الَّرادتين على إحداث آثار قانونية من جوانبه عن العقود الخاصة التي

تعلق إنجاز مشاريعها على تقنيات وذلك احتواء الصفقات العمومية على بعض الجوانب الفنية 

التنظيمية مقارنة بالعقد بمفهومه العام ووخبرات معينة،جعلها تنفرد بالعديد من الأحكام التشريعية 

بالإضافة إلى احتواء الصفقات ،تين على إحداث الآثار القانونيةالذي يكفي فيه تطابق الَّراد

                                                             
66Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques  -

ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 pour répondre à 

leurs besoins en matière de travaux,  

de fournitures ou de services" . 

-M.Alfonsi Jean, La notion de marché public, revue du conseil d'Etat, N°3;France, année 

2003, P52 

http://www.mouwazaf-dz.com/t7592-topic#ixzz4jo7XddZd 

الدول جامعة ،46العدد ،القضاءوالمجلة العربية للفقه ،منازعات الصفقات العموميةوالقاضي الَّداري ،محمد القصري -  67

 . مجلة منشورة في الموقع الَّلكتروني : 92،ص 2017العربية، سنة 

www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/arabjournalreleases.aspx 

معة ،جالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، القانون،رساالفساد في مجال الصفقات العموميةآليات مواجهة ،تياب نادية -  68

 . 07ص ،2013نوفمبر 23، الجزائر–ة الحقوق والعلوم السياسية،تيزي وزملود معمري،كلي

69-,volume1l méthodologique,droit pratiquepublics,manue ,marchés boulifa brahim، berti

editions,Alger2013.p01. 
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العمومية على العديد من الدراسات العلمية التي نهدف إلى تحديد الطبيعة القانونية للصفقة العمومية 
70 . 

 الفرع الثالث : معايير تحديد الصفقة العمومية

ي الذي لرئاساة الثانية من المرسوم بالرجوع إلى تعريف الصفقات العمومية الوارد في الماد     

ف الصفقات العموم،تفويضات المرفق العامويتضمن تنظيم الصفقات العمومية   ية علىنجده يعر 

ل في مجا عاقدةأنها عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات المصلحة المت

 . 1الدراسات والخدمات والل وازم والأشغال 

عايير فق المالتعريف يمكننا تمييز الصفقة العمومية عن باقي العقود الَّدارية الأخرى ومن هذا 

 التالية :

 أولا :المعيار الشكلي 

ف المشرع الجزائري الصفقات العمومية أنها عقود       يقصد بالمعيار الشكلي هنا الكتابة،فكما عر 

ت المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجا

 .71الدراساتووالل وازم والخدمات 

التأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية يعون لكون هذه ولعل  سر اشتراط الكتابة و     

أداة لتنفيذ مختلف البرامج الَّستثمارية لذا ،والمحليةوالأخيرة أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية 

فالمبالغ ،إضافة إلى أن الصفقات العمومية تتحمل أعباءها الخزينة العامة،أن تكون مكتوبة وجب

مرفقي تتحملها الحزينة ومحلي أوالضخمة التي تصرف بعنوان الصفقات العمومية لجهاز مركزي أ

 .72لذا وجب أن تكون الصفقات العمومية مكتوبة،العامة

                                                             
 مداخلة منشورة بالموقع الَّلكتروني: ،القيود التشريعيةومفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية ،جميلة حميدة -70

medea.dz/%5CFac%5CD%5CManifestations%5Ccolloque6/01.pdf-http://www.univ 

 . 17:21على الساعة  2017ان جو 04تم زيارة الموقع بتاريخ 

المتضمن  ،2015 سبتمبر سنة  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام   02مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -  71

 .05،ص 2015سبتمبر  20رة بتاريخ ،الصاد50جريدة رسمية العدد ،تفويضات المرفق العاموتنظيم الصفقات العمومية 

والمتمم  المعدل 2010أكتوبر  7ي المؤرخ في شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاس،عمار بوضياف -  72

 . 59، ص 2011، والنصوص التطبيقية له،الطبعة الثالثة،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر

http://www.univ-medea.dz/%5CFac%5CD%5CManifestations%5Ccolloque6/01.pdf
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إذ أن ه إذا كان يحق ،أن  الكتابة وسيلة اثبات للصفقة يعني،اشتراط عنصر الكتابة في الصفقة     

غاب عنصر الكتابة عنها،فإن ولوحتى ،اليمينوبشأن بعض العقود الأخرى اثبات وجودها بالَّقرار أ

 .73اليمين لَّثبات وجودها ولَّ يكفي الَّقرار أ،والصفقة غير المكتوبة تعتبر غير موجودة

مية عن بعض العقود المدنية التي قد لَّ يشترط التشريع أن بشرط الكتابة تتميز الصفقة العموو     

يقصد بالكتابة هنا الكتابة الَّدارية العادية على ورق عادي موقع ،وتكون مكتوبة كالعقود الرضائية

دون جاجة لَّفراغه في شكل عقد توثيقي ،يحمل تاريخا معيناومختوم ،ومن قبل أطراف الصفقة

تتمتع بالطابع التنفيذي دون حاجة اللجوء ،وقرارتها الَّداريةفالَّدارة كما تصدر ،على يد موثق

بعدها تبدأ عملية وفكذلك هي من تكتب سائر بنود الصفقة بالنسخ المطلوبة ،جهة أخرىوللسلطة أ

فل يعقل الزام الَّدارة باللجوء للموثق ،طبعا هذا يدخل أيضا في مرونة النشاط الَّداري،والتوقيع

 .74صفقة عمومية  كلما تعل ق الأمر بتحرير

رط من ابة شفهل الكت،مناقشة في الوسط الفقهيويعتبر معيار الشكلية الأكثر الأكثر جدالَّ      

ات ما مدى إلزامية نصوص قانون الصفقوركن من أركان الصفقة العمومية ؟ وشروط الصحة أ

 العمومية بالكتابة ؟.

" أن  المعيار الشكلي لَّ يعتبر عنصرا من عناصر التعريف Laurent Richerيرى الأستاذ "      

 .75بل يمتد  أثره فقط لإبعاد بعض العقود عن مفهوم الصفقات العمومية 

ع الجزائري على عنصر الكتابة فالأصل أن التنفيذ عملية لَّحقة على الَّبرام       هذا وشد د المشر 

القاعدة ،والصفقة من الجهة المخولة قانونا بذلكفل تنفيذ إلَّ  بعد توقيع ،الأخير مرهون بالكتابة

توقيعها وفل يعقل بدئ عملية التنفيذ في حين إجراءات تحرير الصفقة أ،تتماشى والمنطق القانوني

 .76لم تتم بعد

ع منح ترخيصا للمصلحة المتعاقدة فمكنها من إجراءات تنفيذ الصفقة قبل عملية       غير أن  المشر 

عل ق الأمر على ترخيص يمنح من قبل الوزير الوصي على القطاع المعني بالصفقة ،والَّبرام

                                                             
دار الخلدونية للنشر ،، دون طبعةفي إطار تنظيم الصفقات العمومية ، تسيير المشاريعخرشي النوّي -  73

 . 121ص ،2011،الجزائر،التوزيعو

 . 59،60ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،بوضيافعمار  -  74

بن ،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،قدوج حمامة -  75

النشر العامة للقانون  قانون العقود الَّدارية،دار،ريشاروعن:لور،106،107،ص2006،الجزائر،عكنون

 .324،ص L.G.D.J،1999،القضاءو

 . 60ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف -  76
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هذا بموجب مقرر معلل يحتوي على جملة من ،والوالي المختص إقليمياومسؤول الهيئة المستقلة أوأ

 .77الأسباب تبرر اللجوء إلى التنفيذ قبل مباشرة عملية الَّبرام 

 

 ثانيا : المعيار الموضوعي

ف الصفقات العمومية وفق هذا المعيار على أساس موضوع الصفقة حيث تشمل الصفقات      تعر 

 .78دراسات وتقديم خدمات أواقتناء اللوازم أوالعمومية إنجاز الأشغال أ

 عقد الأشغال العامة -1

يام لقابيعية قصد يقصد بعقد الأشغال العامة ذلك الَّتفاق الذي تبرمه الَّدارة مع الأشخاص الطو     

لمنشآت صيانة الجسور واوترميم وأ،المدارسوالطرقات والسدود وببناء مرافق عامة كالمساكن 
يد لى تحدإالقضاء ولتحديد ماهية هذا العقد ذهب الفقه ،وغيرها من المنشآت العقاريةوالقديمة 

 التالي :وأركانه على النح

 .عامة  يصلح أن يكون محل أشغالهذا يعني أن المنقول لَّ ،ولَّ بد أن ينصب  العقد على عقار -

 أن تكون الأشغال العامة لحساب الَّدارة المتعاقدة . -

 . 79يجب أن يهدف الشغل العام إلى تحقيق منفعة عامة  -

 عقد التوريد  -2

إذ ،ينصب  على منقولوفه،هذا العقد عكس عقد الأشغال العامة الذي ينصب  على عقارات     
تموينها باحتياجاتها ووذلك قصد تزويدها ،شخص يسمى المورداتفاق تبرمه الَّدارة العامة مع وه

الخبز للمطاعم ،والأدوات الطبية للمستشفىومثل تزويد الَّدارة بالأثاث المكتبية ،من المنقولَّت

 .80غيرها من الخدمات و

 عقد الخدمات -3
ق العام معنوية قصد تقديم خدمات يحتاجها المرفواتفاق تبرمه الَّدارة مع أشخاص طبيعية أوه     

، مثل تعاقد البلدية مع مؤسسة نظافة من أجل السهر على تنظيف 81في إدارته تسيير شؤونه 

                                                             
 تفويضات المرفق العام .والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15الرئاسي رقم من المرسوم 12المادة  -  77
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تتعاقد مع مؤسسة متخصصة في الَّعلم الآلي من أجل إعداد برامج لتسيير وأ،شوارع المدينة

 الحسابيية .والشؤون الَّدارية 

 عقد الدراسات  -4

قنيين التوالفن  هي العقود التي تبرمها الأشخاص المبينة في قانون الصفقات العمومية مع رجال     

صاميم تفنية حول مشروع معين مثل صفقات إعداد ووالمهندسين من أجل القيام بدراسات تقنية 

 . المشاريع السكنية التي يقوم باعدادها المهندسين المعماريين

 ثالثا : المعيار الوضعي 

ع الجزائري على أن  أحكام المرسوم       المتضمن تنظيم  247-15الرئاسي رقم نص  المشر 

تفويضات المرفق العام لَّ تطبق إلَّ  على الصفقات العمومية محل نفقات والصفقات العمومية 

المؤسسات العمومية ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الَّداري،ووالجماعات الَّقليمية،الدولة

جزئيا وشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكل ف بانجاز عملية ممولة كليا أالخاضعة للت

 . 82الجماعات الَّقليمية ومؤقتة من الدولة أوبمساهمة نهائية أ

ن  الدولة يفهم من هذه المادة أن  عقد الصفقة العمومية يتميز من حيث الجانب العضوي أ     

 خص منفقة شطرفا أساسيا فيه. أي أن  أحد أطراف الص المؤسسة الإداريةوالبلدية أوالولَّية أوأ

لتي لجهات ااويه أالقانون العام. فالعقد الذي لَّ تكون أحد الجهات الإدارية المستقلة طرفا فأشخاص 

 حد دها التشريع لَّ يمكن اعتباره صفقة عمومية.

 رابعا : المعيار المالي 

كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشرة مليون      

للدراسات  6.000.000ستة مليين دينار واللوازم، ويقل عنه للأشغال أوأ  12.000.000دج 

لَّ تقتضي وجوبا ابرام صفقة عمومية وفق الَّجراءات الشكلية المنصوص عليها في ،الخدماتوأ

 .83الصفقات العمومية  قانون

لما كان للصفقات العمومية صلة وثيقة بالخزينة العامة وجب حينئذ ضبط حد مالي أدنى   

لَّعتبار العقد صفقة عمومية. ذلك أن ه من غير المعقول إلزام جهة الإدارة على التعاقد بموجب 

الصفقة بما ينطوي عليه مبلغ وأحكام قانون الصفقات العمومية في كل الحالَّت وأيا كانت قيمة 

 إبرام الصفقة من مراحل طويلة.
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لَّ شك أن  إجبار الإدارة على التعاقد في كل الوضعيات والحالَّت بحسب الكيفية المبي نة في   

ي فبيرا قانون الصفقات العمومية وما تفرضه من إشهار وإجراءات ورقابة وقيود سيبعث بطئا ك

طة، يالغ بسا بمبأداء العمل الإداري. ذلك أن  الإدارة كما تتعاقد بمبالغ كبيرة وضخمة تتعاقد أيض

ن  ا، فإوإن كان إلزامها بالخضوع لأحكام تنظيم الصفقات مقبولَّ وسائغا ومطلوبا بل وضروري

ع صل حديد حية تالأمر لَّ يكون كذلك إن تعل ق الأمر بمبلغ بسيط. ويعود من حيث الأصل للمشر 

ى والأخر ةلفتراالحد الأدنى المالي المطلوب لإعداد صفقة عمومية مع إمكانية تغيير هذا الحد بين 

ت لَّ لخدماالأسباب اقتصادية. ومع إمكانية تغيير هذا الحد بين صفقة وأخرى فما صلح كحد لعقد 

 يصلح كحد لعقد الأشغال العمومية بما تتطلبه هذه الأخيرة من أموال ضخمة.

الهدف من وراء فرض حد مالي أدنى لَّعتبار العقد صفقة عمومية، تخضع لقانون ويبدو  

رشيد النفقات العامة. فكل ما كان المبلغ كبيرا تحملت الخزينة أعباءه ووجب أن توالصفقات، ه

يخضع العقد لأصول وأحكام إجرائية تكشف للجمهور وتعلن من حيث الأصل. كما تخضع لأطر 

ا إذا المبلغ الناتج عن التعاقد بسيطا فل داعي من إرهاق جهة الإدارة وإجبارها  رقابة محددة. أم 

وفق قانون الصفقات العمومية عند ما تريد مثل شراء مستلزمات مكتبية بمبالغ  على التعاقد

  .84بسيطة

 خامسا : معيار الشروط الاستثنائية 

لعقد الإدارسبقت الإشارة أن  وجه تمي ز العقد الإداري عن العقد المدني يكمن في أن  ال       ي يخو 

 ص. وقدوجود لها على صعيد القانون الخاجهة الإدارة  ممارسة مجموعة سلطات وامتيازات لَّ 

ت بالأساس لتمكين الإدارة من تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تعاقدها وفي تل اجات بية حأقر 

 الأفراد وتحقيق المصلحة العامة.

ع الجزائري هذا المفهوم في مختلف قوانين الصفقات العمومية فاعترف       س المشر  ولقد كر 

لة من السلطات والَّمتيازات التي لَّ نجد لها مثيل على مستوى دائرة القانون للإدارة بممارسة جم

 .85الخاص

 ة المطلب الثالث : الجهة القضائية المختصة  بنظر منازعات الصفقات العمومي
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 بد من لتحديد الَّختصاص القضائي لمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري لَّ     

 داريلتالي : هل منازعات الصفقات العمومية من اختصاص القضاء الَّالإجابة على التساؤل ا

 من اختصاص القضاء العادي ؟.وأ

 الفرع الأول : القضاء الاداري 

قد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار ،ولقد رأينا مما سبق أن الصفقات العمومية هي عقود إدارية     

من قانون الَّجراءات المدنية  800ادة العضوي في تحديد الَّختصاص الوظيفي حيث نص ت الم

تختص ،والَّدارية على أن المحاكم الَّدارية هي جهات الولَّية العامة في المنازعات الَّدارية

البلدية والولَّية أوبحكم قابل للستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أ،بالفصل في أول درجة

 . 86احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الَّدارية طرفا فيها وأ

بغة ت ذات الصاحدى المؤسساوالبلدية أوالولَّية أومن ذلك كل المنازعات التي تكون الدولة أو     

 ة.لَّدارييؤول الَّختصاص للفصل فيها إلى المحاكم اوهي منازعات ادارية ،الَّدارية طرفا فيها

ع الج      ن تنظيم المتضم 247-15الرئاسي رقم زائري على أن  أحكام المرسوم كما نص  المشر 

 نفقات تفويضات المرفق العام لَّ تطبق إلَّ  على الصفقات العمومية محلوالصفقات العمومية 

ة لصفقأي أن  عقد ا،المؤسسات العمومية ذات الطابع الَّداري،ووالجماعات الَّقليمية،الدولة

 ية طرفالإداراالمؤسسة والبلدية أوالولَّية أوالعضوي أن  الدولة أالعمومية يتميز من حيث الجانب 

ها تي حد دت الالجهاوأساسيا فيه. فالعقد الذي لَّ تكون أحد الجهات الإدارية المستقلة طرفا فيه أ

 التشريع لَّ يمكن اعتباره صفقة عمومية.

وم من المرس 06 المادة،وئريالَّدارية الجزاومن قانون الَّجراءات المدنية  800بمقارنة المادة      

نتج أن  تفويضات المرفق العام، نستوالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247الرئاسي رقم 

مؤسسة وة أالبلديوالولَّية أوجميع منازعات الصفقات العمومية التي يكون أحد أطرافها الدولة أ

 عمومية ذات صبغة إدارية  خاضعة للقضاء الَّداري .

دارية الَّومن قانون الَّجراءات المدنية  804من المادة  03في هذا الصدد نجد الفقرة و

اصها اختص الجزائري تنص على انعقاد الَّختصاص الَّقليمي للمحكمة الَّدارية التي يقع في دائرة

 ذلك في مادة العقود الَّدارية مهما كانت طبيعتها .،وتنفيذهومكان ابرام العقد أ

الَّدارية  أشار إلى نوع معين ومن قانون الَّجراءات المدنية  800ن  نص المادة ما لحظناه  أ     

المؤسسات العمومية ذات الطابع الَّداري دون سواها مما ضيق من مجال وهوفقط من المؤسسات 

فمثل ،بالتالي سيطرح اشكالية تنازع الَّختصاص،والمنازعة الَّدارية حسب المعيار العضوي

                                                             
 من ق.إ.م.إ .،  800المادة  -  86
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المهني هل يمكن اعتبار منازعاتها ذات طابع والثقافي وت الطابع العلمي المؤسسات العمومية ذا

 إداري أم ذات طابع عادي ؟.

المتضمن القانون التوجيهي للتعليم  1999أفريل  04المؤرخ في  99/05رجوعا للقانون      

على منه نص ت  31نجد المادة ،89 08/06كذلك القانون و، 88 2000/04والمعدل بالقانون ،87العالي

أعله تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي  05ما يلي : "من أجل التكفل بالمهام المحددة بالمادة 

من ذات القانون : " تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع  32جاء في المادة ،ووثقافي ومهني"

ستقلل الَّوالثقافي والمهني مؤسسة وطنية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المعنوية والعلمي 

 المالي".

كز مراوامعات تطبيقا لهذا القانون صدرت العديد من المراسيم التنفيذية معلنة عن انشاء جو     

ل نذكر على سبيل المثا،مهنيوثقافي وجامعية تحت عنوان مؤسسة عمومية ذات طابع علمي 

 المراسيم التنفيذية التالية : 

لمادة الأولى منه بأن المركز الجامعي لتسمسيلت حيث اعترفت ا 90 08/203المرسوم التنفيذي رقم 

 مهني .وثقافي ومؤسسة عمومية ذات طابع علمي وه

حيث اعترفت المادة الأولى منه بأن المركز الجامعي لميلة  91 08/204المرسوم التنفيذي رقم 

 مهني .وثقافي ومؤسسة عمومية ذات طابع علمي وه

حيث اعترفت المادة الأولى منه بأن المركز الجامعي لعين  92 08/205المرسوم التنفيذي رقم 

 مهني .وثقافي ومؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتموشنت ه

حيث اعترفت المادة الأولى منه بأن المركز الجامعي لغليزان  93 08/206المرسوم التنفيذي رقم 

 مهني .وثقافي ومؤسسة عمومية ذات طابع علمي وه
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 1999ابتداء من  التنظيمية الجديدة الصادرةوا لما حملته النصوص التشريعية استنادوبالتالي و     

لمي عالمراكز الجامعية تحمل تصنيفا تحت عنوان مؤسسة عمومية ذات طابع وصارت الجامعات 

رها يخ اعتباالتنظيم لها اعتبارها منذ هذا التارولَّ يصح بعد تحديد القانون ومهني . ووثقافي 

ع إداري أجاز انشاء مؤسسات ذات طاب 99/05علما أن  القانون ،طابع إداري مؤسسة عمومية ذات

 منه . 40هذا ما نصت عليه المادة ،وبموجب قرار وزاري مشترك

ية نجدها أشارت الَّدارومن قانون الَّجراءات المدنية  800بالعودة للمادة وتأسيسا على ما ذكر      

ية لعموماستبعدت المؤسسات ا،والصبغة الَّدارية وبصريح العبارة إلى المؤسسات العمومية ذات

المدنية  من قانون الَّجراءات 800المهني فلم ترد في المادة والثقافي وذات  الطابع العلمي 

 اق اللفظي .لَّ أثر لها في السي،و15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06لَّ في المادة والَّدارية و

إذا كان البعض يميل إلى إجراء القياس على أساس أن  هذا النوع من المؤسسات قريبة من       

العاملين بها ،وأن  قراراتها إداريةوالمؤسسات الَّدارية بحكم أنها لَّ تبتغي ربحا من خلل نشاطها 

ه هذوغير أننا بصدد قواعد الَّختصاص الوظيفي ،يخضعون للقانون الأساسي للوظيفة العامة

بها فراغ يفسح ولَّ ينبغي أن تكون مبهمة أ،والأخيرة من النظام العام يفترض أنها تسن بنص واضح

 . 94الربط وهي غير قابلة للقياس ومجالَّ للجتهاد 

غة الصب إلى الربط بين المؤسسات العمومية ذاتومن المؤكد أن هذا الَّجتهاد الذي يدع      

يرا تفس 800 تفسير المادةوالمهني والثقافي وابع العلمي الَّدارية والمؤسسات العمومية ذات الط

مام لسنا أوالأخطر من هذا أننا أمام نص إجرائي وواسعا سينجم عنه تحميل النص أكثر مما يحمل 

 نص موضوعي.

من قانون الَّجراءات  800لذا دعا الدكتور عمار بوضياف المشرع إلى تعديل نص المادة      

بما يحدث نوعا من الملئمة بين النص ،والتشريعات الخاصةويتماشى المدنية والَّدارية بما 

 . 95الَّجرائي والنصوص المنظمة لهذا النوع من المؤسسات 

فالَّبقاء على نص  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06بدورنا المشرع بتعديل المادة وندعو     

المرسوم المنظم للصفقات العمومية  من 06والَّدارية ومن قانون الَّجراءات المدنية  800المادتين 

على حالهما يعني ببساطة أن المحكمة الَّدارية ستقضي بعدم الَّختصاص في حال عرضت عليها 

أحد أطرافها جامعة بحكم عدم ورودها في المادتين المذكورتين ومنازعة موضوعها صفقة عمومية 
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 . 2008لسنة  39عدد 
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تعتمد في تمويلها كليا على ،وعاملَّ يكمن استعاب هذا القرار خاصة أنها جهة للقانون ال،وأعله

موظفوها يخضعون للقانون الأساسي للوظيفة العامة . ،والخزينة العامة وقرارتها ذات طابع إداري

من قانون الَّجراءات المدنية  800فكيف نسلم مع كل هذا أنها لَّ تدخل تحت طي المادة 

كل المؤسسات العمومية ذات الطابع والبلدية والولَّية وتلحق بالهيئات الأخرى كالدولة ،والَّداريةو

 الَّداري .

 الفرع الثاني : القضاء العادي 

لمدنية من قانون الَّجراءات ا 800بتطبيق المعيارين العضويين المتبعين في المادتين      

مجال  من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية يمكن أن يحدد 06و،الَّداريةو

ولة ا الدري في منازعات الصفقات العمومية بالنسبة للصفقات التي تبرمهاختصاص القضاء الَّدا

ية لقضائالكن ما هي الجهة ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الَّداريوالبلدية أوالولَّية أوأ

لتشريع ضعة لالمختصة بالنسبة لمنازعات الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية الخا

 نهائيةوأؤقتة بمساهمة م،جزئياوعندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أ،التجاريالذي يحكم النشاط 

 من الجماعات الإقليمية ؟.ومن الدولة أ

 ية التيلعمومالحقيقة أنه لغاية هذه المرحلة من الدراسة لَّ يوجد ما يثبت خضوع الصفقات ا     

ومن ثم ،داريط التجاري للقضاء الَّتبرمها المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشا

ت تفويضاوالمتضمن الصفقات العمومية  15/247من المرسوم الرئاسي  06بمقارنة المادة و

اضعة مية خفإن الصفقات العمومية التي تكون فيها المصلحة المتعاقدة مؤسسة عمو،المرفق العام

من وولة أنهائية من الدوة أبمساهمة مؤقت،جزئياوكانت ممولة كليا أوحتى ول،للقانون التجاري

بالتالي ،وداريةالَّومن تقنين الَّجراءات المدنية  800لَّ تدخل في إطار المادة ،الجماعات الَّقليمية

نون من قا 800لَّ يختص القضاء الَّداري بالنظر فيها تمسكا بالمعنى الحرفي لنص المادة 

 الَّجراءات المدنية والَّدارية .

تنص على أن ،الَّدارية في فقرتها الثالثةومن قانون الَّجراءات المدنية  801ثم أن المادة      

الأمر الذي يدفع ،المحاكم الَّدارية تختص أيضا بنظر القضايا التي تخولها إياها نصوص خاصة

عن أي نص  15/247إلى البحث في قانون الصفقات العمومية متمثل في المرسوم الرئاسي رقم 

البحث الذي وه،وضمن تخويل المحاكم الَّدارية ولَّية النظر في منازعات الصفقات العموميةيت

من المرسوم  153و 82يفضي في النهاية إلى الإحالة على التشريع المعمول به طبقا لنص المادتين 

الَّدارية هي وبالتالي تبقى الأحكام المحددة في تقنين الَّجراءات المدنية ،و15/247الرئاسي 

 .96فيصل في مجال تحديد الَّختصاص للمحاكم الفاصلة في قضايا الصفقات العمومية ال

                                                             
 . 242،ص0162جوانعشر، ،منازعات الصفقات العمومية،دفاتر السياسة والقانون،العدد الخامسبن بوزيد دغبار نورة-96



48 
 

الَّدارية التي ومن قانون الَّجراءات المدنية  804من المادة  03في هذا الصدد نجد الفقرة       

تنص على انعقاد الَّختصاص الَّقليمي للمحكمة الَّدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام 

ع ،تنفيذهوأالعقد   .97وذلك في مادة العقود الَّدارية مهما كانت طبيعتها على حد تعبير المشر 

لَّ في مفهوم ومن هنا أصبح الأمر متعلقا بمدى اعتبار الصفقات العمومية عقود إدارية أ     

في هذا الصدد ذهب العديد من المؤلفين إلى دمج الصفقات العمومية في إطار العقود ،والقانون

الجماعات الَّقليمية ولَّ جدل فيه إذا كنا أمام صفقات الدولة أو، وهذا منطقي 98ية الَّدار

على اعتبار أن العقد بمفهومه العضوي يتطلب أن ،المؤسسات العمومية ذات الطابع الَّداريوأ

لكن ليس وبالتالي فإن الصفقات العمومية تعد عقود إدارية ،ويكون أحد طرفيه هيئة عمومية إدارية

من تم نعود إلى ،وقات عمومية بل لأن أحد أطرافها هيئة عمومية من طبيعة إداريةلأنها صف

 الَّشكال المتمثل في الوضع القانوني لصفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري .

في هذا الصدد تمسكت العديد من الأحكام القضائية بالَّختصاص من طرف القاضي التجاري      

دون على المعيار المادي إنما يستندون على معيار لم يعد محل تقدير في القاعدة معتبرة من يستن

ع الجزائري يأخذ بالمعيار العضوي ،القانونية  .99باعتبار أن المشر 

اضعة خلصة القول أن منازعات الصفقات العمومية التي تكون المؤسسات العمومية الخ     

لدولة رف اطمؤقتة من وكليا بصفة نهائية أوللتشريع التجاري طرفا فيها حين تكون ممولة جزئيا أ

 تكون من اختصاص القاضي العادي .،الجماعات الَّقليميةوأ

 الفرع الثالث : تنازع الاختصاص

تعد محكمة التنازع الجهة القضائية التي تقوم بالفصل في تنازع الَّختصاص القائم بين القضاء      

هي مؤسسة دستورية قضائية، تستمد مكانتها القانونية من الدستور ومن ،والقضاء الَّداريوالعادي 

على تأسيس محكمة التنازع وهذا ما  96، فقد اقر صراحة دستور 100 03-98القانون العضوي 

: ""تؤسس محكمة تتولى الفصل في حالَّت تنازع الَّختصاص بين 152/4في نص المادة  جاء

 المحكمة العليا ومجلس الدولة".

                                                             
" .....ترفع الدعوى وجوبا أمام المحاكم الَّدارية في المواد المبينة  من قانون الاجراءات المدنية والادارية 804المادة  - 97

 أدناه :

 .فيذه"لعقد أوتنرام اا مكان ابأمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه،..في مادة العقود الَّدارية مهما كانت طبيعتها."

 . 07ص ،مرجع سابق،العقود الَّدارية،محمد الصغير بعلي -  98

 . 443ص ،مرجع سابق،منازعات الصفقات العمومية،بن بوزيد دغبار نورة - 99

 .30ص ،8199ويوني 07المؤرخة في39عدد،جريدة رسمية 8199ويوني03المؤرخ في 03_98قانون عضوي رقم -100
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رس لدستوري كاوتعد هذه الفقرة بمثابة شهادة ميلد دستورية لمحكمة التنازع، إذ أن المشرع     

فقد  تنازعتأسيسه محكمة الفيها الضمانة الأساسية لحسن سير النظام القضائي المزدوج، وذلك ب

عليا الفصل في حالَّت تنازع الَّختصاص بين المحكمة الوأوكل لها اختصاص تحكيمي محدد، وه

 ومجلس الدولة.

نازع تباعتبارها هيئة قضائية فان اختصاص محكمة التنازع يكمن في النظر والفصل في      

مة لَّ ترفع أمام محكأنه ى عل 03-98من القانون العضوي  15الَّختصاص، حيث تنص المادة 

د ص ومحدأي أن اختصاص محكمة التنازع خا ص،التنازع إلَّ المواضيع المتعلقة بتنازع الَّختصا

ون قانونا، يقتصر على حل مسالة تنازع الَّختصاص بين درجات القضاء العادي والإداري د

وع في الموض التطرق إلى موضوع الدعوى المعروضة أمامها إلَّ في حالة ما إذا كان النظر

 ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة.

داري يتمثل  في تمسك كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإوهناك تنازع ايجابي و

ن تنازع سلبي ويتجلى في حالة إصدار كل م،وأطرافاوباختصاصها في نفس النزاع موضوعا 

الة حإلى  ظر ذات النزاع، بالَّضافةالقضاء العادي والقضاء الإداري حكمين بعدم اختصاصهما بن

عن  والتي تعني وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع دعوى واحدة احدهما،تناقض الأحكام

 محكمة عادية والآخر عن محكمة إدارية.

وفي هذا الصدد أقرت محكمة التنازع في قضية تنازع في الَّختصاص بين القضاء العادي 

جاز مساحة خضراء غير ممولة من ميزانية الدولة بين شركة القضاء الإداري موضوعه صفقة انو

 . 101المختص للفصل في النزاع وأن  القضاء العادي ه،سوناطراك وشركة خاصة

ت محكمة التنازع أن  القضاء العادي ه المختص بالفصل في نزاع قائم بين شركة خاضعة وكما أقر 

ز مشروع ممول بأموال التعاضدية منصب على صفقة انجا،تعاضدية اجتماعيةوللقانون الخاص 

 .102المنتسبين إليها و

المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة وكما قضت محكمة التنازع بأن القاضي الإداري ه

مبرمة بين ،الناجمة عن صفقة عمومية،ممول بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة،باستثمار عمومي

                                                             
العدد ،مجلة المحكمة العليا ،12/05/2014قراربتاريخ ،000161ملف رقم ،من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع - 101

 . 475إلى  471ص من ،2014الثاني، لسنة

العدد ،مجلة المحكمة العليا،29/09/2014قرار بتاريخ ،000153،  ملف رقم من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع -  102

 . 470إلى  458ص من ،2014سنة ،الثاني
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بين مؤسسة عمومية والتجاري وات الطابع الصناعي المؤسسة العمومية ذ،الوكالة الوطنية للسدود

 103ذات طابع اقتصادي 

  

                                                             
العدد ،مجلة المحكمة العليا،12/06/2012قرار بتاريخ ،000132ملف رقم ،من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع -  103

 . 462إلى  456ص من ،2013سنة ،الثاني
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 المبحث الثاني : التنظيم القضائي الاداري

واحد ي البلد الفوتقريب العدالة من المتقاضين يتطلب تعدد جهات القضاء ،إن  حسن سير العدالة     

من  لواحدةالمحاكم ذات الدرجة اتنوع ،واختلف درجات الجهات القضائية من جهة ثانية،ومن جهة

 ما يعرفوه،وكل هذا يستدعي وجود قواعد تبين نصيب كل محكمة من المنازعات،وجهة أخرى

 بالَّختصاص القضائي 

هرم يطرح موضوع الَّختصاص القضائي الَّداري مسألة كيفية توزيع الَّختصاص داخل ال      

ل صاص حوحيث تدور مسألة توزيع الَّخت المحاكم الَّداريةوالقضائي الَّداري بين مجلس الدولة 

عملة ر المستعاييالم،وتقسيم القضايا بين الجهات القضائية الَّدارية،وتشكيلة الهرم القضائي الَّداري

 لتوزيع الَّختصاص .

تخضع تركيبة أي هرم قضائي إلى مجموعة من الَّعتبارات تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم      

تنظيمين لهما تأثير على ،104تنظيم أفقي،ولتركيبة في تنظيم عموديعمل قضائي جيد، تظهر هذه ا

 مسألة الَّختصاص .

لى عروحة يهدف التنظيم القضائي العمودي إلى تكريس مبدأ جوهري للنظر في القضايا المط     

 الذي يقصد به وجود هرم قضائي متشكل من ثلث،ومبدأ التقاضي على درجتينوهوالقاضي 

واسطة بالثاني في الجوانب الموضوعية للقضية بصفة تدريجية ووى الأول ينظر المست،مستويات

 لقضائيةالجهة بينما المستوى الأعلى يتمثل في ا،يعتبران بمثابة درجتي تقاضي،والطعن بالَّستئناف

ت على الدرجتين القضائيتين.  التي تنظر في المسائل القانونية للقضية التي مر 

حكم بفقي للقضاء الَّداري بالنسبة للمحاكم الَّدارية فقط ويطرح موضوع التنظيم الأ     

حث ى بالبمقاييس مختلفة منها ما لها علقة بالجانب الجغرافي الذي يعنوويخضع لشروط ،عددها

 عن تقريب العدالة من المتقاضي .

 المطلب الأول : اختصاص المحاكم الادارية

هي صاحبة الَّختصاص ،والَّداري في الجزائرتعد المحاكم الَّدارية جزءا من هيئات القضاء      

 .105الفصل في المنازعات التي تكون الَّدارة طرفا فيها والعام في النظر 

                                                             
ديوان المطبوعات ،الجزء الأول،القضاء الَّدارياختصاص وتنظيم ،قانون المنازعات الَّدارية،رشيد خلوفي -  104

 . 295ص ،2013،الجزائر،الطبعة الثانية،الجامعية

 من ق.إ.م.إ . 800المادة  - 105
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 الدور الذيلأهمية الَّختصاص القضائي للمحاكم الَّدارية التي حلت محل الغرف الَّدارية بو     

لجهة اديد البحث في تح كان من اللزم،ستؤديه من خلل استقللها بالنزاعات الَّدارية المحلية

ع متبومثل ما ه،المختصة بالنظر والفصل في منازعات الصفقات العمومية بأسلوب قانوني واضح

مها ك أمايسهل على المتقاضي مع الَّدارة معرفة الجهة القضائية التي يحر  ،في القانون الخاص

 دعواه ضد أعمال وتصرفات الشخص الَّداري العام .

 المحاكم الادارية الفرع الأول :  تقسيم 

 1998نوفمبر  14المؤرخ في  98/356أعلنت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم      

ثلثون وبقولها :" تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى  98/02المتضمن كيفيات تطبيق القانون 

 .106( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الَّدارية"31)

" يرفع عدد المحاكم الَّدارية إلى ثمانية  195-11من المرسوم التنفيذي رقم  02نصت المادة      

وأربعين محكمة عبر التراب الوطني يحدد اختصاصها الَّقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم 

"107. 

س يحدد رئي،من نفس المرسوم على أنه " في اطار ممارسة مهامه 05كما نصت المادة      

رفتين حجم النشاط القضائي في حدود غوحسب أهمية ،المحكمة الَّدارية عدد الغرف بموجب أمر

 على الأقل".

س م قالذي  هذا الأساس يوجد نوع واحد من المحاكم الَّدارية خلفا للوضع القضائي السابق علىو

 ة.مختلف اختصاصات قضائية تمارس،إدارية عادية غرفوإدارية جهوية  غرف إلى الَّدارية الغرف

هات دد الجعالمتعلقة بالتقسيم القضائي أن تحديد ويظهر من النصوص القانونية المتتالية      

 القضائية الدنيا تم حسب عدد المجالس القضائية .

 الفرع الثاني : تشكيلة المحكمة الادارية

                                                             
جريدة ،98/02المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم  1998نوفمبر  14المؤرخ في  98/356المرسوم التنفيذي رقم  -106

 .1998لسنة  48رسمية عدد 

خ في  11/195ن المرسوم التنفيذي رقم م 02لمادة ا - 107 سنة وماي 22الموافق ل،1432جمادى الثانية عام  19مؤر 

الذي  1998نوفمبر سنة  14الموافق ل  1419رجب عام  24المؤرخ في 98/356، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2011

خ في  02/98يحد د كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  المتعلق و 1998مايوسنة  30الموافق ل 1419صفر عام  04المؤر 

 بالمحاكم الإدارية .
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 30خ في ؤرالم 98/02من القانون رقم  03بخصوص تشكيلة المحكمة فقد أعلنت عنها المادة      

قل لى الأعبقولها :" يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الَّدارية من ثلثة قضاة  1998ماي 

 مساعدان اثنان برتبة مستشار " .ومن بينهم رئيس 

 الية :ص التمن المادة أعله يتضح لنا أن تشكيلة المحاكم الَّدارية في الجزائر تتميز بالخصائ

را ما ي كثيهذا أمر طبيعي فالقضاء الَّدار،وأن المحاكم الَّدارية تتشكل من قضاة مجتمعين     

اء بالنسبة للقضوليس بالقضاء التطبيقي في الغالب الأعم كما هوفه،يعتمد على الَّجتهاد

ع في القاضي الَّداري أن المشروويعود سر الَّختلف في دور كل من القاضي العادي ،العادي

ختلف فسن  من الأحكام ما ينظم م،كبيرةوانون الخاص طالت يده تقريبا كل صغيرة مجال الق

مادة  1003لى عأخذنا مثل القانون المدني نجده قد احتوى وفل،يحكم الكثير من الوقائع،والعلقات

 در الأولنادرا ما ينزل القاضي المدني من المصوللمعاملت المدنية  الجوانب المختلفة نظمت

 الشريعة الَّسلمية .وهويع إلى المصدر الثاني التشروهو

البحري أن تجد حل والتجاري أومن ثم يفترض في المنازعة المعروضة أمام القاضي المدني أ      

ع نفسه هذا خلفا للقاضي ،وفيحكمها بموجب نص قانوني يلزم القاضي بتطبيقه،لها من صنع المشر 

منازعة دون نص يحكمها مما يحتم عليه الَّجتهاد لحسم الَّداري الذي يواجه في كثير من الأحيان 

ذات منشأ وحسبنا الَّشارة إلى أن القانون الَّداري كأحد أهم فروع القانون العام ه،والنزاع

تنوع وتطوره وفلولَّ اجتهادات القضاء الفرنسي لما كان القانون الَّداري ليعرف وجوده ،قضائي

 .108أحكامه 

ع الجزائري حينما فرض ضرورة حسم المنازعة الَّدارية من قبل ثلثة        حسنا فعل المشر 

خبرة في العمل القضائي لحسم النزاع وحتى يتعاون هؤلَّء بما لهم من كفاءة ،قضاة على الأقل

بذلك يكون المشرع قد جس د فكرة التخصص في الوسط القضائي بما لها من والمعروض عليهم. 

قدراته ويكون قد فتح سبيل للقاضي لتعميق معارفه ،ونافع كثيرة في تحسين الأداء القضائيموفوائد 

أن  المنازعة الَّدارية وخاصة ،أحسن لعملهوبما يمكنه من أداء أفضل ،العملية ومؤهلته الوظيفية

كلها خصائص ،والقانون الذي تخضع إليهوإجراءاتها وموضوعها وتتميز تتميز من حيث أطرافها 

 . 109فرض تفرغ القاضي الَّداري ليفصل في هذا النوع من القضاء دون سواهت

هذا ما فرضته ،وأما بالنسبة للرتبة المطلوبة في تشكيلة المحاكم الَّدارية فهي رتبة مستشار     

بما يعني أن المنازعة الَّدارية ستعرض على قضاة من ذوي الخبرة ،98/02من القانون  03المادة 

                                                             
 .66ص ،2010الثانية،الجزائر،الطبعة ،التوزيعوجسور للنشر ،الوجيز في القانون الَّداري،عمار بوضياف -  108

سة السيا راءات المدنية والَّدارية،دفاتراشكالَّته القانونية في ضوء قانون الَّجوالمعيار العضوي ،عمار بوضياف  -  109

 . 21ص ،2011جوان ،05العدد ،القانونو
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يضمن للقرارات الَّدارية في المادة الَّدارية نوعية ،وكفل للقضاء الَّداري تطوراما يووه،الكبيرة

 الفحوى .ومن حيث المتن 

 الفرع الثالث : الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية 

فقواعد ،بالنظر إلى الفكرة القائلة إذا كانت قواعد الَّختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام      

تطبيقا لهذه ،و110حماية حقوقهم الخاصة ،وشرعت من أجل حماية الخصومالَّختصاص الإقليمي 

ع الجزائري إلى محاولة تجسيد الفكرة من خلل تطبيقها في تشريعاته الَّجرائية  القاعدة لجأ المشر 

 الَّدارية .والتي أوجدها عن طريق قانون الَّجراءات المدنية 

حالَّت مدد الَّختصاص للمحاكم  في،وهناك ولَّيات يشملها اختصاص محكمة ادارية واحدة

 هي كالآتي :،و111الَّدارية ليشمل أكثر من اقليم ولَّية واحدة 

لَّية داري لوم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية أدرار تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 أدرار .

لَّية داري لوم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية باتنة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 باتنة .

لَّية داري لوم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية بجاية تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 بجاية .

لَّداري ليم االمحكمة الَّدارية لولَّية البويرة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّق -

 لولَّية البويرة

داري ليم الَّبالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقالمحكمة الَّدارية لولَّية بومرداس تختص  -

 لولَّية بومرداس .

لَّداري ليم االمحكمة الَّدارية لولَّية تمنراست تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّق -

 لولَّية تمنراست .

ية اري لولَّالَّد المحكمة الَّدارية لولَّية تبسة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليم -

 تبسة .

داري يم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية تلمسان تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقل -

 لولَّية تلمسان .

لَّداري ليم اتختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقوالمحكمة الَّدارية لولَّية تيزي وز -

 .ولولَّية تيزي وز

                                                             
 .75، ص 9198،الطبعة الثانية،الجزائر،،ديوان المطبوعات الجامعية،القانون القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة -  110
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 . 1998لسنة  48رسمية عدد 
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لَّقليم قع بالَّدارية التي تالمحكمة الَّدارية لولَّية الجزائر العاصمة تختص بالمنازعات ا -

 الَّداري لولَّية الجزائر العاصمة .

ولَّية داري ليم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية الجلفة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقل -

 الجلفة.

ية اري لولَّالَّد المحكمة الَّدارية لولَّية جيجل تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليم -

 جيجل .

داري يم الَّة الَّدارية لولَّية سكيكدة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلالمحكم -

 لولَّية سكيكدة .

ولَّية داري ليم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية المدية تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقل -

 المدية.

لَّداري يم االَّقلالمحكمة الَّدارية لولَّية المسيلة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع ب -

 لولَّية المسيلة .

داري م الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية معسكر تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 لولَّية معسكر .

داري م الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية وهران تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 لولَّية وهران.

ة ي لولَّيلَّدارابالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليم  المحكمة الَّدارية لولَّية شلف تختص -

  لدفلى.االَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولَّية عين  شلف ويمتد اختصاصها للمنازعات

لَّداري ليم االمحكمة الَّدارية لولَّية الأغواط تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّق -

 رداية. غولَّية لازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري يمتد اختصاصها للمنولولَّية الأغواط 

ري م الَّدالَّقليالمحكمة الَّدارية لولَّية أم البواقي تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع با -

 ة. ية خنشلري لولَّيمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداوالبواقي  لولَّية أم

داري م الَّولَّية بسكرة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليالمحكمة الَّدارية ل -

 لوادي .ولَّية ايمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولولَّية بسكرة  

ية اري لولَّالَّد المحكمة الَّدارية لولَّية بشار تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليم -

 وف .اصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولَّية تندبشار ويمتد اختص

ولَّية للَّداري ليم االمحكمة الَّدارية لولَّية البليدة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّق -

 .يبازة تيمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولَّية والبليدة 

داري م الَّة لولَّية تيارت تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليالمحكمة الَّداري -

 . يسمسيلتلَّية تيمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لوو لولَّية تيارت

اري الَّد المحكمة الَّدارية لولَّية سطيف تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليم -

 ية برجاختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولَّيمتد ولولَّية سطيف 

 بوعريريج.  
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داري يم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية بلعباس تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقل -

 موشنت. تولَّية يمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولولَّية بلعباس 

لَّية داري لوم الَّمة الَّدارية لولَّية عنابة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليالمحك -

 طارف.عنابة ويمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولَّية ال

لَّية داري لوم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية قالمة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 .  راساه لولَّية سوق الَّقليم الَّداري في الَّدارية الواقعة مة ويمتد اختصاصها للمنازعاتقال

المحكمة الَّدارية لولَّية مستغانم تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقليم الَّداري  -

 .112غليزان  الَّقليم الَّداري لولَّية يمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة فيولولَّية مستغانم 

لَّداري اقليم المحكمة الَّدارية لولَّية قسنطينة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّ  -

 يلة .مولَّية ليمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري ولولَّية قسنطينة 

لَّية داري لوم الَّالمحكمة الَّدارية لولَّية ورقلة تختص بالمنازعات الَّدارية التي تقع بالَّقلي -

 ليزي .يمتد اختصاصها للمنازعات الَّدارية الواقعة في الَّقليم الَّداري لولَّية إوورقلة  

 يةلولَّ داريالَّ تقع بالَّقليم التي الَّدارية المحكمة الَّدارية لولَّية سعيدة تختص بالمنازعات -

 .النعامةالبيض و لولَّية الَّداري الَّدارية الواقعة في الَّقليم للمنازعات اختصاصها يمتدو سعيدة

فيجب التمييز في هذا ،بالنسبة للختصاص الَّقليمي للمحاكم في منازعات الصفقات العمومية      

التي تخضع تلك ،والمجال بين الصفقات العمومية التي تخضع المنازعات بشأنها للقاضي الَّداري

فالمنازعات التي تخص الصفقات العمومية التي تخضع للقضاء الَّداري يتحدد ،للقضاء العادي

الَّدارية ومن قانون الَّجراءات المدنية  804اختصاص نظرها الَّقليمي طبقا لأحكام المادة 

والتي عقدت الَّختصاص في مادة الأشغال العمومية للمحكمة التي يقع في دائرة ،الجزائري

في مادة التوريدات للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ،وتصاصها مكان تنفيذ الأشغالاخ

من هذه المادة  03بينما حددت الفقرة ،تنفيذه إذا ما كان أحد أطراف الدعوى مقيما بهوابرام الَّتفاق أ

عقدت وقاعدة عامة يمكن تطبيقها على كل الصفقات العمومية التي توصف بأنها عقود إدارية 

 . 113تنفيذه والَّختصاص بنظرها للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها ابرام الَّتفاق أ

ة ها مؤسسدة فيهي تلك التي تكون المصلحة المتعاق،وأما المنازعات التي تخضع للقضاء العادي     

 نم 39ة فإن الَّختصاص الَّقليمي بصددها تحكمه الماد،عمومية خاضعة لأحكام القانون التجاري

 الَّدارية .وقانون الَّجراءات المدنية 

كل هذا يرتب نتيجة حتمية هي اعتبار الَّختصاص الَّقليمي في منازعات الصفقات العمومية       

من قانون الَّجراءات المدنية  807التي تخضع للقضاء الَّداري من النظام العام طبقا للمادة 
                                                             

 48جريدة رسمية عدد ،98/02المتضمن تطبيق القانون رقم  14/11/1998المؤرخ في  98/356المرسوم التنفيذي  - 112

جريدة ،المتعلق بالمحاكم الَّدارية 1998ماي  30الموافق ل  1914صفر  04مؤرخ في  98/02القانون ،و1998لسنة 

 .1998لسنة  37رسمية عدد

 من ق.إ.م.إ . 804 دةمن الما 03الفقرة  113
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ليمي في منازعات الصفقات العمومية ، وحرية الأطراف في تحديد الَّختصاص الَّق114الَّدارية و

من  45الخاضعة للقضاء العادي بالنظر إلى توافر صفة التاجر في كل طرفي الصفقة طبقا للمادة 

 .115الَّدارية وقانون الَّجراءات المدنية 

إن كان يسهل مهمة القاضي الَّداري في معاينة وإن  الَّعتماد على معيار مكان التنفيذ      

الذي يحدد جهة الَّختصاص على أساس وه أقل دقة من المعيار الذي كان معتمد قبل إلَّ  أن،الوقائع

لأن تنفيذ الأشغال العمومية قد يمتد إلى منطقة جغرافية واسعة ،116مكان الواقعة المولدة للضرر 

يتعين حينئذ تفسير مكان التنفيذ تفسيرا ضيقا لمطابقته ،وأكثرويمس دائرة اختصاص محكمتين أو

 . 117ن الذي حدثت فيه الواقعة المولدة للضررمع المكا

بصفة عامة تنفيذ موضوعات عقود الصفقات ،وإن  مكان التنفيذ الذي يخص الأشغال العمومية     

إجراء سهل نوعا ما بالنسبة والعمومية اتباع تحديد الَّختصاص فيه على أساس مكان التنفيذ ه

حيث تظهر أمامه القاعدة ،يذ الأشغال العقديةللشخص الذي يريد منازعة الَّدارة في شأن يخص تنف

منه تتضح ،وسهلة وميسورة في تحديد المكان الجغرافي الذي تتم على اقليمه ممارسة تنفيذ النشاط

قد يكون ،والجهة الَّدارية التي يعود إليها الَّختصاص بالفصل في النزاع على أساس مكان التنفيذ

التنفيذ يقع في مكان متداخل بين الحدود الجغرافية للأقاليم لأن ،مكان التنفيذ غير واضح المعالم

مما يصع ب على المعني بالمنازعة عملية ،الَّدارية التي يتوزع حسبها اختصاص القضاء الَّداري

بالخصوص لما تكون محاذية للرسم الحدودي فيما بين البلديات ،تحديد الَّختصاص المحلي

 .118الولَّيات وأ

ة للجه دارية التي تكون منصبة على التوريدات يعود الَّختصاص فيهاإن  المنازعات الَّ     

ساس أعلى  منح الَّختصاص،والتوقيعوالقضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد أ

 بمثابة فتح مجال ثاني لإمكانية الَّختصاص مما قد يثير التنازع فيومكان الَّبرام ه

 ائية على حساب أخرى .تكثيف الَّختصاص لجهة قض،والَّختصاص

                                                             
الَّدارية : " ...الَّختصاص الإقليمي للمحاكم الَّدارية من النظام ومن قانون الَّجراءات المدنية  807المادة  - 114

ئيا من ه تلقايجب إثارتويجوز إثارة الدفع بعدم الَّختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى . ،العام

 طرف القاضي " .

إلَّ إذا تم بين ،:" يعتبر لَّغيا كل شرط يمنح الَّختصاص الَّقليمي لجهة قضائية غير مختصةمن ق.إ.م.إ . 45المادة  - 115

 التجار " .

116,traité pratique de la procédure des tribunaux  Christian Gabolde - 

administratifs,paris,dallz, 2émé édition, 1974,p 37 .  

 . 148، ص 2003الجزائر، ،دون طبعة،ديوان المطبوعات الجامعية،المنازعات الَّدارية ،وأحمد محي -  117

، جامعة مولود لة لنيل درجة دكتوراه في القانون، رساختصاص القضاء الَّداري في الجزائرا،بوجادي عمر -  118

 . 93، ص 2011جويلية  13ر،نوقشت بتاريخ الجزائعمري،كلية الحقوق،تيزي وزو،م
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بالنسبة لإشكالية التنازع في الَّختصاص فقد يكون على مكان التنفيذ مع مكان الَّتفاق      

يظهر مثل هذا التنازع عندما يلجأ أحد أطراف النزاع إلى رفع دعواه الَّدارية معتمدا ،والتوقيعوأ

دعوى القضائية بالَّعتماد على فيلجأ المدعى عليه إلى محاولة ابطال ال،في ذلك على أحد الأساسين

حجية ضرورة اللجوء إلى الهيئة القضائية التي يعود الَّختصاص فيها إلى مكان ابرام العقد الذي 

علقة بأشخاص لحقتهم وبالخصوص لما يكون النزاع ذ،وينم تنفيذه بعيدا عن مكان الَّبرام

ان ابرامه قد تم في وهران مك،وز هم  يقطنون مكان التنفيذ الذي يكون في جنوب البلد،أضرار

عندها تتولد مجموعة من المشاكل المعيقة للأشخاص الذين يريدون منازعة ،على سبيل المثال

 .119الَّدارة بسبب ابرام صفقة عمومية 

فيظهر ذلك من خلل تركيز ،أما بالنسبة لتوليد ضغوط على محاكم ادارية معينة دون أخرى     

ض الجهات القضائية المتواجدة ،نة مثل عاصمة البلدالَّدارات العمومية في أماكن معي مما يعر 

على إقليمها إلى تحمل أعباء الفصل في نزاعات متراكمة لنشاطات الَّدارة العامة التي تكون في 

إلَّ  أن  الَّختصاص بفض نزاعاتها تكون ،امتداد موزع التنفيذ على كل أقاليم الولَّيات الجزائرية

يؤدي إلى كبح اتساع لَّمركزية عملية اختصاص القضاء الَّداري التي ف،ممركزة في عاصمة البلد

التي تتوزع على ،الوجود اللمركزي لهيئات القضاء العاديومن المفروض أن تواكب الَّنتشار 

 .120مستوى كل الأقاليم الَّدارية للولَّيات 

 الفرع الرابع  : الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية

ع الجزائري عند تحديده للختصاص النوعي للمحاكم الَّدارية إلى العمل بصفة       ذهب المشر 

باعتبارها الجهات المختصة للفصل في أول ،أساسية بالمعيار العضوي إلى جانب المعيار المادي

إحدى وأ،البلديةوالولَّية أوفي جميع القضايا التي تكون الدولة أ،درجة بحكم قابل للستئناف

 . 121لمؤسسات العمومية ذات الصبغة الَّدارية طرفا فيها ا

بناء على ذلك فإن المنازعة الَّدارية تتحدد بصفة أساسية بالنظر إلى صفة الشخص الَّداري       

 . 17/07/2005122هذا ما أكدته محكمة التنازع من خلل قرارها المؤرخ في ،والمراد مخاصمته

الَّدارية للمحاكم الَّدارية زيادة على والَّجراءات المدنية من قانون  801كما أضافت المادة      

سلطة الفصل في دعاوى إلغاء القرارات ،800الَّختصاصات المخولة لها بموجب المادة 

إضافة إلى دعاوى فحص المشروعية بالنسبة للقرارات الصادرة عن ،والدعاوى التفسيرية،الَّدارية

                                                             
 . 94مرجع سابق ص ،اختصاص القضاء الَّداري في الجزائر،بوجادي عمر -  119

 . 95ص المرجع نفسه ، -  120

 من ق.إ.م.إ . 800المادة  -  121

 . 484ص ،2009،رشرح قانون الَّجراءات المدنية والَّدارية،منشورات بغدادي، الطبعة الأولى،الجزائ ،بربارة عبد الرحمن - 122
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المصالح الَّدارية والبلدية ،وعلى مستوى الولَّيةالولَّية والمصالح غير الممركزة في الدولة 

القضايا ،ودعاوى القضاء الكامل،ووالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصيغة الَّدارية،الأخرى

 .123المخولة لها بموجب نصوص خاصة 

من المنازعات  الَّدارية إلى نوعينومن قانون الَّجراءات المدنية  802قد أشارت المادة وهذا      

هي المنازعات المتعلقة بمخالفات ،وتخرج من دائرة الَّختصاص القضائي الَّداريالتي 

ية الولَّوأوالمنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ،الطرق

 إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الَّدارية .والبلدية أوأ

باره الفصل في النزاع المعروض عليها باعترغم ذلك فإن ثبوت الَّختصاص لمحكمة ما ب     

كفي لَّعتبار هذه الَّدارية لَّ يومن قانون الَّجراءات المدنية  801-800نزاعا إداريا طبقا للمادتين 

مر أوه،وبل يتطلب الأمر إضافة إلى ذلك أن تكون هذه الأخيرة مختصة إقليميا،المحكمة مختصة

 لَّدارية .اوضروري أكد عليه قانون الَّجراءات المدنية 

ست مبدأ التقا 02 /98إذا كانت المادة الَّولى من القانون       ضي على درجتين سابق الذكر قد كر 

ابل ائي قففرضت إحالة كل منازعة إدارية على المحكمة الَّدارية لتفصل فيها بموجب قرار ابتد

ع إ،اريةالَّدومن قانون الَّجراءات المدنية  04ما تؤكده المادة وه،وللطعن بالَّستئناف لَّ  أن  المشر 

دة الما حينما اعترف لمجلس الدولة بسلطة الفصل في بعض المنازعات الَّدارية المحددة بموجب

نزع ،وأورد استثناء على الَّختصاص النوعي المطلق للمحاكم الَّدارية،98/01من القانون  09

بدأ مذلك بة منتهكا صلحية النظر في بعض القضايا الَّدارية التي خول النظر فيها لمجلس الدول

 التقاضي على درجتين .

ع حسب رأي الدكتور عمار بوضياف في ضبط قواعد الَّختصاص النوعي و      عليه أخفق المشر 

كان أفضل ،وللمحاكم الَّدارية عندما سحب منها سلطة الفصل في بعض المنازعات المحددة حصرا

طاق الَّختصاصات القضائية لمجلس تقليصا من ن،ووتكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين من جهة

ع للمحكمة الَّدارية بالجزائر العاصمة  بتشكيلة خاصة ولوالدولة من جهة أخرى أن يعترف المشر 

المنظمات والهيئات الوطنية وبسلطة النظر في الدعاوى الَّدارية الموجهة ضد السلطات المركزية 

 . 124التفسير والمشروعية أ فحصوسواء ما تعلق منها بسلطة الَّلغاء أ،المهنية الوطنية

 المطلب الثاني : اختصاص مجلس الدولة  

                                                             
 . 486إلى  483ص ،المرجع نفسه  - 123

 . 23ص ،مرجع سابق،اشكالَّت تطبيقهوالمعيار العضوي ،عمار بوضياف -  124
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التي أحدثت بموجب ،ويشكل مجلس الدولة الهيئة الجديدة ضمن النظام القضائي الجزائري     

يقابل المحكمة العليا على رأس القضاء ،يعتبر أعلى هيئة قضائية في الهرم الَّداري،و1996دستور 

 مجال اختصاصه .وقواعد تنظيمه  98/01125قد وضع القانون ،والعادي

ع الجزائري لمجلس الدولة اختصاصات قضائية       أخرى استشارية حددها وكما أناط المشر 

له ،وجهة نقض،وجهة استئناف،ويعتبر جهة اداريةومنه .فه 09بموجب المادة  98/01القانون 

 . 126اقتراح التعديلت بشأنها،واختصاصات استشارية تتمثل في ابداء رأيه في مشاريع القوانين

 الفرع الأول : الاختصاص الابتدائي النهائي

 نهائيا في :و" يفصل مجلس الدولة ابتدائيا  98/01من القانون  09نصت المادة 

لطات الفردية الصادرة عن السوالطعون بالَّلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أ -أ

 المنظمات المهنية الوطنية .والهيئات العمومية الوطنية والَّدارية المركزية 

جلس ممدى شرعية قراراتها التي تكون نزاعاتهها من اختصاص والطعون الخاصة بتفسير  -ب

 الدولة " .

ع فرض عرض منازعات السلطات المركزية للدولة  من النص أعله نستنتج أن المشر 

س المجلومجلس الدولة والشعبي الوطني كالوزارات والهيئات العمومية الوطنية كالمجلس 

مة المنظ المنظمات المهنية الوطنية مثلوغيرها من الهيئات الوطنية والَّقتصادي والَّجتماعي،

ت لهيئااغيرها من والغرفة الوطنية للمحضرين،والغرفة الوطنية للموثقين ،والوطنية للمحامين

 ا تعلقمآخر درجة سواء ودولة كأول يقع الَّختصاص على مجلس ال،العمومية ذات الطابع الوطني

 فحص المشروعية .ودعاوى التفسير أوبدعاوى الَّلغاء أ

آخر درجة فقط دعاوى وعليه أخرج المشرع من اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول و     

لعل سر اخراج قضايا التعويض عن اختصاص ،والتعويض التي ترفع أمام المحاكم الَّبتدائية

يعود إلى طبيعة النزاع في حد ذاته، كون الفصل في قضايا التعويض أمر وولَّية مجلس الدولة 

لَّ ينطوي هذا النوع من القضاء على ،والَّجتماعيوالعقاري والتجاري ويمارسه القاضي المدني 

 .127التفسير وفحص المشروعية أومؤهلت عالية كقضاء الَّلغاء أولَّ يحتاج إلى خبرات ومخاطر 

من قانون  901المادة و 98/01من القانون العضوي  09المادة  بالجمع بين مقتضياتو     

 الَّدارية نسجل ما يلي :والَّجراءات المدنية 

                                                             
المتضمن اختصاصات مجلس الدولة ،1998ماي  30الموافق ل  1914صفر  04مؤرخ في  98/01القانون رقم  -  125

 .1998لسنة  37عمله جريدة رسمية عددوتنظيمه و

 مرجع سابق .،98/01من القانون العضوي  12،و04المادتان  -  126

 .197،ص 0052الجزائر،-،الوجيز في المنازعات الَّدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع،دون طبعة،عنابةمحمد الصغير بعلي -127
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ضوي عالأولى بموجب قانون ،أن قواعد الَّختصاص النوعي لمجلس الدولة أقرت بقاعدتين -

راءات المدنية من قانون الَّج 901تحديدا المادة والثانية أقرت بموجب قانون ،و09وتحديدا المادة 

 والإدارية . 

ث مجال بالتالي أكثر امتدادا من حيوأكثر امتدادا من حيث الجانب العضوي  09المادة  -

ن عدرة الصا،والمنازعة الإدارية إذ شملت القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

من قانون  901ت المهنية الوطنية .بينما اكتفت المادة عن المنظما،والهيئات العمومية الوطنية

ون الَّدارية بالقرارات الصادرة عن السلطات الَّدارية المركزية دوالَّجراءات المدنية 

 وبذلك ضيقت من مجال المنازعات الواجب عرضها على مجلس الدولة .،سواها

من  153ادة ثم أن الم،دستوريةالقانون العضوي أعلى درجة من القانون لَّتصال الأول بالقواعد ال

ليس وصريحة حيث أن  اختصاص مجلس الدولة يحدد بقانون عضوي والدستور جاءت واضحة 

وقانون ،النص الخاصوه 98/01بتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام صار القانون العضوي وبقانون. 

 د به.عدم الَّعتداوالنص العام بما يحتم العادة والَّدارية هوالَّجراءات المدنية 

لَّجراءات امن قانون  901بالنتيجة فإن مقتضيات المنطق القانوني يفرض استبعاد المادة و     

 قتضياتمحيث تطبق قواعد الَّختصاص النوعي لمجلس الدولة بما يتعارض مع ،الَّداريةوالمدنية 

 . 98/01من القانون العضوي  09المادة 

كذلك لأي مخالفة لقوانين ،ودستورية تفاديا  لأي مخالفة لنصوصوكان من الأفضل      

ع في قانون الَّجراءات ومكانتها والمحافظة على حجيتها ،وعضوية قدسيتها أن يقتصر المشر 

دون تغيير وحرفيا  98/01من القانون العضوي  09المدنية والَّدارية على إعادة صياغة المادة 

 . 128يرسم قواعد الَّختصاص النوعي لمجلس الدولة وهو

الَّعتراف لمجلس الدولة الجزائري بسلطة الفصل في بعض المنازعات الَّدارية بصفة ابتدائية      

نهائية طرح جملة من الَّشكالَّت القانونية يأتي على رأسها انتهاك مبدأ التقاضي على درجتين في 

طريقا  ،ذلك أن الَّعتراف لمجلس الدولة بالَّختصاص الَّبتدائي النهائي سيحجب129المادة الإدارية 

بما يفرض على المتقاضي استعمال طرق طعن غير ،طريق الَّستئنافوعوعاديا من طرق الطعن 

احداث وضع غير منسجم بين جهات القضاء العادي ،والتماس إعادة النظروهي النقض أوعادية 

 .130جهات القضاء الَّداريو

 الفرع الثاني : اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف 
                                                             

 . 13ص ،مرجع سابق،اشكالَّت تطبيقهوالمعيار العضوي ،عمار بوضياف -  128

 جامعة مولود معمري،درجة دكتوراه في العلومرسالة لنيل ،الَّزدواجية القضائية في الجزائر،بن منصور عبد الكريم - 129

 . 31ص ،24/01/2015نوقشت بتاريخ ،الجزائر –وتيزي وز،قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 . 18ص ،2003الجزائر ،دون طبعة،دار ريحانة للنشر،النظام القضائي الجزائري،عمار بوضياف -  130
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 على :"يفصل مجلس الدولة في استئناف 98/01من القانون العضوي  10نصت المادة      

ن على لقانواالقرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الَّدارية في جميع الحالَّت ما لم ينص 

ية بالنص على المتعلق بالمحاكم الَّدار 98/02من القانون  02ويؤيدها في ذلك المادة ،خلف ذلك "

على  لقانوناما لم ينص ،حاكم الَّدارية قابلة للستئناف أمام مجلس الدولة: " أحكام الم  ما يل

 دائيةخلف ذلك".يلحظ أن المشرع أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الَّدارية الَّبت

 مصطلح "قرارات"، بينما أطلق عليها القانون المتعلق بالمحاكم مصطلح " أحكام " .

التي جاء و الَّداريةومن قانون الَّجراءات المدنية  902تأكد هذا الَّختصاص بموجب المادة و     

دارية اكم الَّالأوامر الصادرة عن المحوفيها : " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام 

. " 

 أولا: الاستئناف الأصلي 

ر ة قرافي صيغ،المحكمة الَّداريةالغاء القرار القضائي الصادر عن وينصب على مراجعة أ     

يجوز لكل  "الَّدارية على ما يلي: ومن قانون الَّجراءات المدنية  949قد نصت المادة ،وابتدائي

م الحك لم يقدم أي دفاع أن يرفع استئنافا ضدول،واستدعي بصفة قانونيةوطرف حضر الخصومة أ

 الأمر الصادر عن المحكمة الَّدارية ..." .وأ

حاكم وجه الذي سلكه المشرع في تحديد القرارات القضائية الصادرة من الميعتبر الت     

ات المدنية من قانون الَّجراء 949في المادة ،والقابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة،الَّدارية

 مجلس كخطوة لتغيير محتمل حدوثه مستقبل على مجال الَّختصاص الذي قد يتناوله،الَّداريةو

 ئية فقطبتداما يعني أن اقتصار عملية الَّستئناف لَّ تخص القرارات الَّوه،والدولة كقاضي استئناف

 القابلة للمعارضة .وبل ستتعداه إلى القرارات الصادرة غيابا 

القرارت القضائية التي يجوز استئنافها لَّ بد أن تكون مبنية على حالة مخالفة أحكام 

بطلن في الَّجراءات يؤثر في الحكم في حالة وقوع و، 131تأويله وخطأ في تطبيقه أوأ،القانون

 .القرار القضائي وأ

 حالة مخالفة القانون -1

في ،كمراقب لقاضي الموضوعويفصل مجلس الدولة كقاضي مختص بالطعون الَّستثنائية      

محاولة اخضاع النتيجة المستخلصة من قاضي الموضوع لوقائع ،ومدى بحثه في واقع النزاع

                                                             
، ص 2004،سنة 05، مجلة مجلس الدولة، عدد 16/03/2004في  ، مؤرخ009993رقم  قرارمجلس الدولة  -  131

 س الدولةقرارمجل؛لك بصفة مؤقتة كان مخالف للقانونذوبالنسبة للمستانف وحيث جاء في حيثياته :" ...حيث أنه ... ،150

ث يحياته:"إذ جاء في أحد حيث 136ص ،2005سنة  07،مجلة مجلس الدولة،عدد 04/10/2005في مؤرخ  018977رقم 

 ..." .بالتالي إلغاء القرار المستأنف .وأن المقرر المطعون فيه بالَّلغاء جاء مخالفا لأحكام القانون ...
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ليس بالمفهوم ،فيكون الطعن بالَّستئناف أمام مجلس الدولة كقاضي استئناف،النزاع المطروح أمامه

إنما هي أقرب إلى رقابة قانون ،والَّداريةوالمقرر للطعن بالَّستئناف في قانون الَّجراءات المدنية 

بالإضافة إلى البحث عن النتيجة القانونية التي قد يستخلصها قاضي ،منها إلى رقابة واقع النزاع

يستند هذا الطرح إلى مقولة أن رقابة المجلس تقف ،ون وقائع النزاع المطروح أمامهالموضوع م

ان ،وهي رقابة قانونية،وعند التكليف القانوني الذي أصبغه قاضي الموضوع على وقائع النزاع

 . 132وهمية لَّ وجود لها ورقابة الوقائع ما هي إلَّ بحث فيما إن كانت وقائع النزاع حقيقية أ

يب مخالفة القانون صورتين يتجسدان مدى التكييف القانوني لوقائع النزاع من مسائل يتخذ ع     

على العموم عيب مخالفة القانون كوجه ،والخطأ في الوقائع الذي يكون مؤثرا في الحكموأ،النزاع

نوع من ،من أوجه الطعن بالَّستئناف ضد القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الَّدارية

بمعنى الخطأ في التكييف القانوني لهذه ،اطئ للقاعدة القانونية على وقائع النزاعالتطبيق الخ

مفترض القاعدة القانونية على وجه يؤدي وأي الخطأ في عملية المقارنة بين واقع النزاع ،الوقائع

في حين أن مفترض هذه ،إلى انزال الأثر القانوني الذي قرره نص القاعدة القانونية على ذلك الواقع

 .133القاعدة لَّ ينطبق على واقع النزاع 

  تأويلهوالخطأ في تطبيق القانون أ-2

التفسير على واقعة لَّ تنطبق عليها في وأ،يقصد بع تطبيق قاعدة قانونية لَّ تحتمل التأويل   

 .134حقيقي معناه ال النص الواجب التطبيق معنى غير اعطاءوفه أما الخطأ في تأويل القانون،الأصل

ه صورتان ل،ويقصد بالخطأ في تطبيق القانون الخطأ في التكييف القانوني لوقائع النزاعو     

 بأكثر مما طلبهوأ،الأولى تنطبق لما تقضي المحكمة الَّدارية بشيء لم يطلبه الخصوم

 الصورة الثانية هي الَّستئناف الفرعي .،والخصوم

  القرار القضائيوالحكم أحالة وقوع بطلان في الاجراءات يؤثر في -3

من أسباب بطلن القرار القضائي عدم احتواءه على الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر من      

مدعما بالحجج القانونية التي ،الذي يفترض أن يكون حامل لجميع الأدلة الواقعية،والمحكمة الَّدارية

 .135استند عليها الخصوم 

                                                             
 . 327و 326ص ،مرجع سابق،اختصاص القضاء الَّداري في الجزائر،بوجادي عمر -  132

، مصر–ة،الَّسكندريةالمعارف،دون طبعمنشأة ،الطعون الَّستثنائية أمام محاكم مجلس الدولة،محمود جمعة أحمد - 133

 .108ص ،1986

 . 110ص ،المرجع نفسه  -  134

 . 118ص ،المرجع نفسه  -  135
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 ثانيا : الاستئناف الفرعي 

 لمستأنف عليهلالَّدارية بقولها " يجوز ومن قانون الَّجراءات المدنية  951نصت عليه المادة      

ف تئنالَّ يقبل الَّس،استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الَّستئناف الأصلي

دم صلي عيترتب على التنازل عن الَّستئناف الأ،الفرعي إذا كان الَّستئناف الأصلي غير مقبول

 قبول الَّستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل ".

روط قبوله مش،ونستخلص من نص المادة أعله أن الَّستئناف الفرعي حق للمستأنف عليه     

 تئنافمعنى ذلك أن الَّستئناف الفرعي مرتبط كل الَّرتباط بالَّس،وبقبول الَّستئناف الأصلي

ام ولة أمكانت الدعوى الَّدارية غير مقبإذا ،والأصلي الذي ينصب على موضوع الدعوى الَّدارية

نطق الم،والآخروما تفرع عنها من استئناف غير مقبول هومجلس الدولة فبالضرورة تكون لواحقها 

ع ربما يتجسد في أن الفرع يأتي بعد الأصل جود صور وتعليه لَّ يمكن ،والذي استند عليه المشر 

 فرع دون أصل .

 كجهة معارضة  الفرع الثالث : اختصاص مجلس الدولة

ف الطعن بالمعارضة بأنه طريقة من طرق الطعن العادية       يستعمل للطعن في الأحكام ،136يعر 

المقدرة قانونا بأنها ،والمحاكم الَّداريةووالقرارات القضائية الصادرة غيابيا عن مجلس الدولة أ

 غيابية .

التي أصدرت القرار القضائي في المعارضة طريقة تخول الخصم التقدم إلى الجهة القضائية و     

عليه يطلب من المجلس ،و137دون منحه امكانية الدفاع عن حقوقه كطرف في النزاع ،غيابه

الذي يشمل الأدلة ،المحكمة الَّدارية إعادة النظر في القرار الغيابي عن طريق الطعن بالمعارضةوأ

 .138الغيابي المطعون فيه بالمعارضة  القرار الحجج والدفوع التي لم يقدمها من قبل اصدارو

روط حتى ينعقد الَّختصاص بالمعارضة لمجلس الدولة لَّ بد من توافر مجموعة من الشو     

 هي كالآتي :والضرورية لصحة الدعوى محل الطعن بالمعارضة 

فلكي يقبل الطعن لَّبد أن ينصب موضوعه على قرار قضائي ،محل الطعن بالمعارضة -

 يكون صدوره غيابيا في حق المعارض .،والدولةصادر عن مجلس 

فالقرارات التي تكون قابلة للطعن بالمعارضة لَّ بد أن تكون صادرة ،أن يكون قرار قضائي -

في هذه الحالة تكون الجهة المقصودة بالإصدار هي مجلس الدولة لما ،وفي شكل قرارات قضائية

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 359المادة  -  136

 .من ق.إ.م.إ . 328المادة  -  137

 من ق.إ.م.إ . 327المادة  -  138
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القرارات التي قد تصدر عن مجلس و في كل الأحكاموأ،أخيرةويكون قاضي اختصاص درجة أولى 

 الدولة .

 292ما نصت عليه المادة وهوأن يكون صدور القرار غيابي لعدم حضور الخصم المعني  -

له وكيوأ،الَّدارية بقولها : " إذا لم يحضر المدعى عليهومن قانون الَّجراءات المدنية 

 رغم صحة التكليف بالحضور يفصل القاضي غيابيا .،محاميهوأ

 الفرع الرابع : مجلس الدولة جهة لقضاء النقض  

طعون على أنه :" يفصل مجلس الدولة في ال 98/01من القانون العضوي  11نصت المادة      

ارات ي القرفكذا الطعون بالنقض وبالنقض في قرارات الجهات القضائية الَّدارية الصادرة نهائيا 

 الصادرة عن مجلس المحاسبة " .

النقض من النص أعله اعترف المشرع لمجلس الدولة بسلطة النظر في الطعون بانطلقا      

جلس مرة عن كذا القرارات الصادوالموجهة ضد القرارات القضائية النهائية في المادة الَّدارية 

 المحاسبة باعتباره جهة للرقابة المالية .

ن مجلس الدولة سواء باعتباره قاضي إذا دق قنا في القرارات النهائية نجدها في الغالب صادرة ع     

قاضي استئناف بأن فصل في وأ،نهائياواختصاص بأن فصل في الملف المعروض عليه ابتدائيا 

 ذلك،في كل الوضعين يفصل مجلس الدولة بموجب قرار نهائيوالطعن باعتباره هيئة درجة ثانية . 

 .139تعد ابتدائية اراتهابل قر،قرارات نهائية كأصل عام لَّ تصدر المحاكم الَّدارية أن

عن مجلس  قصدت ضمنيا القرارات النهائية الصادرة 98/01من القانون  11هكذا نجد المادة     

 غير،قاضي استئنافوالدولة بمناسبة فصله في الملف المعروض عليه باعتباره قاضي اختصاص أ

بيل على س لكن في حالَّت استثنائية محددةوأن المحاكم الَّدارية قد يصدر عنها قرارات نهائية 

 الحصر . 

يكون المشرع قد أسند لمجلس الدولة ،بالَّعتراف له بسلطة ممارسة النظر في الطعون بالنقضو     

ب  يقوم القرارات ووظيفته الطبيعية باعتباره جهة عليا للقضاء في المادة الَّدارية يصو 

رغم أن دور ،من الدستور 152مضمون المادة و ويمارس مهمة الَّجتهاد بما يتماشى،القضائية

قضائي ومثار جدل فقهي ومجلس الدولة باعتباره محكمة نقض لَّزال يشوبه الكثير من الغموض 
140 . 

                                                             
 المتعلق بالمحاكم الَّدارية . 98/02من القانون  02المادة  -  139

 . 18ص  ،مرجع سابق،اشكالَّت تطبيقهوالمعيار العضوي ،عمار بوضياف -  140
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أنه يختص  الَّدارية نجدها نص ت علىومن قانون الَّجراءات المدنية  903بالرجوع للمادة       

ت ارات الصادرة في آخر درجة عن الجهامجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القر

وص يختص مجلس الدولة أيضا في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نص،القضائية الَّدارية

 خاصة .

الَّجراءات  من قانون 903المادة و 98/01من القانون العضوي  11بالجمع بين نصي المادتين      

من حرفية  سقطت 11بة الواردة في المادة واضحا أن عبارة مجلس المحاسوالَّدارية يبدوالمدنية 

 11ادة .غير أن عبارة الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ترجعنا للم 903المادة 

نما ين وإبالتالي لَّ تعارض بين النصين المذكور،ولَّ إشكال في هذا الأمر،وباعتبارها نص خاص

 أحدهما يكمل الآخر .

الدولة لَّ بد من توافر شروط خاصة مرتبطة بمحل  لممارسة الطعن بالنقض أمام مجلس

حيث يجوز الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في جميع القرارات الصادرة عن ،الطعن بالنقض

دون اعتبار مجلس الدولة جهة ،،وهي المقصود بها الجهات القضائية الَّدارية141المحاكم الَّدارية 

 ضافة إلى قرارات مجلس المحاسبة ..بالإ 142مشمولة باختصاص النقض الذي يمارس ذاتيا 

حدى من ا حتى يقبل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لَّبد أن ينصب على قرار قضائي صادر     

ى لَّ دون ذلك من الأعمال الأخر،ولما تكون ممارسة لَّختصاصها القضائي،المحاكم الَّدارية

ة داريكون هذه القرارات الَّأما الشرط الثاني فل بد أن ت،تصلح لأن تكون محل طعن بالنقض

 نهائية.

لمشرع دها افي هذا المجال تساءل الأستاذ رشيد خلوفي عن ماهية الجهة القضائية التي قص      

ة عنها ما هي القرارات النهائية الصادر،و98/01من القانون العضوي  11من وراء نص المادة 

 التي تكون محل طعن بالنقض ؟.و

                                                             
 . 98/01من القانون العضوي  11المادة  -  141

حيث جاء ،155ص ،2006،08عدد ،مجلة مجلس الدولة،23/09/2002،مؤرخ في 07304قرار مجلس الدولة رقم  - 142

الغرفة  ادر عنفيه ما يلي : " في الشكل حيث أن السيدة ش.م قامت بتقديم عريضة تتضمن الطعن بالنقض ضد القرار الص

ن القانون م 11ادة لكن تجدر الَّشارة إلى مقتضيات أحكام الم،ابطال هذا القراروالأولى لمجلس الدولة متمسكة بطلب نقض 

ية ة الَّدارن مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائيكو،لمجلس الدولة 98/01العضوي رقم 

 لصادرة عنادائية الَّبت= =هذا معناه أنه يمكن لمجلس الدولة الذي له دور الفصل في استئناف القرارات،والصادرة نهائيا

 يث أنه منح،وابقاالغرف الجهوية سو الجهات القضائية الَّدارية البت في القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية

صادر  د قراراضغير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض في القرارات المرفوع امامه وغير المعقول 

 . الجهة التي أصدرت القرار محل الطعنوذلك أن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة تعل،عنه

 ولة يمكن أن يتممن نفس القانون العضوي التي تنص أن كل قرار صادر من مجلس الد 40ات المادة ينبغي التذكير بمقتضيو

ادي " مخطأ  بتصحيحوبطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أوالطعن فيه أمامه سواء بطريق التماس إعادة النظر أ

. 
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باستبعاد القرارات القضائية الَّبتدائية الصادرة عن المحاكم الَّدارية  كانت عموم الَّجابةو     

والَّستثناء ،كذا أحكامها التي تصبح نهائية بحكم فوات ميعاد الَّستئناف،وكجهات قضائية ادارية

الذي جاء به لإمكانية تحريك دعوى الطعن بالنقض لَّ يتم إلَّ من خلل تأويل عبارة " ما لم ينص 

ف ذلك "،التي يفهم منها امكانية رفع الطعن بالنقض الَّداري في حالة قانون القانون على خل

لَّ يطعن فيه إلَّ عن طريق الطعن ،عضوي أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الَّدارية في مجال ما

 . 143بالنقض 

 903مادة في ال الَّدارية قد حاول الَّجابة عن هذا التساؤلوإلَّ أن قانون الَّجراءات المدنية      

ت لقرارااالتي نص ت على ما يلي :" يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في  01فقرة 

 الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الَّدارية ". 

 يةالمبحث الثالث : إجراءات سير الدعوى الادارية المتعلقة بالصفقات العموم

عاقد المت قد يحدث تصادم بين مصلحة الشخص المعنوي باعتباره أحد أطراف العقد مع مصلحة     

تخدام ذلك يتصل بمدى مشروعية اسوالمتعهد باعتباره الطرف الثاني في هذا العقد، ومعها أ

هذا ،وينهمادلة ببمدى أداء الَّلتزامات المتباوأ،المصلحة المتعاقدة لسلطاتها اتجاه المتعاقد معها

حيث سيسلك صاحب الحق طريقة ،سيؤدي لَّ محالة إلى نشوء منازعات الصفقات العمومية

لَّ  وع حيثمن هنا تظهر أهمية الموض،والَّداريةوللمطالبة بحقه وفق قانون الَّجراءات المدنية 

لق تعيلي حيث العم بل يتجاوزها إلى المجال،يتعلق الأمر بالنواحي الفقهية المتعلقة بطبيعة المنازعة

 . الآجالوطرق الطعن والقضاء ،واللجوء إلى التسوية الودية،والأمر بإجراءات المنازعة

ظام نا لنكما أن الحديث عن اجراءات الدعوى المتعلقة بمنازعات الصفقات العمومية يقود     

 التحكيم للفصل فيها باعتباره أداة فعالة بدل القضاء .

يم تحكو من طعن إداري،الطرق المقررة قانوناوسائل أهذا ما جعلنا نتساءل عن جدوى الو     

 ن أجلأي من هذه الوسائل اعد الأنجع م،ووقضاء في اطار تسوية منازعات الصفقات العمومية

ة لمصلحاذلك في اطار ما يتصل بمشروعية استخدام ،وخلق توازن في العلقة بين أطراف الصفقة

 بتأدية الَّلتزامات المقررة بينهما . والمتعاقدة لسلطاتها اتجاه المتعاقد معها أ

 المطلب الأول : الطعن الاداري 

شكوى مرفوعة من طرف متظلم وبأنه طلب أ،التظلم الَّداريويعرف الطعن الَّداري المسبق أ     

مادي صادر وإلى السلطة الَّدارية إلى السلطة الَّدارية المختصة لفض نزاع متعلق بعمل قانوني أ

                                                             
الطبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية،الَّدارياختصاص القضاء وتنظيم ،قانون المنازعات الَّدارية،رشيد خلوفي -  143

 . 419و 418ص ،2005،الجزائر،الثاني
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السلطات وفالتظلم وسيلة من وسائل حل المنازعات الَّدارية بين الأفراد  عليهو، 144عن الَّدارة 

 خاصة في حالة استجابة الَّدارة للطعن بدلَّ من اللجوء إلى القضاء .،الَّدارية

ن يمكن أ التي من خلل ذلك نستنتج أن الطعن الَّداري من أهم طرق التسوية الودية للنزاعات      

تنظيم  ك خصهتنفيذها، لذلولمتعاقدة سواء في مرحلة ابرام الصفقة أالمصلحة اوتنشب بين الَّدارة 

لى إلنزاع حل حتى لَّ يصل اوجاعل منه تسوية داخلية للنزاع ،الصفقات العمومية بأحكام خاصة

 القضاء .

في هذا الصدد فإن كلمة التظلم ،وتثير مسألة معرفة التظلم الَّداري المسبق معرفة عناصره     

الطلب المرفوع من طرف متظلم والشكوى أوعنصر الأول تعني الطريقة القانونية أالتي تشكل ال

حيث يفترض التظلم الَّداري المسبق وجود عمل قانوني ،لتصحيح وضعيتهوللحصول على حقوقه أ

يتمثل العنصر الثاني في الطابع الداري الذي يعني توجيه التظلم الَّداري إلى ،وذا طابع إداري

كيفية تحديدها ويستدعي هذا العنصر معرفة السلطة الَّدارية المختصة ،والمختصةالسلطة الَّدارية 

يتمثل العنصر الثالث في موضوع ،وبحكم أن الَّختصاص مسألة مهمة في المنازعات الَّدارية

 . 145مادي للإدارةوالتظلم الذي يعني توجيهه ضد مبدئيا ضد عمل قانوني أ

 الاداري الفرع الأول : الطبيعة القانونية للطعن 

 ى ما يلي :"الَّدارية في فقرتها الأولى علومن قانون الَّجراءات المدنية  830نصت المادة      

لأجل في ا يجوز للشخص المعني بالقرار الَّداري تقديم تظلم إلى الجهة الَّدارية مصدرة القرار

رد خلل ن اليعد سكوت الجهة الَّدارية المتظلم أمامها ع،أعله 829المنصوص عليه في المادة 

 يبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم .،وشهرين بمثابة قرار بالرفض

الذي ،قضائيفي حالة سكوت الجهة الَّدارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه ال      

 يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه أعله .

يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ ،الممنوح لها في حالة رد الجهة الَّدارية في الأجل     

 . 146يرفق مع العريضة "ويثبت ايداع التظلم أمام الجهة الَّدارية بكل الوسائل المكتوبة ،الرفض

                                                             
 .75ص ،1987الثالثة،الجزائر،، الطبعة ،القضاء الَّداري، ديوان المطبوعات الجامعيةحسين مصطفى حسين -  144

ديوان ،ملدعوى القضاء الكاوشروط قبول دعوى تجاوز السلطة ،قانون المنازعات الَّدارية،رشيد خلوفي -  145

 .61ص ،1998سنة ،الجزائر،دون طبعة،المطبوعات الجامعية

 من ق.إ.م.إ . 830المادة  -  146
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م مام المحاكيفهم من هذه المادة أن التظلم في المنازعات الَّدارية مسألة جوازية سواء أو     

ى دعاووأ وعيةالمشروالتفسير أوء تعلق الأمر بدعاوى الَّلغاء أسوا،وأمام مجلس الدولةوالَّدارية أ

 بالتالي لم يعد التظلم من الشروط الَّلزامية لقبول الدعوى .،والقضاء الكامل

حتى لَّ يحرم المتقاضين من الجوانب الَّيجابية للتظلم فإن المشرع نظم اجراءاته في الحالة و     

لإصلح واستفزاز الَّدارة بتظلم لمعرفة موقفها أالتي يرى فيها المتقاضي أن من مصلحته 

 . 147للعدول عن موقفها والأضرار أ

 الفرع الثاني : اختصاص لجان الصفقات العمومية بنظر الطعن 

يعتبر أسلوب الَّدارة باللجان من ضمن الأساليب التي تتبعها التنظيمات المختلفة في تسيير      

سواء كانت على المستوى المركزي ،وخاصةوية أسواء كانت هذه التنظيمات حكوم،أعماله

لأن عقد الصفقة ،هذا ما شجع تنظيم الصفقات العمومية على استخدام هذا الأسلوب،والمحليوأ

  .148العمومية يفرض وجود عدة رقابات عن طريق لجان الصفقات المختصة 

حد ألَّ  إوق ما هثم إن تسوية منازعات الصفقات العمومية عن طريق الطعن الَّداري المسب     

هداف بقة لأأن هذه الرقابة لَّ تتعدى رقابة المطا،والتي تكون إدارية خارجيةومجالَّت الرقابة 

ن طرف حقق مكذا الت،والَّجتماعي في البلدوالفعالية والَّقتصاد للحفاظ على التوازن الَّقتصادي 

 ابقةيق في مدى مطلجان مندرجة من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي متخصصة في التدق

 التنظيم المعمول به .وهذه الصفقات العمومية للتشريع 

ق المتعل 15/247من المرسوم الرئاسي  202إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد      

م يث نظح،تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة على الصفقات العموميةوبالصفقات العمومية 

 192إلى  162في حين خصص المواد من  ،162إلى  156المواد من الرقابة الداخلية بموجب 

ي فعتها وضع أحكام مشتركة لعمليات الرقابة بصرف النظر عن طبي،وللرقابة القبلية الخارجية

 من هذا القانون . 202إلى  192المواد من 

 أولا : اللجان الداخلية 

تقييم العروض بدل نظام اللجنتين ولأظرفة احداث لجنة فتح اوأهم ما تميز به القانون الجديد ه     

الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة التي كانت تنص على احداث 

                                                             
دون ،دار المطبوعات الجامعية،الجزء الأول،الَّجراءاتوالهيئات ،المبادئ العامة للمنازعات الَّدارية،مسعود شيهوب -147

 . 363ص ،2009،الجزائر،طبعة

148 -, EJA ,Paris,  , Droit des marchés publics , copyright Galino EditeurChristophe Lajoye 

2005 , Berti édition, Alger, 2007 , p 137 . 
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كما اعتمد المشرع في القانون الجديد على نظام ،لجنة تقييم العروضولجنة فتح الأظرفة ،لجنتين

تقييم وأكثر مكلفة بفتح الأظرفة وة أذلكفي قوله :" احداث لجان دائموتعدد لجان فتح الأظرفة 

 هذا من أجل معالجة ظاهرة تراكم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض .و، 149العروض " 

فة ح الأظرنة فتكما جاء قانون الصفقات العمومية الجديد بأحكام جديدة تتعلق بالعضوية في لج     

ادة الم ما نصت عليهوه،وى شرط الكفاءةمن بينها تعليق العضوية في اللجنة عل،وتقييم العروض

ين ن موظفمتقييم العروض تتشكل وفي فقرتها الثانية التي جاء فيها أن لجنة فتح الأظرفة  160

 لموظفازيادة على ذلك اشترط القانون لعضوية هذه اللجنة تبعية ،مؤهلين يختارون لكفاءتهم

 داف لَّأعضاء من خارج المصالح لأهبذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين ،وللمصلحة المتعاقدة

 تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما ترتبط بأهداف المشرفين الضيقة .

تقييم وتميز قانون الصفقات العمومية الجديد بالتنظيم الدقيق للعلقة بين لجنة فتح الأظرفة      

الَّطلق بمنح حيث أعلن أن هذه اللجنة غير مكلفة على ،العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقدة

تقنيا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها الصلحية وبل تمارس عمل اداريا ،الصفقات العمومية

إلغاء المنح والغاء الصفقات العمومية أوأ،الَّعلن عن عدم الجدوىوأ،الكاملة في منح الصفقة

 . 150المؤقت 

 ثانيا : اللجان الخارجية 

للرقابة  15/247من المرسوم الرئاسي  190إلى  162خصص المشرع الجزائري المواد من      

حيث يهدف هذا النوع من الرقابة إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع ،الخارجية

 .151التحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية ،ووالتنظيم المعمول بهما

لجنة هي ال،وعموميةتجر الَّشارة إلى أن القانون الجديد ألغى نهائيا اللجان الوطنية للصفقات ال     

اسات الدر اللجنة الوطنية لصفقات،واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم،والوطنية لصفقات الأشغال

ة على لرقاباهذا من أجل القضاء على مركزية ،وكما ألغى العمل بنظام اللجان الوزارية،والخدمات

 التخفيف من حدة بيروقراطية الَّجراءات من جهة أخرى.والصفقات العمومية من جهة 

مصلحة فقات للن الصقسم يتعلق بلجا،كما قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين     

 القسم الثاني يتعلق باللجنة القطاعية للصفقات العمومية .،والمتعاقدة

 لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة  -1

                                                             
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  160المادة  -  149

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  161المادة  -  150

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  163المادة  -  151
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صفقات اللجنة الولَّئية للوتتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدية للصفقات العمومية      

الهيكل ونية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوط،واللجنة الجهوية للصفقات العمومية،العمومية

لية ة المحالصفقات لمؤسسة العموميلجنة ،وغير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الَّداري

لجديد ون اقد حدد القان،والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الَّداريو

 مجال تختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة كما يلي :

 اللجنة البلدية للصفقات العمومية  -أ

التي تقل قيمتها المالية وها البلدية الصفقات التي تبرموتختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط      

خمسين مليون ،و( دج في حالة صفقات الأشغال 200.000.000عن مئتي مليون دينار جزائري )

دج في حالة  20.000.000عشرون مليون ودج في حالة صفقات الخدمات  50.000.000دينار 

 . 152صفقات الدراسات 

 اللجنة الولائية للصفقات العمومية  -ب

المصالح غير والملحق التي تبرمها الولَّية والصفقات وبالرقابة على دفاتر الشروط تختص      

تفوق مليار والمصالح الخارجية للإدارات المركزية التي تساوي قيمتها المالية أ،والممركزة للدولة

ثلث مائة مليون دج ،ودج في حالة صفقات الأشغال 1.000.000.000دينار جزائري 

دج في حالة  200.000.000مائتا مليون دج ،وبالنسبة لصفقات اللوازمدج  300.000.000

. زيادة على ذلك  153دج في حالة صفقات الدراسات  1.000.000ومليون دج ،صفقات الخدمات

الصفقات التي تبرمها وتختص اللجنة الولَّئية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط 

يفوق التقدير الَّداري للحاجات وحلية التي يساوي مبلغها أالمؤسسات العمومية الموالبلدية 

خمسين ،واللوازمودج بالنسبة لصفقات الأشغال  200.000.000الصفقة مائتي دينار جزائري وأ

عشرون مليون دينار ،ودج بالنسبة لصفقات الخدمات 50.000.000مليون دينار جزائري 

 .دج بالنسبة لصفقات الدراسات  20.000.000جزائري 

 اللجنة الجهوية للصفقات العمومية  –ج 

الملحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية والصفقات وتختص بدراسة دفاتر الشروط      

من  184من المادة  4إلى  1للإدارات المركزية في حدود المستويات المحددة في المطات من 

 . 154تنظيم الصفقات العمومية 

                                                             
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  174 لمادةا -  152

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  173المادة  -  153

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  171المادة  -  154
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ة لمصلحلصفقات العمومية الجديد خص لجان الصفقات العمومية لجدير بالذكر أن قانون ا     

ون من يعين مستخلفوهمومنها أن أعضاء لجان الصفقات ،المتعاقدة ببعض الأحكام القانونية الخاصة

ى منح ة علزياد،طرف إدارتهم لمدة ثلث سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعينون بحكم الوظيفة

ف مستخلف من خارج المصلحة لَّستخلوتعاقدة سلطة تعيين عضالمسؤول الأول للمصلحة الم

لحة المصوالَّعلن عن حضور ممثلون عن المصلحة المتعاقدة ،ورئيس اللجنة في حالة الغياب

ويد ة بتزعلى أن يكلف مسؤول المصلحة المتعاقد،المستفيدة أشغال لجنة الصفقات بصوت استشاري

 الضرورية لَّستيعاب محتوى الصفقة .وأعضاء اللجنة بكل المعلومات اللزمة 

رفضها خلل أجل أقصاه ورقابة لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح التأشيرة أ     

 . 155عشرون يوم ابتداء من تاريخ ايداع الملف كامل لدى كتابة هذه اللجنة 

  اللجنة القطاعية للصفقات العمومية -2

اسة دروة تتمثل مهمة اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال الرقاب     

ائة ملثة ث،والصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار في صفقات الأشغالومشاريع دفاتر الشروط 

 نارن ديمليو،ومائتي مليون دينار في صفقات الخدمات،ومليون دينار جزائري في صفقات اللوازم

 لإدارةصفقات الأشغال التي تبرمها اوزيادة على مشاريع دفاتر الشروط ،في صفقات الدراسات

 صفقاتودفاتر الشروط ،ومليون دينار جزائري 12.000.000التي يفوق مبلغها والمركزية 

 نار جزائري .دي 6.000.000الخدمات التي تبرمها الَّدارة المركزية التي يفوق مبلغها والدراسات 

وضع المشرع بعض الأحكام الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات العمومية تتمثل في أن الوزير      

مستخلفيهم بأسمائهم على أساس الكفاءة بناء والمعني يعين بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعية 

 من الأحكام الخاصة أيضا أن الرقابة التي،و156على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته 

يوم ابتداء من تاريخ  45رفض التأشيرة في أجل أقصاه وتمارسها اللجنة القطاعية تتوج بمنح أ

 ايداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة .

 الفرع الثالث : أهمية الطعن الاداري 

 أولا : الايجابيات 

ما ينتج ،فسهامما لَّ شك فيه أن تعلق مصير الطعن الَّداري برد الإدارة يعطيها فرصة لتراجع ن     

إذ أن غياب مرحلة أولى سابقة على المرحلة القضائية سيفتح ،عنه التقليل من الدعاوى أمام القضاء

                                                             
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  178المادة  -  155

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  187المادة  -  156
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مما يسبب اكتظاظ الطوابير ،المجال لكل مواطن يدعي تضرره من الإدارة إلى اللجوء إلى القضاء

 ن كل حقيقة قانونية .ليصدر في النهاية حكم يقضي بأن الضرر المدعى به خال م،أمام هذا الأخير

 المدعى موقف التظلم تتمتع الإدارة بحق الخيار بين أن تقفوفبفضل الطعن الَّداري المسبق أ     

كما أن  .ضائية تتفادى بذلك المرافعات القوأن تسوي النزاع وديا وأ،عليها أمام المحاكم الَّدارية

 ية بطرقلإدارتحقيق العدالة ا،وضاياالتقليل قدر الإمكان من الوارد من القوالحكمة من التظلم ه

مجال  رية فيأن الرقابة الإداوخاصة ،إنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى،وأيسر على الناس

فقات ن الصلأن تنظيم الصفقات العمومية منح لجا،الصفقات العمومية أمر لَّ يمكن لَّستغناء عنه

ة في متعاقدالمحتجين على اختيار المصلحة الالمختصة صلحية النظر في الطعون المقدمة من قبل 

ة لمصلحكما سمح برفع طعن من قبل كل مقاضاة من طرف كل متعاقد مع ا،اطار منازعات الَّبرام

وقصر ،كلفةجعلها غير موكما بسط تنظيم الصفقات العمومية ،المتعاقدة في اطار منازعات التنفيذ

ة حماي،ومتحقيق مصالحهوحصولهم على حقوقهم ما يعني تجنيب الأفراد المتظلمون عرقلة ،الآجال

ياتهم بالَّستجابة في أقرب وقت  .طلباتهم لأخف الَّجراءات وأبسط والتكاليف وبأقل الجهود ،وحر 

الفصل في التظلمات الَّدارية سلطات واسعة وكما تمتلك السلطات الَّدارية المختصة بالنظر      

أن مجال التظلم أوسع من مجال الدعوى الَّدارية كما ،وكاملة في مواجهة أعمالها المطعون فيها
كذا ،وهذا ما أكده قانون الصفقات العمومية من خلل التعزيزات في تشكيلة اللجان المختصة،157

 أفضل من أي جهة أخرى. والصلحيات المخولة لها لتكون الأجدر بنظر الطعون 

لقواعد المقررة في قانون الوقاية من كما أن الطعن أمام اللجنة المختصة لدراسته يتماشى مع ا     

أن عرض النزاع على لجنة الصفقات العمومية يخدم ،و158منه  09مكافحته خاصة المادة والفساد 

 أن اللجنة التي ستفصل في الطعن مقيدة بالمدة .،وسرعة البث في المنازعة

 ثانيا : السلبيات 

ت لصفقاااللجان المختصة في مجال  لَّ يتمثل الأثر السلبي للطعن الإداري المسبق أمام     

رفض تندما إنما يتمثل في التصرفات السلبية لأعضاء هذه اللجان ع،والعمومية في الإجراء نفسه

 أنها لَّ تخطئ أبدا .وحيث تعتبر نفسها الأقوى ،الَّستجابة لطلب التظلم

افتتاحه للسنة في هذا الصدد يقول فخامة رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" عند و     

:"أن الطعن ضد ممارسات أعوان الإدارة قد سمح بتسوية بعض حالَّت  2002-2001القضائية 

                                                             
دار المطبوعات ،الجزء الثاني،في النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات الَّدارية،عمار عوابدي-157

 . 366ص ،الجزائر،2004،دون طبعة،الجامعية

المؤرخة في  ،14ج.ر عدد ،مكافحتهوالمتعلق بالوقاية من الفساد ،2006فبراير  20المؤرخ في  01-06قانون رقم - 158

 . 4ص ،2006مارس  08
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للأسف حدوث إهمال وكثيرا ما يلحظ ،وإجحافاووإعادة الحقوق التي هضمت ظلما ،النزاعات

 تقاعس عن المسؤوليات من جانب أولئك الذين تعرض عليهم تلك الطعون .وأ

دة بعض مطيل تكما أنها ،تساهم في تحميل الهيئات القضائية ما لَّ طاقة لها به هذه النقائص      

لأحكام لي عن اهذا إن لم تجبرهم على التخ،القلقوتدفع بالمواطنين إلى الحيرة والقضايا  الصعبة 

 القضائية ...

داخل حيث ت،بأخرى من مثل هذه الأوضاع السلبيةوبدرجة أوليس هناك واحد من الإدارة يخل     

عدم فعالية الطعون قد وعمليات اتخاذ القرار وغموض التنظيمات ،والتهرب منهاوالمسؤوليات 

الَّنحراف بالخدمة العمومية وكثيرا ما شجعت على التبذير ،والرداءةومهدت الطريق أمام الإهمال 

 . 159عن وجهتها ..."

ي كثيرا ما يتم اتخاذها بغية كما أضاف فخامة الرئيس أن تكاثر الإجراءات البيروقراطية الت     

يشجع وذلك يعد تكريسا قانونيا يبحث على الَّزعاج ،والتقليل من المضايقات التي تقع على الإدارة

العراقيل من أجل دفع صاحب الدعوى إلى وعلى ارتكاب كل أشكال الرشوة بوضع العراقيل تل

 . 160الخضوع والنزول عند رغبة المرتشين 

را لما ية نظبل هي أحد آثاره السلب،أحد أسباب فشل الطعن الإداريوات هإذن فتعقد الإجراء     

 ينجم عنه من فساد إداري .

 المطلب الثاني : التسوية الودية 

ء إلى حق المصلحة المتعاقدة في اللجو 15/247من المرسوم الرئاسي  153قيدت المادة      

البحث  ليهاعأوجبت ،والقضاء بسبق البحث عن تسوية ودية للنزاع الذي يربطها بالمتعامل المتعاقد

رف طى كل متى كان هذا الحل يسمح لها بإيجاد توازن للتكاليف المترتبة عل،عن حل ودي للنزاع

 تسوية نهائية بأقل تكلفة .،والتوصل إلى انجاز أسرع للصفقة،ومن الطرفين

تين في الفقرة الأولى       ما يلحظ في هذه المادة أن عبارة "عند تنفيذ الصفقة" تكرر ذكرها مر 

بما يؤكد أن التزام المصلحة المتعاقدة بالبحث عن الحل الودي محصور في ،والفقرة الثانية

ما يعني أن المصلحة المتعاقدة في غنى عن هذا الَّلتزام ،تثور أثناء تنفيذ الصفقة المنازعات التي

ما ولعل ما يؤكد هذا التفسير ه،وبعد غلق الصفقةوأ،بالنسبة للمنازعات التي تثور قبل ابرام الصفقة

 ورد في صلب المادة المتمثل في أن هذا الَّجراء يستهدف التوصل إلى انجاز أسرع للصفقة .

                                                             
الكلمة منشورة بالمجلة ،2002-2001كلمة ألقاها عند افتتاح السنة القضائية ،فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -  159

 . 2002لسنة  01القضائية عدد 

 . 10ص ،مرجع سابق،فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -  160
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من شأنه  الحقيقة أن واجب ادراج ضرورة البحث عن تسوية ودية للنزاع في دفتر الشروط،و     

 تد أيضاا يمإنم،بحيث لَّ ينحصر فقط في المصلحة المتعاقدة،أن يوسع من المخاطبين بهذا الَّلتزام

أيضا  دلمتعاقامل ابما يرتب تقييد حق المتع،وثيقة تعاقديةوما دام دفتر الشروط ه،للمتعامل المتعاقد

 ضرورة البحث عن حل ودي للنزاع قبل ذلك .،وفي اللجوء إلى القضاء

ات التي يكون من ذات المرسوم انشاء لجنة للتسوية الودية للنزاع 154قد تم بموجب المادة و     

 جراء لَّذا الَّهالَّعتقاد في هذا الصدد أن ،والمتعلق بالتحكيم الدوليوأحد أطرافها مؤسسة أجنبية 

ل ن خلميظهر ذلك جليا ،ومادام الحكم التحكيمي نافذ،اطار مساعي التسوية الودية يدخل ضمن

يؤكد  ا كانماستعمال المشرع عبارة "...في اطار تسوية النزاعات عند تنفيذ الصفقات ..." بعكس 

سبق التسوية تمن أن الأمر متعلق بالتسوية الودية التي ،153عليه في الفقرات الأولى من المادة 

 ضائية .الق

ة من ذات المرسوم طريقة عرض النزاع على لجنة التسوي 155قد حددت المادة وهذا 

ة المصلحواقد أالذي يتم بواسطة تقرير مفصل مرفق بالوثائق يمكن أن يقدمه المتعامل المتع،الودية

 لكنورا ا مبرتصدر اللجنة رأي،بعد تمكين الأطراف من ابداء أوجه دفاعهم،والمتعاقدة حسب الحالة

رأي خاصة للمصلحة المتعاقدة التي تقدر وحدها مدى تحقيق الوغير ملزم لأي من الأطراف 

لتسوية الودية بالتالي تقبل با،و153الصادر عن لجنة التسوية الودية للغايات المحددة في المادة 

ول القبوأعلى أن تبلغ قرارها بخصوص ما صدر عن اللجنة للمتعامل المتعاقد بالرفض ،ترفضهاوأ

 ( أيام من تاريخ تبليغها برأي اللجنة .08في أجل ثمانية )

 المطلب الثالث : اللجوء إلى التحكيم 

تشديد ،ويتباين تعريف التحكيم عند علماء اللغة فيأتي من المصدر "حكم" من باب التفعيل     

قد ورد التجكيم في القرآن الكريم ،و161الكاف مع الفتح " حكمه في الأمر" أي فوض إليه الحكم فيه 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَُمْ ثمُا لََّ يجَِدوُا فيِ أنَفسُِهِمْ في قوله تعالى : "  فلََ وَرَب ِكَ لََّ يؤُْمِنوُنَ حَتاىٰ يحَُك ِ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا "  ما حَرَجًا م ِ
نْ ،و162 في قوله تعالى :" وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنِهِمَا فاَبْعثَوُا حَكَمًا م ِ

ُ بيَْنهَُمَا  نْ أهَْلِهَا إنِ يرُِيداَ إصِْلَحًا يوَُف قِِ اللَّا َ كَانَ عَلِيمًا خَبيِرًا "  ۗ  أهَْلِهِ وَحَكَمًا م ِ  . 163إنِا اللَّا

ذلك باختلف الزاوية التي ينظر والقانون المختلفة  تنوعت في فروعوتعددت تعريفات التحكيم       

فه "،تعبر عنهوإن كانت جميعها تدور حول جوهر واحد ومنها للتحكيم  " Jean Robertفقد عر 

تنزع بناء عليه المنازعات من وحالة خاصة تخرج  أوتكوين قضاء خاص أوبأنه عبارة عن إقامة 
                                                             

معي المكتب الجا،دراسة تحليلية مقارنة،النظام القانوني لَّتفاق التحكيم،الضراسي عبد الباسط محمد عبد الواسع -  161

 . 15ص ،2005،مصر،الطبعة الأولى،الحديث الأزاريطة

 . 65سورة النساء،الآية  -  162

 . 35سورة النساء،الآية  -  163
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يقلدوا ويمنحوا أويتم البث فيها بواسطة أفراد يخولوا أ،ولتحسم النزاعوجهات القضاء المعتاد لتحل أ

 .164الفصل فيها وفي هذه الحالة مهمة القضاء 

ف "جون ماري أوبي" و      "دراجوا" التحكيم بأنه عبارة عن إجراء يتفق بمقتضاه وقد عر 

ع يحددون سلطته للفصل بينهم موالأطراف في نزاع معين عبى اخضاع خلفاتهم لمحكم يختارونه 

 . 165يعتبرونه ملزما وتعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي يصدره 

ا فإذ،حسمها التحكيم اصطلح عام يقترن به مسميات فرعية تختلف بحسب المنازعة التي يرادو     

كيم إذا كانت المنازعة مدنية سمي بالتح،وكانت المنازعة تجارية سمي بالتحكيم التجاري

 دارية أطلق عيه التحكيم الإداري .إذا كانت المنازعة إ،والمدني

أحد الأشخاص المعنوية العامة لتسوية ووسيلة قانونية تلجأ إليها الدولة أوالتحكيم الإداري هو     

المستقبلية التي تنشأ عن علقات قانونية ذات طابع إداري عقدية وبعض المنازعات الحالية أوكل أ

سواء كان اللجوء ،الأجنبيةوالقانون الخاص الوطنية أأحد أفراد وبين احداها وأ،غير عقديةوكانت أ

 . 166اجباري وفقا لقواعد القانون الآمرة وإلى التحكيم اختياري أ

الإدارية وة من قانون الإجراءات المدني 975رجوعا إلى القانون الجزائري فقد نصت المادة      

إلَّ  في  من نفس القانون أن تجري تحكيما 800على أنه لَّ يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 

قات في مادة الصفوالحالَّت الواردة في الَّتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر 

شخاص وز للأفي فقرتها الثانية التي نصت على أنه لَّ يج 1006كما أكد ذلك في المادة ،العمومية

 . لعموميةاقات في اطار الصفوما عدا في علقاتها الَّقتصادية الدولية أ،المعنوية أن تطلب التحكيم

تربعه في مجال القانون الإداري قد اقترن وارتفاع آفاقه والحقيقة أن ازدهار التحكيم      

القانون العام في كذا أشخاص وحيث أدى نزول الدولة ،الدولوالعلقات الَّقتصادية بين الأفراد وبنم

إلى ظهور ،اشباع الحاجات العامةورغبتها في تحقيق التنمية الَّقتصادية والحياة الَّقتصادية 

مما ترتب عليه ظهور فكرة التحكيم ،حتى الأجنبيةوعلقات مع أشخاص القانون الخاص الوطنية 

هذا ما جعل ،وفي الصفقات العمومية باعتبار أن هذه الأخيرة صورة من صور العقود الإدارية

 الإدارية يتمسك به .وقانون الإجراءات المدنية 
                                                             

 –الَّسكندرية ،دون طبعة،دار الفكر العربي،آثاره القانونيةوالتحكيم في منازعات العقود الَّدارية ،أحمد محمد خليل -  164

 ؛ 62ص ،2010،مصر

ROBERT JEAN , L’arbitrage , Droit interne , Droit international prive , Dalloz, paris, 1993 

,p 06 :" l’institution d’une justice privée a laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions 

,pour être résolus par des individus pour la circonstance de la mission de les juger "     

 –القاهرة ،، دون طبعةالمنازعات العقدية وغير العقدية،دار النهضة العربيةالتحكيم في ،يسرى محمد العسار -  165

 .14ص ،2002،مصر

 .21ص ،9319،مصر–القاهرة،دون طبعة،دار النهضة العربية،التحكيم الإداري في القانون المصري،عزيزة الشريف-166
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ارية بأنه " الإدومن قانون الإجراءات المدنية  1007قد عرفه المشرع الجزائري في المادة و     

أعله  1006الَّتفاق الذي يلتزم بموجبه الأفراد في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة وه

 بشأن هذا العقد على التحكيم ".لعرض النزاعات التي تثور 

 ى التحكيم فيهذه الحقوق المتاحة قائلة :" يمكن لكل شخص اللجوء إل 1006قد حددت المادة و     

العام  لنظاملَّ يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة با،وسائر الحقوق التي له مطلق التصرف فيها

 أهليتهم . وحالة الأشخاص وأ

ولية قتصادية الدما عدا في علقاتها الَّ،المعنوية العامة أن تطلب التحكيملَّ يجوز للأشخاص و     

 اطار الصفقات العمومية " .وأ

الإدارية اتفاق التحكيم بأنه الَّتفاق الذي يقبل الأطراف وكما عرف قانون الإجراءات المدنية 

 .167بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على التحكيم 

الذي  تفاقالَّومن خلل التعاريف السابقة نستنتج أن شرط التحكيم في الصفقات العمومية ه     

عرضوا يبأن ،ةالمتعاقدين معها بمناسبة عقد صفقة عموميويلتزم بموجبه كل من المصلحة المتعاقدة 

 على التحكيم المنازعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور .

ف المشرع الجزاو      ئري التحكيم الدولي بأنه ذلك التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة قد عر 

 .  168بالمصالح الَّقتصادية لدولتين على الأقل 

حل ودي كالإدارية التحكيم وهكذا كرس المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و     

 حقق لنايمومية الصفقات العحسبنا القول أن التحكيم في منازعات ،والمتعددةووذلك لمزاياه الكثيرة 

 : يكفي أن نتوقف عند ثلثة خصائص يحققها لنا التحكيموما قد لَّ يحققه القضاء نفسه 

منازعة رض الأن التحكيم يحقق لنا سرعة الفصل في المنازعة الناتجة عن التنفيذ . بينما ع -1

ى ائية إلة قضمن خبروأ،الَّنتقال من درجة أولى إلى ثانية،وذاتها على القضاء قد يأخذ زمنا طويل

المصلحة ،يسبب بالغ الضرر لجميع الأطرافوما يجعل عنصر الزمن يمتد وه،وخبرة أخرى

لثة جهة ثا عام منالمنتفع من خدمات المرفق ال،والمتعامل المتعاقد من جهة ثانيةوالمتعاقدة من جهة 

. 

 .خلفا للقضاء الذي نجد جلساته علنية ،يتسم التحكيم بالسرية التامة -2

 . 169قضاتهم اختيار بينما لَّ يجوز للمتقاضين،التحكيم اختيار محكميهم المتنازعين في بامكان -3

                                                             
 ق.إ.م.إ .من  1011المادة  -  167

 من ق.إ.م.إ . 1039المادة  -  168

 . 326ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف -  169
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 أولا : تشكيل هيئة التحكيم 

الإدارية في فقرتها الثانية على أنه يجب أن ومن قانون الإجراءات المدنية  1008تنص المادة      

  170تحديد كيفيات تعيينهموالمحكمين أويتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلن تعيين المحكم أ

من ذات القانون أنه يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلن  1012اضافت المادة و، 

 . 171كيفية تعيينهم وأسماء المحكمين ،وموضوع النزاع

فقرة أولى من ذات القانون على أنه يمكن  1041في اطار التحكيم الدولي تنص المادة       

تحديد شروط تعيينهم والمحكمين أوبالرجوع إلى نظام التحكيم تعيين المحكم أومباشرة للأطراف 

 . 172استبدالهم ووشروط عزلهم أ

بالتحكيم  فقرة أولى من ذات القانون أنه تطبق الأحكام المتعلقة 976قد أفادت المادة و     

 المنصوص عليها في هذا القانون أما الجهات القضائية الإدارية .

ادة إرويلحظ من خلل هذه النصوص القانونية أن تشكيل هيئة التحكيم يخضع لحرية       

ن ذا كاإالأطراف وأن هذه الهيئة تحدد في منازعات الصفقات العمومية بجهة القضاء الإداري 

زعة ها مناباعتبار أن،مراكز تحكيم بهاوأنه لَّ وجود لهيئات وخاصة ،التحكيم سيجرى في الجزائر

 كان أحد أطرافها مؤسسة صناعية .ولوإدارية 

هذا ما استلزمته معظم ،173أكثر بعدد فردي وكما تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أ      

حتى لَّ يحول انقسام آراء ،التشريعات أن يكون عدد المحكمين فردي في حالة تعدادهم

إذا ،والعدد كان العدد ثلثةوبالتالي إذا اتفق الأطراف على تعدد المحكمين دون تحديد ،المحكمين

بطبيعة الحال يستطيع الأطراف تصحيح ،وإلَّ  بطل التحكيموكان العدد أكثر وجب أن يكون فردي 

  . 174نصوص القانون ويتفق والأمر وتعديل التشكيل على نح

الَّتفاقية إذا عينت ،ولَّ تسند مهمة التحكيم إلى شخص طبيعي إلَّ  إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية     

 . 175أكثر من أعضائه بصفة محكم وأوشخصا معنويا تولى هذا الأخير تعيين عض

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 1008المادة  -  170

 من ق.إ.م.إ . 1012المادة  -  171

 من ق.إ.م.إ . 1041المادة  - 172

 ."محكمين بعدد فرديعدة و:" تتشكل هيئة التحكيم من محكم أمن ق.إ.م.إ . 1017المادة  -173

 . 125ص ،2004،مصر،دون طبعة،دار الكتب القانونية،التحكيم في المنازعة الإدارية،حسن هند محمد -  174

 من ق.إ.م.إ . 1014المادة  -  175
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هذا بالتأكيد سيؤدي إلى وأن تعترض صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم ولكن قد يحدث أحيانا       

عالج المشكل والإدارية تصدى لذلك ولكن قانون الإجراءات المدنية ،مشكلت تحول دون تطبيقه

ظهرت صعوبة المحكمين فإن للطرف الذي وإذا كان التحكيم دوليا ،وره مهما كانت أسبابهقبل ظه

يهمه التعجيل أن يقوم برفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم إذا 

اختار الأطراف تطبيق قواعد وإذا كان التحكيم يجري في الخارج ،وكان يجرى في الجزائر

 . 176المعمول بها في الجزائر الإجراءات 

إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة بالتحكيم في اتفاقية التحكيم يؤول الَّختصاص إلى و      

 .177مكان التنفيذ والمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد أ

ون ذلك ول دما يح إذا وقع،ويستنتج مما سبق أن تشكيل هيئة التحكيم يكون بموافقة الخصوم      

قضاء ظمة للالموضوعية المنوفإن الجهة القضائية هي التي تقوم بالتعيين وفقا للشروط الشكلية 

 صفتهابشركة خاصة ولكن إذا وقع نزاع مثل بين البلدية بصفتها مصلحة متعاقدة ،ألَّستعجالي

فيذ بتن حقوق تتعلقوكان النزاع يتعلق بحقوق مالية أ،ومتعاقد معها على أساس وجود عقد صفقة

وافق وي،يمفإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يبادر إلى التحك،خدماتوأشغال عامة أوعقد توريد أ

 تشكيل الهيئة التحكمية .،وعلى صحته ونهائيته

 

 ثانيا : شروط المحكمين  

نه عييتم تقد ي،شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه ثقة الفصل في خصومة قائمة بينهموالمحكم ه     

 من جانب المحكمة إذا كان التشريع يجيز ذلك للقيام بذات المهمة المتقدمة .

كم بة في المحلئن كانت منازعات الصفقات العمومية تتسم بسمات معينة فإن المؤهلت المطلوو     

 ته فيالذي يفصل في هذه المنازعات يجب أن تتلءم مع هذه الصفات حتى يتمكن من أداء مهم

 التالي اصدار حكم يحقق العدالة المنشودة بين أطراف النزاع .ب،وأحسن حال

فقد يستدعي الحال مثل في عقد أشغال ،يمكن أن لَّ يكون كذلكويمكن أن يكون المحكم قانونيا      

حتى تتمكن هيئة التحكيم من ،مهندسا إذا تضمن العقد نواحي هندسيةوعامة أن يكون المحكم خبيرا أ

وزن الأدلة ،وبإنزال حكم القانون على معطيات التداعي من وقائع،فنية للنزاعالفصل في النواحي ال

ليس هذا فقط بل إن المحكم باحتسابه ،ليصل في النهاية إلى حكم التحكيم،القانونية بميزان القانون

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 02الفقرة  1041المادة  -  176

 من ق.إ.م.إ . 1042المادة  -  177
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قواعد الإثبات وأسسها القانونية وأصولها والقانون فإنه يتعين أن يكون نظرية العقد وقاضي للوقائع 

 .178نظرياته العامة كما يستطيع أن يستمد اقتناعه من الأدلة المقدمة من الأطراف وفيها 

إن  الفصل في منازعات الصفقات الدولية يتطلب أن يكون المحكم على دراية كبيرة باللغات      

كذا ،ولأمالأخرى حتى يتمكن من الإطلع على مستندات النزاع إن كانت بلغة مغايرة للغته ا

كما يجب أن يكون المحكم ،المراجع ذات الأهمية في حسم النزاعوالمستندات المقدمة من الأطراف 

ملما بنواحي التجارة الدولية آخذا بناصية النظام القانوني الذي يرغب الأطراف بتطبيقه على 

 . 179موضوع العقد 

جب حيث ي،نلمحكميالمتطلبة في سائر الَّ يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى المؤهلت العامة       

خلة حة مجنومحروما من حقوقه المدنية بالحكم في جناية أوأ،محجورا عليهوأ،أن لَّ يكون قاصرا

ة إثار أن يدلي بأي ظرف من شأنه،وكما يجب أن يفصح عن قبوله للمهمة المسندة إليه،بالشرف

 استقلليته .والشكوك حول حياده 

تبعية لأحد الطرفين بل وارتباط أوالمحكم أن لَّ توجد للمحكمة مصلحة أيقصد باستقللية و      

كما يجب أن لَّ يكون المحكم ،يستقيل لَّ عن الطرف الآخر فقط بل عن الطرف الذي عينه كذلك

تطبيقا لذلك لَّ يجوز للمهندس و، 180سبق له ابداء رأي فيه وأ،طرفا في النزاع المعروض عليه

ام بإعدادها للتنفيذ أن يكون محكما في الخصومة بين رب العمل قوالذي أشرف على عملية ما أ

 بين المقاول .والمصلحة المتعاقدة وهو

لَّ يصلح لذلك إلَّ  من وشروط المحكم في الإسلم وردت في أن المحكم في منزلة القاضي و     

أي يجب أن يكون رجل ،على أن تستمد صلحيته للشهادة في وقت التحكيم،وتقبل شهادته

غير جاهل أي عالما لما حكم به لأن التحكيم في الَّسلم من وغير فاسق ،عاقل،حرا،عادلَّ،مسلما

 .181القضاء 

لمرأة اتكون  الإدارية لم يشترط أن يكون المحكم رجل يمكن أنوقانون الإجراءات المدنية       

 خرى .ديانة أكما لم يشترط الإسلم في المحكم بمعنى يمكن أن يكون المحكم على أي ،محكما

الفصل وكما يشترط في المحكم أيضا أن لَّ يكون قابل للرد حتى لَّ يتم ابعاده عن نظر النزاع      

الإدارية قصر هذا الرد على الأسباب التي تظهر بعد ابرام وثيقة وفقانون الإجراءات المدنية ،فيه

                                                             
 ،3200 ،لبنان،دون طبعة،منشورات الجليد الحقوقية،التحكيم فيهاوولية عقود الأشغال الد،عبد المجيد اسماعيل محمد - 178

 . 452ص 

 .452ص ،المرجع نفسه  -  179

 .128، 127ص ،مرجع سابق،التحكيم في المنازعة الإدارية،حسن هند محمد -  180

 .  128ص ،المرجع نفسه  -  181
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لَّ يجوز له القيام ،وطراف بذلكفإذا علم المحكم بأنه قابل للرد يخبر الأ،التحكيم وقبل اصدار الحكم

 يتم رد المحكم في الحالَّت التالية :،و182بالمهمة إلَّ بعد موافقة الأطراف 

 عندما لَّ تتوفر فيه المؤهلت المتفق عليها بين الأطراف . -

 ف .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطرا -

 لَّ سيما بسبب وجود مصلحة،مشروعة في استقلليتهعندما يتبين من الظروف شبهة  -

 عن طريق وسيط .وعائلية مع أحد الأطراف مباشرة أوعلقة اقتصادية أوأ

في حالة ،والطرف الآخر دون تأخير في ذلكوإذا ظهر سبب من هذه الأسباب وجب تبليغ التحكيم 

لم يسع الأطراف تسوية إجراءات الرد يفصل والنزاع ولم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أ

 . 183القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل 

 ثالثا: الإجراءات التحكيمية

الأوضاع المقررة أمام والخصومة التحكيمية في مجال الصفقات العمومية تسري وفقا للآجال      

 .184ن الأطراف على خلف ذلك الجهات القضائية الإدارية إلَّ  في حالة وجود اتفاق بي

نظر تبع أثناء الالإدارية جملة من الإجراءات يتعين أن توقد حدد قانون الإجراءات المدنية و      

م لتحكيذلك من طرح النزاع أمامها إلى غاية تنفيذ حكم ا،وفي النزاع من طرف هيئة التحكيم

ية لعمومامع الأخذ بعين الَّعتبار النظام القانوني الجزائري في مجال الصفقات ،الصادر عنها

 منازعاتها .و

 طرح النزاع أمام هيئة التحكيم -1

كذا الشروط الموضوعية المتمثلة في ،والمتعلقة بالكتابةوبعد توفر شروط التحكيم الشكلية      

فإنه يصبح بإمكان الخصوم مباشرة ،التحكيمكذا التشكيل الصحيح لهيئة ،والأهليةوالمحل والرضا 

حيث تلزم هذه الأخيرة بإخطارهم بمواعيد ،إجراءات الخصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم

الشكليات التي وذلك وفق القواعد والجلسات التي تقرر عقدها قبل التاريخ الذي تعينه بوقت كاف 

 .185تحكم الجلسات أمام القضاء 

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 02فقرة  1015المادة  -  182

 ق.إ.م.إ .من  1016المادة  - 183

 من ق.إ.م.إ . 1019المادة  -  184

 . 131ص ،التحكيم في المنازعة الإدارية، مرجع سابق،حسن هند محمد -  185
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الحالة الأولى تضبط فيها اتفاقية التحكيم الَّجراءات التي يتعين ،ولي نميز حالتينفي التحكيم الد     

كما يمكن اخضاع هذه الَّجراءات إلى ،استنادا إلى نظام التحكيموممارستها في الخصومة مباشرة أ

 أما إذا لم تنص الَّتفاقية على ذلك تتولى،قانون الَّجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم

استنادا إلى القانون الذي يحدده الأطراف في والمحكمة ضبط الَّجراءات عند الحاجة مباشرة أ

إن لم تنص هذه الأخيرة على ذلك تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات عند ،واتفاقية التحكيم

 .186نظام معين واستنادا إلى قانون أوالحاجة مباشرة أ

بحضور  تمارس مهامها في نظر النزاع المطروح أمامهابعرض النزاع على هيئة التحكيم و     

ظام ن النمرغم أن التحكيم الداخلي لم يأت على ذكر قاعدة الوجاهية لكنها جزء ،أطراف النزاع

س الأما التحكيم الدولي فقد ك،بالتالي لَّ يمكن تجاهلهاوالداخلي في الأصول القضائية  وجاهية ر 

 ا مبطلة للحكم التحكيمي الدولي .جعل مخالفته،وأعطاها مكانة وقدسيةو

إذا اقتضت و، 187كما أن هيئة التحكيم في المنازعة الدولية هي التي تتولى البحث عن الأدلة       

تثبيت وتمديد مهمة المحكمين أوالضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أ

للطرف ولَّتفاق مع هذه الأخيرة للأطراف باوفي حالَّت أخرى جاز لمحكمة التحكيم أوأ،الإجراءات

الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل 

 . 188يطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي والقاضي المختص 

يم الإدارية للمحكمة التحكيمية أن تتخذ تدابير مؤقتة لتنظوقد خول قانون الإجراءات المدنية و       

تدابير تحفظية لحماية أموال حتى صدور قرار تحكيم نهائي بعدما كانت هذه وحالة مستعجلة مثل أ

وعليه ،غير أن المحكم لَّ يتمتع بسلطة القمع المخصصة للمحاكم،التدابير من اختصاص القاضي

تثال بالتالي في حالة رفض أحدهم الَّم،وفإن فعالية اجراء هذه التدابير تخضع لموافقة الأطراف

 . 189في هذا الصدد فإنه يطبق القانون الخاص به ويمكن للمحكم طلب مساعدة القاضي المختص 

إلَّ  إذا كان الَّتفاق يجيز سلطة ،المحاضروكما يقوم جميع المحكمين بإنجاز أعمال التحقيق      

فصل محكمة التحكيم في الَّختصاص الخاص بها قبل أي دفاع في ،و190ندب أحدهم للقيام بذلك 

 .191الموضوع

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 1043المادة  -  186

 من ق.إ.م.إ . 1047المادة  -  187

 من ق.إ.م.إ . 1048المادة  -  188

 .51، 50ص،2004الطبعة الثانية، الجزائر، الجامعية،التحكيم التجاري الدولي،ديوان المطبوعات ،عليوش قربوع كمال -189

 من ق.إ.م.إ . 1020المادة  -  190

 من ق.إ.م.إ . 1044المادة  -  191



83 
 

 إحالة القضية للمداولة-2

ة من لخصومبحيث تخرج ا ،حجز القضية للفصل فيهاوإن  الهدف من إحالة القضية للمداولة ه     

 تصبح بين أيدي المحكمين القضاة للمداولة فيها  .ويدي أطرافها 

 غلق باب المرافعة  -أ

وفوا أن الخصوم است،ولهامتى تبين للمحكمين ان إجراءات التحكيم استوفت جميع مراح     

حكم ها للحق لها أن تقرر إحالت،اطمأن المحكمون أن القضية أصبحت جاهزة للفصل فيها،ودفاعهم

 لَّ .والحكم أوفيها سواء بتحديد تاريخ النطق بالقرار أ

تكون هذه الفترة خاصة ،وإن  إحالة القضية للمداولة يوجب انقطاع صلة الخصوم بالقضية     

ذلك يؤدي إلى سرعة ،ونظر في الطلبات بغية الوصول إلى حكم منهي للخصومةبالمحكمين لل

دفوعهم قبل وإلزام الأطراف باحترام الآجال الممنوحة لهم لتقديم طلباتهم ،والفصل في القضية

المماطلة لبعض الأطراف التي لَّ وكما أن ذلك سيؤدي إلى غلق باب التلعب ،الإحالة للمداولة

 . 192تعطيل الفصل في الخصومة وحجج لها إلَّ  ربح الوقت 

لأن قرار غلق ،لكن قد تفتح محكمة التحكيم باب المرافعة من جديد إذا دعت الضرورة لذلك     

بين إذ قد يحدث بعدما تقرر محكمة التحكيم الغلق يت،باب المرافعة لَّ يعتبر قرارا باتا لَّ رجعة فيه

استكمال تقديم بعض المستندات العامة التي يمكن أن تغير اتجاه الرأي فيما وأنه اثبات بعض النقاط أ

هذا ما أكدته محكمة استئناف باريس حيث قررت إعادة فتح باب ،وقدم وساهم في كشف الحقيقةول

لنزاع لأنها لم المرافعة وذلك لعدم تقديم الخصم للمستندات التي علقت عليها المحكمة الفصل في ا

 . 193تتمكن من الفصل في النزاع بدونها 

 إجراء المداولة -ب

لحكم نطق باينفس قاعة المحكمة ثم وبانتهاء المرافعة تبدأ عملية المداولة في نفس اليوم      

ية ت القضمكان إجراء المداولة بالتشاور مع أعضاء المحكمة إذا كانويحدد تاريخ وأ،التحكيمي

 عمقة .تحتاج إلى دراسة م

                                                             
جامعة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية،طرق الطعن فيهوالقرار التحكيمي ،بوصنوبرة خليل -  192

 . 86ص ،2008 – 2007سنة ،الجزائر-قسنطينة،العلوم السياسيةوكلية الحقوق ،مونتوري

رسالة مقدمة لنيل شهادة ،الَّختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم،بوالصلصال نور الدين - 193

ص ،2011 -2010سنة ،الجزائر-قسنطينة،العلوم السياسيةوكلية الحقوق ،جامعة مونتوري،الدكتوراه في العلوم القانونية

351 . 
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وما تم ،تبادل آرائهم حول موضوع الدعوى،ومناقشتهم،وتشاور القضاةوالمقصود بالمداولة ه     

مدى ،والقواعد التي يثيرها موضوع الدعوى،وفحص لكافة الأمور المتعلقة بها،وفيها من تحقيقات

باب تعتبر هذه المرحلة مرحلة فكرية مخصصة للقضاة عقب اقفال ،وانطباق القواعد عليها

ذلك لَّختيار أفضل الحلول المناسبة التي تنطبق على موضوع ،وقبل النطق بالحكم،والمرافعة

تكوين عقيدتهم بشأن اختيار أفضل الحلول التي يجب إعمالها على وفهي لَّزمة لإقناعهم ،الدعوى

 . 194من ثم الوصول إلى الحكم المناسب ،والدعوى المطروحة

رغم  هي إجراء واجب،وهري لصحة اصدار الحكم التحكيميفي الواقع المداولة إجراء جو     

 أمرها لم يبين كيفية إجرائها تاركاوفالقانون الجزائري سكت عنها ،غياب نص يصرح بوجودها

ى وجوب أن الإدارية علومن قانون الإجراءات المدنية  1025لكنه نص في المادة ،لمحكمة التحكيم

 تكون مداولَّت المحكمين سرية .

 قرار التحكيمصدور  -3

ف قانون الإجراءات المدنية        إلَّ  أنه يعني القرار ،القرار التحكيميوالإدارية الحكم أولم يعر 

المشكلة تشكيلة قانونية في خصومة معروضة عليها طبقا والذي تصدره محكمة التحكيم المختصة 

في مسألة أولية متفرعة عنه وفي شق منه أوسواء أكان في الموضوع كله أ،لإجراءات متفق عليها

 . 195ملزم للأطراف وفي شكل نهائي 

كل يه بشحكم التحكيم شأنه شأن الحكم القضائي الذي يحسم النزاع بين الخصوم بالفصل ف     

ي رار الذيم القلَّ يعتبر حكم التحك،وسلوك اجراءاتهواتفاق الخصوم على اللجوء للتحكيم وفه،قانوني

 تطلبه القانون .يصدر في غير الشكل الذي ي

في غياب هذا ،وتفصل هيئة التحكيم في المنازعة الدولية وفقا للقانون الذي اختاره الأطراف     

الأعراف التي تراها هيئة التحكيم ملئمة كمفوض في والَّختيار يكون الفصل حسب قواعد القانون 

 . 196الصلح 

الملك ولَّ باسم الأمة أور باسم الشعب لَّ يصدوفه،197وفقا لذلك يصدر التحكيم باسم المحكمين و     

إن كانت مشكلة من قبل ،ويتم تجريده من قبل المحكم إذا كانت المحكمة مشكلة من محكم فرديو

هي ويجب على محرر الحكم التقيد بمبادئ أساسية وجميع المحكمين فإنه يحرر من قبل أحدهم 

                                                             
رسالة لنيل درجة ،دراسة مقارنة،بطلن إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري،مصطفى محمود كامل الشربيني -  194

 . 817ص ،2003،مصر،كلية الحقوق،جامعة أسيوط،فرع القانون العام،دكتوراه دولة

 . 75ص ،مرجع سابق،طرق الطعن فيهوالقرار التحكيمي ،بوصنوبرة خليل -  195

 من ق.إ.م.إ . 1050المادة  -  196

 من ق.إ.م.إ . 1018المادة  - 197
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الوضوح في المنهجية والدقة في والأمانة في التعبير عن الآراء التي وردت أثناء المداولة السرية 

 . 198الَّقتناع

نية بل لسة علحكم التحكيم في جوالإدارية لم يشترط صدور قرار أوقانون الإجراءات المدنية      

تسمية وعناوينهم ولخصوم ألقاب اومكتوبا موضحا فيه أسماء ،اشترط أن يكون بأغلبية الأصوات

محامين ألقاب الوأسماء ،وألقاب المحكمينوكذا أسماء ،ومقرها الَّجتماعيوالأشخاص المعنوية 

كما يجب أن يتضمن حكم التحكيم عرضا موجزا ،ساعد الأطراف عند الَّقتضاءومن مثل وأ

ن مكا مؤرخا مع تحديدوأن يكون مسببا ومنطوق الحكم وأوجه دفاعهم ولإدعاءات الأطراف 

 كيم. ة للتحالمهلة القانوني بيان تاريخ التعيين لإمكانية الرجوع إليها في احتساب كذا،وصدوره

ذلك إذا امتنع الأقلية منهم فإن البقية ويجب أن يكون حكم التحكيم موقعا من جميع المحكمين و     

 . 199يرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من طرف جميع المحكمين ،وتشير إلى ذلك

ة المحكم ة ضبطايداع الحكم بكتاب،والتمكن من معرفة منطوقهوالعبرة من كتابة حكم التحكيم ه     

 تنفيذه .والمختصة حتى يمكن اكسابه الصيغة التنفيذية 

تصحيح ويبقى بإمكانها فقط تفسيرة أوبعدما تفصل هيئة التحكيم في النزاع فإنها تتخلى عنه      

 .200الذي يشوبه الإغفال والأخطاء المادية 

حد طة أبواسوقرار التحكيم من طرف كتابة ضبط المحكمة تحت اشراف الرئيس أويبلغ حكم أ     

ختصة يسجل لكتابة الضبط في المحكمة الموثم يودع ،الأطراف عن طريق المحضرين القضائيين

 لتطلب الصيغة التنفيذية .

 قرار التحكيم وتنفيذ حكم أ -4

منهيا للخصومة ،داخليا يجب أن يكون قطعياولصحة قرار التحكيم سواء كان دوليا أ     

تحوز أحكام التحكيم حجية ،وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه بحيث لَّ يمكن نقض حقيقته،التحكيمية

 . 201الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه 

                                                             
 . 93ص ،مرجع سابق،طرق الطعن فيهوالقرار التحكيمي ،بوصنوبرة خليل -  198

 من ق.إ.م.إ . 1029إلى  1026المواد من  -  199

 من ق.إ.م.إ . 1030المادة  -  200

 من ق.إ.م.إ . 1031المادة  - 201
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 ن بحسبفإنه يكو،حاز على حجية الشيء المقضي فيهويا نهائيا كان قطعوفإذا صدر الحكم      

نفيذيا ندا تسإذ يكون للطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن ينفذه لأنه يعتبر ،الأصل ملزما لأطرافه

 يستدعي مهره بالصيغة التنفيذية .

نفيذية وجب للحصول على هذه الصيغة الت،ومضمون هذه الصيغة التنفيذية واجب التنفيذ قانونيا     

على طالبها تقديم عريضة مؤسسة مرفقة بالوثائق اللزمة لإثبات حكم التحكيم المطلوب منحه 

يسجل الطلب بناء على نظام الأوامر على ،والصيغة التنفيذية أمام رئيس المحكمة المختصة

التحكيم بعد ذلك يسلم أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم والعرائض 

 . 202لمن يطلبها من الأطراف

فإنه ينفذ بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي ،عليه فإذا كان حكم التحكيم دوليا مقره الجزائرو     

نسخ وأ،صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها مع اثباته بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم

ائق المذكورة بأمانة ضبط الجهة القضائية يتم ايداع هذه الوث،وعنها تستوفي شروط صحتها

الحال بالنسبة لحكم ولتواصل اجراءات تنفيذه كما ه،203المختصة من الطرف الذي يهمه التعجيل

 .204التحكيم الداخلي

تجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي يعكس صورة مفادها ان التحكيم لَّ يلعب أي دور في مجال      

إضافة إلى أن ،عدم الَّعلن عن قائمة المحكمينوضبط اجراءاته الصفقات العمومية بسبب عدم 

من ذات المنظومة  975المادة والَّدارية ومن قانون الَّجراءات المدنية  800ربط مقتضيات المادة 

اللجوء إلى  800أثر على مجال التحكيم سلبا فل يجوز لغير الأشخاص المذكورين في المادة 

 .  205عمومية  التحكيم رغم وجود منازعة صفقة

 

 المطلب الرابع :  رفع الدعوى أمام القضاء 

ع تحت طائلة عدم       إن  اللجوء إلى القضاء مقيد بمجموعة من الشروط الشكلية حددها المشر 

أما العامة فتتعلق ،أخرى خاصةوقد ذهب الفقه إلى تقسيم هذه الشروط إلى شروط عامة ،والقبول

أهلية التقاضي بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بعريضة ومصلحة وبأطراف الدعوى من صفة 

أما الشروط الخاصة فتتعلق بعريضة افتتاح ،ومضمونهاوافتتاح الدعوى سواء تعلق الأمر بشكلها أ

 الغاء الدعوى .وتخص أساسا الدعوى العقارية والدعوى 
                                                             

 من ق.إ.م.إ. 1036المادة  -  202

 من ق.إ.م.إ . 1053إلى  1051من المواد  -  203

 من ق.إ.م.إ . 1040المادة  - 204

 . 336ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف -  205
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 الفرع الأول : الشروط العامة المتعلقة برفع الدعوى 

ه قبول هذلوة .الوسيلة القانونية المخولة للشخص للحصول على الحماية القضائي تعتبر الدعوى     

واء ءات سبالَّضافة إلى احترام مجموعة من الَّجرا،الدعوى لَّ بد أن تتوافر مجموعة من الشروط

 بعريضة افتتاحها . وتعلق الأمر بأطراف الدعوى أ

افة المصلحة إضوتمثل في الصفة فيشترط في أطراف الدعوى توافر مجموعة من الشروط ت     

ى ع إلفبالرجو،كما يشترط توافر مجموعة من البيانات في عريضة افتتاح الدعوى،إلى الأهلية

ط الشرووة من قانون الإجراءات المدنية ونجد أن المشرع قد ميز بين الشروط الشكلي 13المادة 

حال بينما أ،المصلحةوفة هما الصوفأبقى على الشرطين الشكليين ،الموضوعية لقبول الدعوى

 من ذات القانون . 64الأهلية بوصفها شرطا موضوعيا إلى المادة 

 أولا: الصفة 

الإدارية الصفة شرطا أساسيا لرفع ومن قانون الإجراءات المدنية  13اعتبرت المادة      

فها ،بالتالي ترك أمر الخوض فيها للفقهوولم يقم المشرع بتعريفها ،الدعوى بأنها الحق في الذي عر 

ذلك بأن يكون ،و206المباشرة في التقاضي وتقوم على المصلحة الشخصية ،والمطالبة أمام القضاء

أي أن يكون في مركز قانوني سليم يخول له اللجوء ،المدعي في وضعية ملئمة لمباشرة الدعوى

 إلى القضاء كأن يكون ضحية عمل غير مشروع .

فقد يستحيل على ،الصفة في التقاضيوالصفة في الدعوى  يجب التمييز في هذا الصدد بين     

هنا سمح القانون لشخص آخر ،وصاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع

أي شخص آخر بموجب وكالة وأ،كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي،بتمثيله في الإجراءات

ثم يبحث في مدى توافر ،صحة التمثيلفي هذه الحالة يجب على القاضي أولَّ التأكد من ،وخاصة

عنصر الصفة لدى صاحب الحق .ليس ذلك فحسب بل إن المشرع اشترط أيضا لصحة الدعوى أن 

وإلَّ  كان ،إذ يشترط توافر عنصر الصفة على المدعى عليه،ترفع من ذي صفة على ذي صفة

 . 207مصير الدعوى عدم القبول 

الإدارية في فقرتها الثانية التي تنص ومن قانون الإجراءات المدنية  13بالرجوع إلى المادة      

المدعى عليه" يتبين جليا الصفة الآمرة وعلى أنه " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أ

قاضي التصدي الذي يوجب على ال،ولشرط الصفة باعتبارها  عنصرا جوهريا متعلقا بالنظام العام

                                                             
 . 33ص ،الَّدارية، مرجع سابقوشرح قانون الَّجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن - 206

شرح قانون الَّجراءات ،عبد الرحمنعن بربارة ،01/02/1999،المؤرخ في 146043قرار مجلس الدولة رقم  -207

 . 35ص ،الَّدارية، مرجع سابقوالمدنية 
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من ثم إذا تبين له عدم توافرها وجب عليه أن يقضي من تلقاء نفسه بعدم قبول ،وله من تلقاء نفسه

 الدعوى لعدم توافر هذا الشرط .

مبدأ قانوني مقرر منذ تأسيس الغرفة واعتبار الصفة شرطا جوهريا متعلق بالنظام العام ه     

 ك آثار هامة تتمثل في :يترتب على ذل،و208الإدارية بالمحكمة العليا

متدخل في ومدخل أ،مدعى عليهومدعي ا،أنه لَّ يجوز للخصوم في الدعوى -

ول القب باعتبار أن عدم،الَّتفاق على عدم المنازعة في صفة بعضهم البعض في الدعوى،الخصومة

 بالتالي يحق لكل طرف الدفع به .،ولَّنعدام الصفة ليس مقررا لمن له مصلحة فيه

 سواء كان مدعيا،م قبول الدعوى لَّنعدام صفة الخصوم من أي شخصيجوز الدفع بعد -

 متدخل في الدعوى .وخصما مدخل أ،مدعى عليهوأ

مة لمحكاأمام ،يجوز الدفع بعدم القبول لَّنعدام الصفة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى -

قضائية ئة الالهيكما يجوز الدفع به لأول مرة أمام ،في مرحلة الَّستئنافوالتي تنظر في الدعوى أ

 العليا .

 م. الخصو لم يدفع به أحدولوأن تقضي بانعدام الصفة من تلقاء نفسها  يتعين على المحكمة -

 ثانيا : المصلحة 

يشترط في المدعي فضل عن صفته في التقاضي أن تكون له مصلحة من وراء مباشرته       

قد استقرت أحكام القضاء وحبها.فهي مبرر وجود الدعوى لصا،فل دعوى من غير مصلحة،لدعواه

والتشريعات في الدول المختلفة على أن لَّ تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة 

 . 209شخصية 

هي ،والمصلحة في الدعوى هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاءو

تشكل هذه المنفعة الدافع من وراء رفع الدعوى والهدف ،وقبول أي دفع فيهاوشرط لقبول الدعوى 

 .  210من تحريكها تنزيها للقضاء عن الَّنشغال بدعاوى لَّ فائدة منها 

منه إذ نص  13الَّدارية الجزائري على هذا الشرط في المادة وأكد قانون الَّجراءات المدنية      

ها ومصلحة قائمة أ لهوعلى أنه " لَّ يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة  محتملة يقر 

كما أنه لم ،اشترط المشرع بذلك أن تكون المصلحة التي تبرر رفع الدعوى قانونية،والقانون "

 بل وس ع دائرتها لتشمل المصلحة المحتملة .،يقتصر على المصلحة القائمة لقبول الدعوى

                                                             
 . 53ص،0032،الجزائر،دون طبعة،دار هومة،مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية،حمدي باشا عمر-208

 -ألإسكندرية،دون طبعة،يدة للنشردار الجامعة الجد،دراسة مقارنة،الإجراءات في الدعوى الإدارية،شادية المحروقي - 209

 .114ص ،2005،مصر

 . 38ص ،الإدارية مرجع سابقوشرح قانون الَّجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  210
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 ثالثا : الأهلية

بل ،رلَّ تقتصر على طرف فيها دون الآخ هي،وتعتبر الأهلية شرط من شروط رفع الدعوى     

ه طعنواع إدخاله في النزوالغير في حالة قبول تدخله أومدعى عليه وتخص كل أطرافها من مدعي 

 القرار الصادر.وفي الحكم أ

فالبنسبة ،يختلف الأمر بالنسبة لأهلية الشخص الطبيعي عنه بالنسبة لأهلية الشخص الَّعتباري     

للأول يشترط القانون المدني بلوغه سن الرشد المدني يوم رفع الدعوى دون أن يكون مجنونا 

بالتالي يستثنى من طائفة الأشخاص الذين يتمتعون ،و211محجورا عليه بحكم قضائي ومعتوها أوأ

رض لعارض من العواوناقصوا الأهلية لسنهم أوأ،بأهلية التقاضي أمام القضاء الأشخاص عديموا

الأمر الذي يفرض مباشرة الدعوى القضائية أمام القضاء نيابة عنهم كل ،التي  تؤثر على أهليتهم

أما بالنسبة للشخص المعنوي فتجب التفرقة بين ما إذا ،القيم حسب الأحوالوأ،الوصيومن الولي أ

مثل فالشخص الَّعتباري الخاص ،هيئة إدارية عموميةوأ،كان هذا الشخص تابعا للقانون الخاص

الشركات الخاصة يمثل أمام القضاء من طرف الهيئات التنفيذية التي يخولها القانون الأساسي 

من يفوض لذلك.ويمثل الأشخاص الَّعتبارية الإدارية ما عدا الدولة ممثلوها وللشخص المعنوي أ

 . 212المفوضون لهذه المهمة والمحددون في قوانينها الداخلية أ

ع الجزائري      منحه بمقتضى المادة ،والمصلحةوشرط الأهلية عن شرطي الصفة  فصل المشر 

الإدارية تكييفا جديدا معتبرا إياه إلى جانب شرط ومن قانون الإجراءات المدنية  64

 . 213شرطا لصحة الإجراءات من حيث موضوعها ،التفويض

هي ف،لقبولاعدم ب ليس،وإن  التكييف الممنوح لشرط الأهلية يجعل الدفع بتخلفها دفعا بالبطلن     

كانت دعواه ،بذلك فإذا باشر الدعوى من ليس أهل لمباشرتها،وشرط لصحة الإجراءات

فعها ها لرلَّ يكون لأحد الخصوم الدفع بعدم قبولوولكن اجراءات الخصومة تكون باطلة .،مقبولة

 إنما عليه الدفع ببطلن الإجراءات .،من غير ذي أهلية

                                                             
، يعد ل  7200ماي سنة  13، الموافق ل:  1428ربيع الثاني عام  25المؤرخ في  05-07قانون رقم  40المادة  - 211

قانون المدني ، و المتضمن ال 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان ، عام  20المؤرخ  58-75ويتمم الأمر رقم 

 ..03، ص  2007ماي سنة  13الموافق ل  1428ربيع الثاني  15، الصادرة في  31، ج.ر عدد 

 من قانون إ.م.إ . 828المادة  - 212

 يأتي : فيما الحصر موضوعها محددة على سبيلالقضائية من حيث  غير حالَّت بطلن العقود :"من ق.إ.م.إ 64المادة  -213

 ،انعدام الأهلية للخصوم -

 والمعنوي ".أوالتفويض لممثل الشخص الطبيعي أ،انعدام الأهلية -
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عدام ثير تلقائيا انيالإدارية أن القاضي ومن قانون الإجراءات المدنية  65قد أضافت المادة وهذا      

 يجوز له أن يثير انعدام التفويض لممثل الشخص المعنوي .،والأهلية

 الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى 

تلقاء  ضي منكن أن يتدخل فيها القاالمنازعة الَّدارية كغيرها من المنازعات الأخرى لَّ يم     

 ادته فيليفصح عن إر –المدعي عادة –نفسه،وإن ما لَّ بد  من تحريكها من أحد أطراف الخصومة 

اح في لَّفصايكون هذا ،وتعسف الإدارةوالَّلتجاء إلى القضاء لحماية مركز قانوني له ضد اعتداء أ

 كتابة ضبط المحكمة .صورة عريضة افتتاح الدعوى التي يتقدم بها الخصم إلى 

ك للخصومة  المسمى بعريضة افتتاح الدعوى احترام قواعد محد دة ويشترط في هذا العنصر المحر 

الوثائق التي ،وأطراف الخصومةوفمن خللها يتضح موضوع الطلب ،مسبقا من أجل قبولها

متضمنة لذلك لَّ بد أن تحرر عريضة افتتاح الدعوى في شكل معين ،تأسست عليها الطلبات

 .214عناصر محددة

 أولا : شكل العريضة 

ع لرفع دعوى أمام القضاء أن تفرغ في شكل عريضة مكتوبة يقد مها      عي المد   اشترط المشر 

 الإدارية.ومن قانون الإجراءات المدنية  14طبقا للمادة 

تودع لدى كتابة  إن ما تلك التي تأخذ شكل عريضةوليست أية كتابة ،الكتابة التي يعتد بها هناو     

من قانون  17قد اشترطت المادة ،ومقابل وصل يثبت تسجيلها في سجلت الدعاوى،الضبط

الَّدارية بالنسبة للقضاء العادي أن تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة مقابل والَّجراءات المدنية 

الجماعات الإقليمية ،وغير أن هذا الَّلزام لَّ يمتد أثره في مواجهة للدولة،دفع الرسوم القضائية

فأشخاص القانون العام معفاة من المصاريف ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الَّداري

 . 215بالتالي لَّ تتحمل خزينة الدولة أية مصاريف في هذا الشأن،والقضائية

 ثانيا : بيانات عريضة افتتاح الدعوى 

                                                             
 .46ص ،مرجع سابق،الَّداريةوشرح قانون الَّجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  214

 . 428ص ،مرجع سابق،الَّداريةوشرح قانون الَّجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  215
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 15التي تحيلنا إلى محتوى المادة ،والإداريةومن قانون الإجراءات المدنية  816طبقا للمادة      

تشمل عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكل البيانات ،من نفس القانون كقاعدة عامة

 : 216التالية

 ،الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -1

 ،موطنهولقب المدعي واسم  -2

 ،موطن لهفإن لم يكن له موطن معلوم فآخر ،موطن المدعى عليهولقب واسم  -3

ه الَّجتماعي ،وطبيعة الشخص المعنويوالإشارة إلى تسمية  -4 وني صفة مثله القانومقر 

 ،الَّتفاقيوأ

 ،الوسائل التي تؤسس عليها الدعوىوالطلبات وعرضا موجزا للوقائع  -5

 الوثائق المؤيدة للدعوى .والإشارة عند الَّقتضاء إلى المستندات  -6

 ل.ول شكعلها في مرتبة واحدة تحت طائلة عدم القبج،وقد ساوى هذا النص بين جميع البياناتو

  الجهة القضائية المختصة  -1

ة لمرفقاأن تشير إلى المستندات ،ويجب أن تتضمن العريضة ذكر الجهة القضائية المختصة     

ارية الإد وموقعة من طرف محامي كما تقدم نسخ منها بعدد الخصوم إلى الجهة القضائية،المؤشرة

 بأمانة الضبط .وتودع ،المختصة

 بيانات أطراف الخصومة  -2

حتى لَّ يفاجأ المدعى عليه ،موطن الخصوم بشكل دقيق،وهي ما تتعلق بهوية الأطرافو         

وتفاديا ،حتى يسهل تحديد الشخص المطلوب لتكليفه بالحضور للجلسة،وبدعوى مجهولة المصدر

 . 217لأي خلل في تنفيذ الحكم عند صدوره 

 الوسائل التي تؤسس عليها الدعوىوملخص الطلبات  -3

الإدارية على ضرورة تضمن العريضة عرضا ومن قانون الإجراءات المدنية  15نص ت المادة      

مناقشة تلك الأسانيد وثم تحليل ،الوسائل التي تؤسس عليها الدعوىوالطلبات وموجزا للوقائع 

                                                             
 من ق.إ.م.إ. 15المادة  -  216

بن ،دون طبعة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء الأول،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،مسعود شيهوب - 217

 . 293، ص 2002،الجزائر،عكنون
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هذا ما يمكن القاض من الإحاطة بعناصر ،218ثم تقديم الطلبات التي يلتمسها المدعي ،والحجج

 المرافعات .ويؤسس حكمه على أساس الوقائع التي كانت محل المناقشات ،والفصل فيهاوالنزاع 

طالبا الحكم له به على ،الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه أمام القضاءوالطلب هو     

وطلبات ،طلبات إضافيةوالإدارية إلى طلبات أصلية وقد قسمها قانون الإجراءات المدنية ،وخصمه

 .  219مقابلة 

التي يطلب المدعي من ،وأما الطلبات الأصلية فهي طلبات الَّفتتاح الواردة في الدعاء الأصلي      

بموجبها يتحدد موضوع النزاع ما لم يتم تعديله ،وبمناسبة رفع دعوى قضائية،القضاء الحكم له بها

ات الإضافية فهي الطلبات التي يقدمها أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته أما الطلب،و220لَّحقا 

أما عن الطلبات ،وارتباطها بالطلبات الأصليةويشترط في الطلبات الإضافية تعلقها ،والأصلية

المقابلة فهي الطلبات التي يقدمها المد عى عليه للحصول على منفعة فضل عن طلبه رفض مزاعم 

 هجومية ضد  المدعي لتعويض المدعى عليه لمخاصمته .  فهي وسيلة،خصمه

 أن تكون العريضة موقعة من قبل محامي   -4

ى ه إلبكان معمولَّ ،إن  وجوب تمثيل الأطراف بواسطة محامي أمام جهات القضاء الإداري     

 ،اتهاالتي جاءت بهذه المحاكم ذ 1953شرط فرضته في عهد الَّحتلل اصلحات وه،و1969غاية 

ن محاميبواسطة من ينوب عنهم من غير الوأ،يتمكن الأطراف من تسيير الإجراءات بأنفسهم فلم

إلى  لَّداريةاكم ااستمر العمل بهذا الإجراء في الجزائر غداة الَّستقلل أمام المح،ووكلء الدعوىوأ

تاريخ سريان مفعول التنظيم القضائي الذي ألغى مهنة وكلء وهو 16/06/1966غاية 

 وألغى المحاكم الَّدارية ذاتها .،الدعوى

ظل توكيل محامي وجوبي أمام الغرف الَّدارية المستحدثة على مستوى المجالس القضائية و     

إلى أن تم سن ،من قانون الَّجراءات المدنية بصفة مؤقتة 474ساري العمل به بموجب المادة 

حيث أصبح الأطراف ،1969ة الَّجراءات المتبعة أمام هذه الغرف بموجب تعديل هذا القانون سن

، لكن القانون اشترط ذلك بشكل 221توكيل محامي ينوب عنهم وأ،مخيرين بين التقاضي بأنفسهم

 وجوبي في الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة .

                                                             
باش ،الطبعة الثالثة،منشورات بغدادي،الإداريةوشرح قانون الإجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  218

 . 54ص ،2011،الجزائر،جراح

 الإدارية .ومن قانون الإجراءات المدنية  25المادة  -  219

 . 54مرجع سابق ص ،الإداريةوشرح قانون الإجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  220

 قانون الاجراءات المدنية  القديم . من 169المادة  -  221
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من ذلك يتبين أن  شرط الَّدعاء على مستوى مجلس الدولة بواسطة محامي معتمد يعد شرطا      

هذا ما أكده مجلس الدولة في قضية بلدية وهران ،و222المدعى عليه ومدعي أسواء بالنسبة لل،الزاميا

خ في وضد ر.ح   . 223 20/12/1999من معه في قراره المؤر 

أصبح التمثيل بواسطة ،الَّداريةوالمتضمن قانون الَّجراءات المدنية  08/09أما بصدور قانون      

أمام مجلس وسواء أمام المحاكم الَّدارية أ،محامي أمر وجوبي أمام جميع الجهات القضائية الَّدارية

 . 224الدولة 

ذلك أمام مجلس الدولة لما نص ت على أنه يجب أن تقدم  905أكد ت المادة و     

لس مذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مج،ووالطعون،العرائض

 دارية .الَّون الَّجراءات المدنية من قانو 800الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

ه دي تخلفام يؤمن هنا يتبين أن التمثيل بواسطة محامي يعد شرطا جوهريا متعلقا بالنظام الع     

 إلى عدم قبول الدعوى .

 نسخ بعدد الخصومومكان الجلسة وتاريخ  -5

انعقاد الجلسة .إن  هذه ساعة وتاريخ ،ويتعلق الأمر هنا بالجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع     

تاريخ افتتاح الخصومة متوقف على ولأن معرفة الشخص بدقة لمكان ،المعلومات تعد ضرورية

كما يشترط أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من ،225مباشرتها ومن ثم يتمكن من حضورها ،وذلك

د عليها ،النسخ يساوي عدد الخصوم فيها يم وسائل تقدوحتى يتسنى عند اعلنها للخصوم الر 

 . 226دفاعه

 

 

                                                             
 . من ق.إ.م.إ 239المادة  -  222

دون ،دار هومة للنشر،الجزء الأول،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لحسين بن الشيخ آث ملويا-223

 .227ص،2006،الجزائر،طبعة

أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الَّدارية بعريضة موقعة  827: " مع مراعاة أحكام المادة  من ق.إ.م.إ 815المادة  -  224

بول طائلة عدم ق من ذات القانون :" تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة الَّدارية تحت 826لمادة من محام " ؛ ا

 العريضة " .

 من ق.إ.م.إ . 14المادة  -  225

ديوان المطبوعات ،الإجراءات أمامهاوالهيئات ،الجزء الثاني،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،مسعود شيهوب - 226

 . 259ص ،1999،الجزائر،دون طبعة،الجامعية
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 ثالثا : تصحيح عريضة الافتتاح

يؤدي إلى عدم ،البيانات الل زمةورفع الدعوى بعريضة افتتاحية لَّ تستوفي الشكل المطلوب      

تبسيطا للإجراءات فتح المجال أمام المدعي لتصحيح أوجه عدم وغير أن  المشرع ،قبولها شكل

القاضي ملزم بأن يطلب من المدعي تصحيح العريضة و، 227باستثناء شرط الميعاد ،القبول

لَّ يمكن رفض العريضة إلَّ   بعد دعوة القاضي مقدما المدعي ،وذلك قبل اختتام التحقيقوالَّفتتاحية 

 .228بتصحيحها 

إضافية إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة وكما يمكن تعديل موضوع النزاع بطلبات عارضة أ     

 . 229بالَّدعاءات الأصلية 

              .بعا : العريضة الجماعيةرا

لكن ،أي تقدم من طرف شخص واحد ضد قرار واحد،الأصل في العريضة أن تكون جماعية     

تكرار وأ،تكرارها من نفس الأشخاصوتخفيفا من عدد القضايا وتسهيل لإجراءات التقاضي 

فأكثر إذا كانت المصلحة سمح القضاء الجزائري بتقديم عريضة جماعية من مد عين ،الموضوع

أما وفق المعيار ،بموجب عريضة واحدة وفق المعيار العددي،وضد قرار إداري واحد،مشتركة

فهي تلك العريضة المرفوعة من شخص واحد ضد قرارين فأكثر من خلل عريضة ،الموضوعي

 . 230واحدة 

 الفرع الثالث : تسجيل عريضة الافتتاح 

 حيث،وبةلمطلابالكيفية ،وأن تقيد في السجلت القانونية الخاصة لَّ تعتبر الدعوى قائمة قبل     

 الضبط الوثائق لدى كتابةومحاميه بإيداع عريضة الدعوى مرفقة بالمستندات ويقوم المدعي أ

ا ة قانونلمحددكما يجب عليه ارفاق الملف بوصل دفع الرسوم القضائية ا،بالهيئة القضائية المختصة

. 

 أولا : دفع الرسوم 

                                                             
: " يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لَّ تثير أي وجه بايداع مذكرة إضافية خلل أجل من ق.إ.م.إ 817المادة  - 227

 " . 830و 820رفع الدعوى المشار إلبه في المادتين 

 . 138ص ،2012الجزائر، ،دون طبعة،التوزيعودار هومة للنشر ،، المنازعات الإداريةوعبد القادر عد - 228

 من ق.إ.م.إ . 25المادة  -  229

 . 137ص ،مرجع سابق،، المنازعات الإداريةوعبد القادر عد -  230
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ليست ثمنا نظير الخدمة وهي عبارة عن مساهمة ،والرسوم هي حقوق تعود للخزينة العمومية     

 .  231العمومية المتمثلة في حق التقاضي الذي يكفله الدستور 

حيث تودع العريضة بأمانة ضبط ،يتم دفع هذه الرسوم القضائية لتسجيل عريضة الَّفتتاح     

حيث لَّ تقيد ،232ما لم ينص القانون على خلف ذلك ،القضائي مقابل دفع الرسم،المحكمة الَّدارية

يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض ،والعريضة إلَّ بعد دفع الرسوم المحددة قانونا

 . 233عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن 

ن طبيعة ما لم تك،يرفق الوصل في ملف الدعوى،ويسلم أمين الضبط وصل يثبت الدفعو     

في حال النزاع حول الرسوم ،والدعوى مما نص القانون على اغفائها من تحمل الرسوم القضائية

 .234رئيس مجلس الدولة بأمر غير قابل للطعن ويفصل فيها رئيس المحكمة الَّدارية أ

 ثانيا : التسجيل وتحديد تاريخ أول جلسة 

حيث يثبت أمين ،ضبط المحكمة الَّداريةتقيد العريضة عند ايداعها بسجل خاص يمسك بأمانة      

 .235المذكرات وكما يؤشر على مختلف المستندات ،الضبط وصل يثبت ايداع العريضة

رقم التسجيل على ويقيد التاريخ ،وترقم في السجل حسب ترتيب ورودهاوثم تقيد العرائض      

بأسماء أطراف الدعوى يذكر في السجل التفاصيل المتعلقة ،والمستندات المرفقة بهوالعريضة 

 .236تاريخ أول جلسة ،ورقم القضية،ووألقابهم

يجب احترام اجل عشرون يوما على الأقل ،وتسلم نسخة لرافع الدعوى للقيام بإجراءات التبليغ     

ما لم ينص القانون على خلف ،التاريخ المحدد لأول جلسة،ومن تاريخ تسليم التكليف بالحضور

الأجل بشكل عام إلى ثلثة أشهر إذا كان المدعى عليه مقيما يمدد ،وذلك في نصوص خاصة

 تحقيقا لمحاكمة عادلة .وضمانا لحق الدفاع ،237بالخارج 

                                                             
 . 58ص ،مرجع سابق،الإداريةوشرح قانون الإجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  231

 من ق.إ.م.إ . 821المادة  - 232

 من ق.إ.م.إ . 17المادة  - 233

 من ق.إ.م.إ . 825المادة  -  234

 من ق.إ.م.إ . 823المادة  -  235

 . من ق.إ.م.إ 824المادة  -  236

 من ق.إ.م.إ . 16 المادة -  237
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الوثائق التي يستند إليها الخصوم دعما لَّدعاءاتهم بأمانة والأوراق ويجب ايداع المستندات      

حيث يقوم ،238تبلغ للخصوم و،مطابقة للأصلونسخ رسمية منها أوضبط الجهة القضائية بأصولها أ

بهذا يضع ضمانة لعدم ،والتأشير عليها قبل ايداعها تحت طائلة الرفضوأمين الضبط بجردها 

 . 239ضياع الأوراق

 ثالثا : دور كتابة الضبط 

ة الرسمي ساطةفي الو،ولكتابة الضبط دور كبير في القيام بالجانب الإداري في عملية التقاضي     

 حيث يتمثل أساسا في :،القاضيوبين الخصوم 

 التأشير على المرفقات وقيد العريضة  -1

مع ،فور استلم أمين الضبط لعريضة الَّفتتاح يقيدها في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها     

يسجل رقم القضية وتاريخ ،ويحدد تاريخ لأول جلسةويمنح رقما للقضية ،وتدوين البيانات المطلوبة

يسلمها للمدعي بغرض تكليف الخصوم رسميا للحضور للجلسة و،أول جلسة على العريضة المقدمة

 . 240عن طريق المحضر القضائي 

 ارسال العريضة إلى رئيس هيئة القضاء  -2

عرض العريضة إلى رئيس المحكمة الَّدارية في مدة غير ويقوم كاتب الضبط بارسال      

بعد الَّطلع على ،واعهاإلى رئيس مجلس الدولة خلل مدة ثمانية أيام من تاريخ ايدوأ،محددة

رئيس الغرفة المختصة وأ،العريضة يقوم رئيس الهيئة القضائية بارسالها إلى رئيس هيئة الحكم

 . 241موضوع الطعن وتبعا لطبيعة ،بمجلس الدولة

 الفرع الرابع : تبليغ عريضة الافتتاح 

تبليغ عريضة افتتاح الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية يتم عن طريق محضر قضائي      

يجب أن يتضمن التكليف بالحضور و، 242محاميهم بعد تسديد أتعابهم والشأن أوبناء على طلب ذو

 البيانات التالية :

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 21المادة  -  238

 من ق.إ.م.إ . 22المادة  -  239

 . 57ص ،مرجع سابق،الإداريةوشرح قانون الإجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  240

–لتوزيع، دون طبعة،عنابة اودار العلوم للنشرالَّجراءات القضائية الإدارية،ي الوجيز ف،محمد الصغير بعلي -  241

 . 307ص ،2010،الجزائر

 من ق.إ.م.إ . 838المادة  -  242
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مي لرستاريخ التبليغ ا،وتوقيعهوختمه ،وعنوانه المهني،ولقب المحضر القضائيواسم  -1

 ،ساعتهو

 ،موطنهولقب المدعي واسم  -2

 ،موطنهولقب الشخص المكلف بالحضور واسم  -3

 ي،الَّتفاقوصفة ممثله القانوني أ،ومقره الَّجتماعيوطبيعة الشخص المعنوي وتسمية  -4

 . 243ساعة انعقادها وتاريخ أول جلسة  -5

ثم يحرر محضرا ،يتم تسليم التكليف بالحضور من طرف المحضر القضائي إلى المدعى عليه   

 :  244رسميا بواقعة الَّستلم يتضمن جملة من البيانات تتمثل فيما يلي 

سمي تاريخ التبليغ الر،وتوقيعهوختمه ،وعنوانه المهني،ولقب المحضر القضائيواسم  -1

 ،ساعتهو

 ،موطنهولقب المدعي واسم  -2

يته سمإذا تعل ق الأمر بشخص معنوي يشار إلى ت،وموطنهولقب الشخص المبلغ له واسم  -3

 ،صفة الشخص المبلغ لهولقب واسم ،ومقره الَّجتماعيوطبيعته و

قمها ريان بمع ،الَّشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته،وتوقيع المبلغ له على المحضر -4

 ،وتاريخ صدورها

ليها شر عمؤ،مرفقا بنسخة من العريضة الَّفتتاحية،تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له -5

 ،من أمين الضبط

رفض وأ،استحالة تسليمهوأ،الَّشارة في المحضر إلى رفض استلم التكليف بالحضور -6

 التوقيع عليه 

 ،وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر -7

اء على ه بنسيصدر حكم ضد  ،تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور -8

 ما قدمه المدعي من عناصر .

 حجية لَّ تقبل إلَّ  الدفع بالتزوير .ومحضر ذهذا ال

 المطلب الخامس : اتصال الدعوى بالقضاء

فإنه يلي ذلك مرحلة جديدة هي المرحلة الخاصة ،بعد اتصال الدعوى بالقضاء اتصالَّ صحيحا     

اثبات كل طرف لما ،وهي متعلقة خاصة بفحص موضوع الدعوى،وبتهيئة الدعوى للفصل فيها

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 18المادة  -  243

 : " ...يحرر محضرا يتضمن البيانات التالية ..." . من ق.إ.م.إ 19المادة  -  244
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لق أساسا بالناحية الموضوعية للدعوى أي الحق محل الدعوى أكثر من تعلقها فهي تتع،يد عيه

 بالناحية الَّجرائية .

المتمثلة أساسا ،وتعتبر مرحلة السير في الدعوى من أهم المراحل التي تمر بها هذه الأخيرةو     

في هذه  تحديد الوسائل القانونية التي يمكن الَّعتماد عليها،وفي مرحلة التحقيق في الدعوى

أنه لَّ يمكن النطق في ،فمن المبادئ الأساسية التي تحكم الإجراءات في الدعوى الإدارية،المرحلة

لَّ يستثنى من مبدأ ،وإلَّ  بعد المرور بمرحلة التحقيق في الدعوى،قضية معروضة أمام القضاء

زاع الوارد ضرورة اجراء التحقيق إلَّ  بعض القضايا التي لَّ يمكن الَّختلف حول سهولة حل الن

، أن  الَّجراءات فيها لها طابع تحقيقي وأن ما يميز المنازعة الَّدارية هو، خاصة 245بها 

بحيث يلعب فيها القاضي والمستشار المقرر على وجه الخصوص الدور الذي يلعبه ،مكتوبو

بل يجب عليه أن يوجه ،لَّ يكتفي بما يقدمه له الأطرافوفه،قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية

 أن يأمر بأي اجراء يراه ضروريا من تلقاء نفسه .،ولأطرافا

د تسجيل القضيةو       لتحقيق أنطوال ا،وتكريسا لذلك يجب على القاضي الَّداري أن يتحقق بمجر 

ع تحت طائلة عدم القبول قد ،بطلنتحت طائلة الوأ،الَّجراءات الجوهرية التي نص عليها المشر 

 احترمت .

 لقضية الفرع الأول : تهيئة ا

أن  لذي لهاالمستشار المقرر ويجب أولَّ تعيين تشكيلة الحكم ،من أجل تهيئة القضية للفصل فيها

فإذا لم ينجح اجراء الصلح يباشر اجراءات ،بطلب من الخصومويعرض الصلح تلقائيا أ

 ويرسل الملف إلى محافظ الدولة ليبدي التماساته .،التحقيق

بعد قيد الدعوى من طرف ،رئيس الغرفة المختصة بمجلس الدولةويقوم رئيس المحكمة الَّدارية أ

ثم يعين رئيس تشكيلة الحكم ،أمانة الضبط بتحديد التشكيلة التي سيؤول إليها الفصل في الدعوى

المؤتمن على سير الدعوى وفه،الذي له دور جوهري في تهيئة الدعوى للفصل فيها،القاضي المقرر

 .246لكتابي إلى هيئة الحكم توجيهها إلى أن يقدم تقريره او

 : 247تتمثل أبرز مهام المقرر في 

 ،إجراء محاولة الصلح -1

 ،تبادل المذكرات بين الخصوموتوجيه  -2

                                                             
 . 221ص ،مرجع سابق،الدعوى الإداريةالإجراءات في ،شادية المحروقي -  245

 .82،ص 200 الجزائر، –، المنازعات الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الخامسة،بن عكنونوأحمد محي - 246

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة . 49؛ المادة  من ق.إ.م.إ 02الفقرة  844المادة  - 247
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 ،التحقيق  -3

 ،تقديم تقرير مكتوب -4

 .التقرير الخاص بالتحقيق إلى محافظ الدولة ليقدم طلباته وابلغ ملف القضية  -5

 الفرع الثاني : عرض الصلح

حاول قدر الَّمكان الَّستفادة من هذا والإدارية اجراء الصلح، ونظم قانون الإجراءات المدنية   

مما ،تحقق تراضي الأطرافوتحقق العدالة ،منتجةوالَّجراء كبديل لحل النزاعات بصورة مرنة 

 .248المعنوية وتوفير الجهود المادية ،وينتج عنه تخفيف الأعباء الموكلة للجهة القضائية

للقانون المعدل لسنة ،و1966خلفا لقانون الإجراءات المدنية السابق لسنة ،لصلح جوازيا      

، حيث كان الصلح الزاميا للمستشار المقرر قبل مواصلة السير في بقية 1990

يترتب على مخالفته بطلن اجراءات الدعوى ،اجراء جوهري من النظام العاموفه،الَّجراءات

كان يقوم القاضي بمحاولة اجراء الصلح في مدة أقصاها ثلثة الغاء القرار القضائي .حيث و

حتى مع عزوف ،مما جعل من الأجل المخصص للصلح عائقا في سرعة عملية التقاضي،أشهر

مباشرة وأ،لكن جوازية الصلح فسحت المجال للمرونة بالتوجه للصلح،الأطراف عن الصلح

 . 249إجراءات التقاضي 

ل الصلح في دعاوى القضاء الكامل بقوله : " يجوز للجهات حصر المشرع الجزائري مجا     

قد فسح القانون مجال المبادرة ،و250القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل 

بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم لتفعيل دور القاضي وأ،لَّجراء الصلح للخصوم

 . 251المقرر 

أما إذا حصل الصلح يحرر رئيس تشكيلة ،القاضي بقية اجراءات الدعوىإذا فشل الصلح يواصل 

يكون الأمر غير ،وغلق الملفويأمر بتسوية النزاع ،ويبين فيه ما تم الَّتفاق عليه،الحكم محضرا

د ايداعه بأمانة الضبط ،252قابل لأي طعن   . 253كما يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجر 

 الفرع الثالث : التحقيق
                                                             

  .من ق.إ.م.إ  900،901،902،903المواد  - 248

 –عنابة ،دون طبعة،التوزيعودار العلوم للنشر ،الوسيط في المنازعات الإدارية،محمد الصغير بعلي -  249

 . 313ص،2009،الجزائر

 من ق.إ.م.إ . 970المادة  -  250

 من ق.إ.م.إ .  971المادة  -  251

 من ق.إ.م.إ . 973المادة  -  252

 من ق.إ.م.إ . 993المادة  -  253
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اس وأس،يهاقيق فن مستلزمات التحقيق أنه لَّ يمكن الفصل في الدعوى الَّدارية ما لم يتم التحم     

 وتتمتع،داريهذا التمييز يعود إلى أن أحد أطراف القضية هيئة متميزة تحكمها قواعد القانون الَّ

ل وازن خلتحقيق هذا التووبصلحيات السلطة العامة مما ينتج عنه حتما اختلل في التوازن .

 للقاضي الَّداري سلطة التحقيق .

ف التحقيق بأنه المرحلة الَّجرائية التي تهدف إلى تهيئة القضية لوضعها في حالة الفصل       يعر 

الفصل في كل العوارض التي ومرحلة يستعمل فيها القاضي وسائل الَّثبات بطرق مختلفة ،فيها

واقعة مد عى بها أمام القضاء بالطرق  كما يقصد به إقامة الدليل بشأن،254تعرقل مواصلة الخصومة 

ي ،المحددة قانونا دراسة ملف الدعوى دراسة دقيقة ،والتمحيصوالتدقيق ووهذا يعني التحر 

كما يقصد به عموما ،العمليةوامكاناته العلمية ومن خلل هذا الجهد تبرز قدرة القاضي ،ومعمقةو

 . 255ظهورها والوسائل المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة واتخاذ جميع الَّجراءات 

ترد عليه ،المبدأوإن كان وجوب التحقيق في الدعوى الَّدارية قبل الفصل فيها ه،وغير أنه     

ها . ارد ببعض الَّستثناءات في بعض الدعاوى التي لَّ يمكن الَّختلف حول سهولة حل النزاع الو

س ى رئينزاع موضوع الدعوى يقتضي اجراء تحقيق من عدمه، إلويعود أمر تقدير ما إذا كان ال

 بإحالة يأمر هذا الأخير إذا رأى ضرورة للتحقيق فإنه،المحكمة الإدارية المرفوع أمامها الدعوى

ظر نه وجهة ين فيالتي تعد تقري تب،وإجراء التحقيق فيها،والقضية إلى الجهة المكلفة بإعداد القضية

 وع الدعوى .القانون في النزاع موض

ذه لواجب اتخاابما أن التحقيق يعد عامل أساسيا في تكوين قناعة القاضي للوصول إلى الحل و     

 هي :وعدم اغفالها وفإنه يخضع لجملة من المبادئ العامة على القاضي مراعاتها ،في النزاع

عة ن قناتكويمنتجة لآثارها في ،ويتعين أن تكون الواقعة محل التحقيق ذات صلة بالدعوى -1

 القاضي .

 ء الرأيابداوأ،لَّ يندب الخبير مثل للإجابة،ويجب أن ينصب الَّجراء التحقيقي على الوقائع -2

 في مسألة قانونية محضة .

لَّ يتوقف على مشيئة الخصوم في وإجراء التحقيق يكون بناء على اقتناع القاضي . -3

بل له أن يستبدلها إن رأى عدم جدواها ،القاضي غير ملزم بنتائج التحقيق في كل الحالَّت،واجرائه
256 . 

                                                             
الطرق البديلة لحل النزاعات ،الَّستعجال الإداري،الخصومة الإدارية،المنازعات الإداريةقانون ،رشيد خلوفي -  254

 . 37، ص 2013،الجزائر،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء الثالث،الإدارية

دون تاريخ ،صرم –القاهرة ،دون طبعة،دار النهضة العربية،دراسة مقارنة،التحقيق الإداري،محمد فتوح محمد عثمان -255

 .01ص ،النشر

 . 46ص،0052،اءات المتبعة في المواد الَّدارية،دار الخلدونية،دون طبعة،الجزائرشرح وجيز للجر،طاهري حسين -256
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 أولا : وسائل التحقيق 

 الخبرة  -1

ضرورة توضيح الوقائع ويختار الخبير حسب التخصص الذي يراه القاضي يتلءم      

يتم تعيينه تلقائيا من طرف القاضي ،والعلمية التي تحيط بالقضية موضوع النزاعوأ،التقنية،المادية

 . 257كما يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبراء ،الخصوميطلب من أحد وأ

هدفها الوحيد ،والإداري القاضي تعد الخبرة النموذج الأمثل لإجراء التحقيق الذي يأمر به

هي ،ونقطة قانونية في الفصلوه هدفها يكون أن يمكن لَّ،وعن التقدير المادي للوقائع اعلم القاضيوه

 .258اثباتها  المراد ا لَّتصالها اتصالَّ ماديا بالواقعةالَّثبات المباشرة نظر أبرز طرق من

التي ،وداريةالَّومن قانون الَّجراءات المدنية  858تستمد الخبرة أساسها القانوني من المادة     

 . 145إلى 125القضاء الإداري منوتحيلنا للمواد المشتركة بين القضاء العادي 

النزاع بمسألة ذات طابع فني من مسائل  فكلما تعلق موضوع،مجال الخبرة واسع جدا      

تعذر على القاضي في ،وغير ذلكوالمحاسبة أوالفنون أوالعلوم أوالزراعة أوأ،الهندسةوأ،الطب

سيما إذا كان ،بعض وقائع الدعوىوبعض القضايا المطروحة عليه أن يباشر تحقيق في كل أ

لَّ يستطيع ،ونوعا ما عن معارفه هي خارجة،والتحقيق فيها يتطلب الَّلمام بمعلومات فنية دقيقة

بل ينبغي الرجوع فيها إلى أهل الخبرة للسترشاد ،القاضي أن يفصل في المسائل الفنية بعلمه

بل ،الأمور التقنية المعروضة عليهوإذ ليس على القاضي ان يكون خبيرا في كل المواد ،بآرائهم

التي هي من ،الأحكام القضائيةوفقهية القواعد الويفترض فيه أن يكون ملما بكل الأمور القانونية 

ويقتصر طلب الخبرة على المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الَّلمام بها دون ،صميم وظيفته

 .259المسائل القانونية 

                                                             
 . 445ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار تنظيم الصفقات العمومية،خرشي النوي - 257

دون ،التوزيعودار هومة للنشر ،المنازعات الَّداريةمبادئ الَّثبات في ،لحسين بن الشيخ آث ملويا - 258

 .216ص ،2002،الجزائر،طبعة

 –الَّسكندرية ،دون طبعة،دار الجامعة الجديدة للنشر،طرقهومبادئ الَّثبات ،قانون الَّثبات،محمد حسين منصور - 259

 . 246ص ،2003،مصر
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مكان اجراء وساعة وباخطار الخصوم بيوم ،يلزم الخبير كأصل عام باستثناء الخبرة الطبية     

احتراما لمبدأ ،جراء جوهري لَّ يستقيم أمر الخبرة إلَّ  بهالخبرة عن طريق محضر قضائي كا

 . 260الوجاهية في انجاز الخبرة بوجه عام 

له ان يقضي بما يخالفه في حدود وإذ له أن يأخذ به ،لَّ يقيدهوفه،القاضي غير ملزم برأي الخبير     

بما  أخذوعلى القاضي تسبيب حكمه سواء صادق على تقرير الخبرة أ،وسلطته التقديرية

 . 261عدة خبرات وسواء أجريت خبرة واحدة أ،ويخالفه

 المعاينة  -2

بطلب من ويقوم القاضي بإجرائها تلقائيا أ،وتشكل المعاينة وسيلة أخرى من وسائل التحقيق     

ف المعاينة بأنها مشاهدة المحكمة للشيء محل النزاع ،و262الخصوم الذين يحق لهم الحضور  تعر 

فت ،ويتطلب ذلك عادة انتقال المحكمة لمعاينة الأمر المتنازع عليه،والأمرلتتبين بنفسها حقيقة  عر 

حيث يجوز للقاضي من تلقاء نفسه ،محلهواختصارا أنها مشاهدة المحكمة لموضوع النزاع أ

إعادة التمثيل بما يخدم الفصل في النزاع والتقييم أوالتقدير أوبطلب من الخصوم القيام بالمعاينة أوأ

 . 263القائم 

سواء تعلق الأمر ،تتم المعاينة في كل المجالَّت عن طريق رؤية القاضي لموضوع النزاع     

تكون معاينته مجدية سواء كان عقار ،وهذا يتسع لكل ما يقع عليه نزاع،وأماكنوأشخاص أوبأشياء أ

قد ينتقل القاضي إلى ،وقد يتم ذلك في مقر المحكمة إذا أمكن نقل الشيء محل المعاينة،ومنقولوأ

 . 264المكان الموجود فيه 

للقاضي إذا رأى ضرورة ،وساعة الَّنتقال للمعاينةويوم ويحدد القاضي للخصوم مكان      

سماع أي شخص من تلقاء وأ،لَّحضار تقنيين لتزويده بمعارف معينة يستوجبها موضوع الدعوى

 . 265سماع الخصوم أنفسهم وأ،بطلب من الخصومونفسه أ

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 135المادة  -  260

 من ق.إ.م.إ . 144المادة  -  261

 . 447ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار تنظيم الصفقات العمومية،خرشي النوي -  262

 من ق.إ.م .إ . 146و 861المادتين  -  263

 . 244ص ،مرجع سابق،طرقهومبادئ الَّثبات ،قانون الَّثبات،محمد حسين منصور -  264

 من ق.إ.م.إ . 149و 148و 147المواد  -  265
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أوجب القانون على القاضي تحرير محضر ،ظرا لأهمية ما ستسفر عنه المعاينة من نتائجن     

كاتبه قبل ايداعه كتابة وموقع عليه من القاضي ،معاينة يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة

 ما أسفرت عنه من حقائق .و، حجية المعاينة تتباين حسب طبيعة الحالة 266الضبط 

 الشهادة  -3

البينة هي اخبار شخص من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بواقعة حدثت من والشهادة أ     

الأصل أن تكون مباشرة حيث يخبر الشاهد بما وقع تحت بصره ويترتب عليها حق لغيره .وغيره 

 .267سمعه وفيروي ما رآه أ،وسمعه

يكون التحقيق وبشهادة الشهود  تسمع شهادة الشهود حول الوقائع التي تكون طبيعتها قابلة للإثبات

لَّ يعتد بشهادة الأقارب و، 269يتم سماع كل شاهد على انفراد و، 268مفيدا في القضية وفيها جائزا أ

تدون ،وقرابته فوراوكما يتم الفصل في التجريح في شاهد بسبب عدم أهليته للشهادة أ،الأصهارو

 . 270أقوال الشاهد التي تسمع مشافهة في محضر 

هي طريق تكميلي عند وجود مانع يحول ،وشهادة طريقة ذات قوة محدودة في الَّثباتتعد ال     

إذ لَّ ،من أهم شروطها أن تكون الشهادة من الغير،ودون تقديمهودون الحصول على الدليل الكتابي أ

لَّ بد ،وأحد أقاربهموأ،القيموالوصي أومن يمثله كالمحامي أوتصح شهادة أحد أطراف الخصومة أ

ولَّ بد أن ،271إلَّ  سمع على سبيل الَّستئناس وغير ممنوع من أدائها ،والشاهد أهل للشهادةأن يكون 

أن تنصب الشهادة على الوقائع المتعلقة ،وتكون المعلومات التي تحصل عليها بحواسه الخاصة

 المراد التحقق منها .وبالدعوى 

إلَّ  كانت شهادته ،والحقيقة يؤدي اليمين حول قول،وتؤخذ كل المعلومات الدقيقة عن الشاهد     

 . 272قابلة للإبطال 

                                                             
 . 245ص ،مرجع سابق،طرقهومبادئ الَّثبات ،قانون الَّثبات،حسين منصور -  266

دون ،مصر –الَّسكندرية ،دون طبعة،، منشأة المعارفعليق الموضوعي على قانون الَّثباتالت،عبد الحميد الشواربي -  267

 . 332ص  ،تاريخ النشر

 من ق.إ.م.إ . 150المادة  -  268

 من ق .إ.م. .إ . 152المادة  -  269

 . 447ص ،مرجع سابق،في اطار تنظيم الصفقات العموميةتسيير المشاريع ،خرشي النوي -  270

 من ق.إ .م .إ . 156و 153المادتين  -  271
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تدون أقوال الشاهد في محضر ثم تتلى عليه أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلَّء بها ثم      

يجب أن يتضمن المحضر ،و273يجوز للخصوم الحصول على نسخة منه ،ويوقع الشاهد عليه

 البيانات التالية : 

 ،ساعة سماع الشاهدويوم ومكان  -1

 ،غياب الخصوموضور أح -2

 ،موطن الشاهدومهنة ولقب واسم  -3

 ،تبعيته لهمومصاهرته مع الخصوم أودرجة قرابته أ،وأداء اليمين من طرف الشاهد -4

 ،أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد إن وجدت -5

 .274التنويه بتلوتها عليه وأقوال الشاهد  -6

 

 

 مضاهاة الخطوط  -4

 ،التوقيع على المحرر العرفيونفي صحة الخط أوهي وسيلة من الوسائل التي تهدف إلى اثبات أ    

ويختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية بالفصل في الطلب الأصلي لمضاهاة الخطوط 

 . 275المتعلقة بمحرر عرفي 

التوقيع المنسوب وخط أإذا أنكر أحد الخصوم ال،يجوز للقاضي صرف النظر عن هذه الوسيلةو     

غير أنه إذا كانت هذه ،كانت هذه الوسيلة في حد ذاتها غير منتجة في الفصل في النزاع،وإليه

يأمر بايداع أصلها ،والوسيلة منتجة في النزاع فإنه على القاضي أن يؤشر على الوثيقة محل النزاع

 . 276بأمانة الضبط كما يأمر باجراء مضاهاة الخطوط  

ندات المستوية مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة الموجودة في الوثائق تتم عمل     

حيث تتم ،من الغيروالتي تم الحصول عليها من المعنيين أ،ووالمحررات الثابتة في ملف الدعوى

 بين : والمقارنة بين الخطوط 

 ،التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية -

                                                             
 من ق.إ .م .إ . 163و 161المادتين  -  273

  من ق .إ .م .إ . 160المادة  -  274

 من ق.إ.م.إ . 164المادة  -  275

 . 448العمومية،مرجع سابق،ص  تنظيم الصفقات تسيير المشاريع في اطار،خرشي النوي -  276
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 ،الَّعتراف بهاالتوقيعات التي سبق والخطوط  -

 . 277الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم انكاره  -

في الدعوى القضائية الَّدارية وإن اللجوء إلى هذه الوسيلة في التحقيق القضائي الَّداري      

عدم ويكون فيها الَّنكار للخط أ،والمحررات الَّداريةووهذا يرجع إلى الطابع الرسمي للوثائق ،نادر

 . 278طعنا بالتزوير ،خطوأصحة توقيع 

 

 التكليف بتقديم المستندات  -5

لما لها من فاعلية في ،تعتبر هذه الوسيلة من أهم وسائل التحقيق في مجال المنازعات الَّدارية     

إذ نص قانون ،نظرا لما تتمتع به الَّدارة من امتيازات على الأفراد،قامة التوازن بين الأطرافإ

الإدارية على وجوب ارفاق القرار الَّداري مع عريضة افتتاح الدعوى في والإجراءات المدنية 

 . 279تحت طائلة عدم القبول ما لم يوجد مانع مبرر ،تقدير المشروعية،ووالتفسير،دعاوى الإلغاء

إذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الَّدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون و      

هذا ما أكد عليه القضاء في الَّجتهادات القضائية ،لمقرر بتقديمه في أول جلسةأمرها القاضي ا،فيه

إذ أن الطاعن الذي يبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار الَّداري المطعون فيه ،الَّدارية

في اطار السلطات المخولة له وعلى القاضي المقرر ،وكذلك في حالة عدم تبليغه،ويعفى من تقديمه

 . 280لَّدارة تقدم الوثيقة محل النزاع السعي لجعل ا

 ثانيا : تقديم تقرير مكتوب 

يقوم القاضي المقرر في المرحلة الختامية للتحقيق بايداع تقرير يبرز فيه حوصلة جهده      

الوثيقة بالوثيقة مع ،والَّدعاء بالإجابة،وفيقابل الطلب بالرد،الرئيسي حول الدعوى المطروحة

إذا كانت النصوص الخاصة بالدعوى الإدارية لَّ تشير إلى حقيقة ،وللوثيقةمراعاة الفحص الدقيق 

فإن النصوص الخاصة بالدعاوى العادية تصبح واجبة ،محتوى هذا التقرير بالتفصيلو

التي نجدها تبين أن المستشار المقرر في المجلس يضمن في تقريره المكتوب الوقائع ،والتطبيق

                                                             
 من ق .إ .م .إ . 167المادة  -  277

 . 323ص ،مرجع سابق،الوسيط في المنازعات الَّدارية،محمد الصغير بعلي -  278
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الطلبات الختامية ومسائل القانونية المعروضة للفصل فيها وال،الأوجه المثارة،والإجراءاتو

 . 281للخصوم 

ع تلوتهو      بعد تلوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول ،ونظرا لأهمية التقرير أوجب المشر 

 . 282يجوز للخصوم تقديم ملحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية ،القضية

الوثائق الملحقة به إلى وكما يجب أن يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا بالتقرير      

 .283محافظ الدولة لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد من تاريخ استلمه الملف 

ر عندما تكون القضية مهيأة للفصل يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أم      

يبلغ ذلك الأمر إلى جميع الخصوم برسالة مضمونة مع اشعار ،وغير قابل لأي طعن

حتى ،عن تاريخ الَّختتام المحدد في الأمر 15بأية وسيلة أخرى في أجل لَّ يقل عن وأ،بالوصول

كما أجاز القانون افتتاح التحقيق إذا بدت ،يتسنى للأطراف ممارسة حق الدفاع قبل اختتام التحقيق

 .284ية تستوجبهأشياء جد

 بمجرد انتهاء التحقيق تكون القضية جاهزة للفصل فيها .

 الفرع الرابع  : اقفال باب المرافعة والمداولة 

ء وابدا،تمستندابعد عملية تقديم ال،واعلم الخصوم،وتحديد جلسة للنظر فيهاوبعد قيد الدعوى      

ال ر باقفيتم الأم،جاهزة للفصل فيهابعد أن ترى المحكمة أن الدعوى أصبحت ،والدفوعوالطلبات 

بهدف ،ةلمرافعالمداولَّت بين أعضاء هيئة المحكمة الذين سمعوا اوتبدأ المشاورات ،وباب المرافعة

 القرار المناسب بشأن الخصومة  .واصدار الحكم أ

ليس لديهم ،ويلحظ القضاة اصرار الخصوم على طلباتهم،وفبعد أن يقدم كل خصم ما لديه

صارت مهيأة للفصل ،وتكون القضية قد استوفت عناصرها،إلى عناصر النزاع ما يضيفونه

وتخرج  فتدخل بذلك في حيازة المحكمة،تحجز القضية للنظر فيهاووبالتالي يقفل باب المرافعة ،فيها

كما لَّ يجوز للنيابة ،طلبات جديدةوحيث لَّ يحق لهم تقديم دفوع أ،سيطرتهمومن حيازة الخصوم 

 . 285طلبات أخرى وبملحظات أالعامة الَّدلَّء 

بالتالي ،وعمل من أعمال الإدارة القضائيةوه،غير أن القرار المتضمن اقفال باب المرافعة     

يجوز للجهة المعروض أمامها النزاع أن تعيد القضية إلى الجدول كلما دعت الضرورة إلى 
                                                             

 من ق. إ .م .إ . 545المادة  -  281

 من ق. إ .م . إ . 884المادة  -  282

 من ق. إ .م . إ . 897المادة  -  283

 من ق. إ .م . إ . 855المادة  -  284

 من ق . إ .م .إ . 267المادة  -  285
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من إعادة القضية إلى  فمتى ظهرت عناصر تجعل،286بناء على طلب أحد الخصوموإما تلقائيا أ،ذلك

أعيد فتح باب المرافعة من جديد بناء على أمر شفوي من ،الجدول ضرورة لحسن سير العدالة

 . 287غير ذلك من الأدلة ودفوع أولتمكين الخصوم من تقديم مذكرات أ،رئيس التشكيلة

ية هانتمكين المحكمة من وضع وإن  الهدف من اجراء اقفال باب المرافعة في الدعوى ه     

وع ي موضأهم خطوة للوصول إلى هذه النهاية هي إجراء المداولة ف،وللخصومة المطروحة أمامها

وضوع ي المفبواسطة المداولة يصل القضاة إلى تكوين الرأي القانوني الواجب التطبيق ف،الدعوى

 المطروح .

ما ،وىعوتبادل آرائهم حول موضوع الد،وتناقشتهم،وتشاور القضاةوالمقصود بالمداولة هو

ومدى ،لدعوىاالقواعد التي يثيرها موضوع ،وفحص كافة الأمور المتعلقة بهاوتم فيها من تحقيقات 

 انطباق القواعد عليها .

ي حلة فأخطر مروهي أهم ،والمداولة مرحلة وسط بين اقفال باب المرافعة والنطق بالحكم     

أما ،للهاخما تم التوصل إليه من اعلن لوما يليها ه،ومجرد اعداد لهاوما يسبقها ه،والخصومة

 وصول فياقناع للوتجادل وتحاور وتفكير دقيق ،والمداولة فهي مرحلة دراسة متأنية من القضاة

 تطبيق .اجب الالنموذج القانوني الووالنهاية إلى المطابقة بين النموذج الواقعي المطروح عليهم 

من تم لَّ يجوز لطرفي ،وكل قضاة التشكيلةتتم وجوبا بحضور ،ويجب أن تكون المداولة سرية     

أمين الضبط الَّشتراك في هذه المداولة والمحامين أوأ،محافظ الدولةوالدعوى أ

 . 288معرفة رأي كل قاضي على حدى وأ،حضورهاوأ

من ثم فل يشترط الجماع لَّصدار ،ويصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات     

 . 289وز للجهة القضائية الَّدارية الناظرة في الخصومة مخالفته اجراء جوهري لَّ يجووه،الحكم

 الفرع الخامس: صدور الحكم

يسلمه إلى ،وقبل النطق به في الجلسة،ويحرر المستشار المقرر مشروع القرار بعد المداولة     

 : 290يتضمن  القرار القضائي جملة من البيانات تتعلق ب ،وكاتب الضبط في نهاية الجلسة

كوا  ن شارالقضاة الذي،ومجلس الدولةوالقضائية التي أصدرته : المحكمة الإدارية أالجهة  -1

 كاتب الضبط .،ممثل محافظ الدولة،منهم المستشار المقرروفي اصدار الحكم 

                                                             
 من ق . إ .م .إ . 268المادة  -  286
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ت للجها صفة الممثل القانونيوأ،ألقاب الأشخاص الطبيعيةوأطراف الخصومة : ذكر أسماء  -2

اتهم وموطنهم أ،والإدارية  ف .ممثلي الأطراوكما يشار إلى هوية المحامين أ،هممهنتومقر 

ونظرا ،مجمل أسانيدهما،وردود المدعى عليهوالدفوع : يتضمن طلبات المدعي والطلبات  -3

الإدارية أن يشار في وللدور الإيجابي المنوط بمحافظ الدولة فقط فرض قانون الإجراءات المدنية 

 . 291الرد عليهاوملحظاته وافظ الدولة أحكام المحكمة الإدارية بايجاز إلى طلبات مح

  عليها. اقراره بنت الجهة القضائية الإدارية الواقعية التيوهي الحجج القانونية أو الأسباب: -4

قناعتها من حيث تحديد موقفها من طلبات ورأي المحكمة وهومنطوق الحكم :  -5

 لمطعونالقرار الإداري ابقبولها إلغاء وأ،لعدم التأسيسوسواء برفض الدعوى شكل أ،المدعي

 الخصم.وأي سواء الحكم لصالح الإدارة أ،أي طلب آخر يطلبه المدعيوأ،فيه

القرارات القضائية الإدارية عن وتبلغ الأحكام ،و292ثم ينطق بالحكم في جلسة الحكم علنية      

تبليغ كما يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يقوم ب،293طريق المحضر القضائي 

 . 294الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط والحكم أ
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 الفصل الثاني : المنازعات محل اختصاص القضاء

زعات ر منانظام قانوني متمي ز فقد تثو،ونظرا لما تتمتع به الصفقات العمومية من أهمية

وص النصهذه المنازعات في الواقع العملي أثناء تطبيق وحيث تبد،تنفيذهاوبشأن ابرامها 

حة ع مصلمإذ قد يحدث تصادم بين مصلحة الشخص المعنوي باعتباره أحد أطراف العقد ،القانونية

روعية دى مشذلك فيما يتصل بم،والمتعهد باعتباره الطرف الثاني في هذا العقدوالمتعاقد معها أ

د المتعواستخدام هذا الشخص المعنوي أي المصلحة المتعاقدة لسلطاته اتجاه المتعاقد أ داء بمدى أوأه 

الي بالت،وهذا سيؤدي لَّ محالة إلى رفض اعتراض الطرف المتضرر،والَّلتزامات المتبادلة بينها

وع حيث سيسلك صاحب الحق طريقا للمطالبة بحق ه بالخض،قيام منازعات الصفقات العمومية

 الإدارية .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09للقانون 

بر ء التي تعتالفصل إلى أنواع منازعات الصفقات العمومية بدءا بدعوى الإلغاسنتطرق في هذا     

ة شرعي إجراء قانوني يتم بواسطته اخطار القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميا للنظر في

     .القرارات الإدارية 

ار دام قرإعودعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة هي دعوى قضائية ترمي إلى المطالبة بإلغاء أ  

اء ن القضوتبعا لذلك فإ مشيبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المعروفة.وإداري لكونه معيبا أ

الذي  لغاء،الشامل أكثر تطبيقا وأوسع مجالَّ في منازعات الصفقات العمومية على خلف قضاء الإ

 ن هذاول مسنبين أسباب ذلك في المبحث الأونجد مجاله محدودا في هذا النوع من المنازعات 

 الفصل.

د إمضاء  حيث أن هثم نتطرق في المبحث الثاني إلى دعوى القضاء الشامل       صبح تلصفقة ابمجر 

عوى دالعلقة بين أطراف العقد خاضعة للصفقة التي تمثل نقطة توقف الدعاوى الأخرى مثل 

الشامل الذي يدخل ضمن مهامه دعوى القضاء ،ووبداية اختصاص قاضي المضمون،الإلغاء

 غير التعاقدي.    والتعاقدي أ

ن تلك ععويض فإذا لحق المتعاقد مع الإدارة أي ضرر جاز له أن يطالب القاضي الإداري بالت     

ت الحوادث التي تعترض مسار تنفيذ الصفقاوالأضرار التي تكون نتيجة لبعض الإجراءات 

يقضي  كن أندليل على وقوعها حتى يمعلى أن يقيم ال،المتسبب فيهاوشريطة ألَّ  يكون ه،العمومية

بدون وأ،هاكأن تقصر الإدارة في تنفيذ إلتزامات،القاضي الإداري له بالتعويض على أساس الخطأ

 وجود خطأ حيث تكون الإدارة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عما  أصابه من ضرر رغم عدم

رات عتبالَّوأ،ة الَّثراء بل سببويكون أساس التزام الإدارة بالتعويض هنا إما  نظري،أي خطأ

 المحافظة عليه. ورغبة الإدارة في تحقيق التوازن المالي للصفقة والعدالة 
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 ع لأولنها المشر  يعد الَّستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية من العقود التي قن  و     

قارنة جاءت متأخرة م رغم أن  هذه الخطوة،و2008فيفري  25الصادر في  08/09مرة في قانون 

س الَّستعجالي قبل التعاقدي منذ   92/10بمقتضى القانونين  1992بنظيره الفرنسي الذي كر 

ا إلَّ  أنه يعد اتجاها محمود،29/12/1993الصادر في  93/1416و 04/01/1992الصادر في 

ع الجزائري في تطوير المنظومة القانونية ي فصلة امواكبة التطورات الح،ويعكس إرادة المشر 

فيذ ة في تنع اليفإذ تعد هذه الأخيرة الأداة القانونية الَّقتصادية الأكثر ،مجال الصفقات العمومية

لحكومة هجها اذلك أن  سياسة الَّستثمار التي تنت،المحلية على حد سواءومخططات التنمية الوطنية 

قة ا الوثيصلتهلمجال نظرا تقوم أساسا على آلية الصفقات العمومية التي تقوم بدور أساسي في هذا ال

ي مجال فالية لذلك سنتطق في المبحث الثالث من هذا الفصل إلى الدعاوى الَّستعج،بالخزينة العامة

 الصفقات العمومية .

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : الاختصاص بدعوى الإلغاء

طابع أية مؤسسة عمومية ذات وبلدية أوأ،ولَّيةوأوقد تصدر الجهة المختصة وزارة كانت أ     

فل يكون للقرار الإداري وجودا بذاته بل له علقة ،قررار إداريا يتعلق بصفقة عمومية،إداري

كالقرارات الإدارية المتضمنة ،هذا ما اصطلح عليه فقها بالأعمال المنفصلةوبالعملية التعاقدية 

هذه القرارات ،والقرارات الإدارية المتضمنة تعديلت في الصفقةوأ،تعليمات موجهة للقائم بالتنفيذ

 . 295جميعا اعتبرها الفقه قرارات منفصلة يجوز الطعن فيها بالإلغاء 

أحيانا طلبات ،وفهي أحيانا دعوى البطلن،تتعدد تسميات دعوى الإلغاء في القانون الجزائري     

أيا ما كانت التسمية فهي تتعلق بدعوى إلغاء قرار ،وأحيانا أخرى دعوى تجاوز السلطة،والإلغاء

 .296إداري يعتقد رافعها أنه غير قانوني 

                                                             
 . 323ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف -  295

 . 460ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار الصفقات العمومية،خرشي النوي -  296
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ف دعوى الإلغاء بأنها إجراء قانوني يتم بواسطته اخطار القاضي الإداري المختص و      تعر 

 . 297نوعيا وإقليميا للنظر في شرعية القرارات الإدارية 

إعدام قرار وهي دعوى قضائية ترمي إلى المطالبة بإلغاء أدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة      

وتبعا لذلك فإن القضاء  مشيبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المعروفة.وإداري لكونه معيبا أ

الشامل أكثر تطبيقا وأوسع مجالَّ في منازعات الصفقات العمومية على خلف قضاء الإلغاء، الذي 

 من المنازعات على أساس مبدأين أصليين.نجد مجاله محدودا في هذا النوع 

عوى بول ددعوى الإلغاء لَّ يمكن أن توجه إلى العقود الإدارية، ذلك أن من شروط ق الأول أن  

ن ي حين أرة، فتعبير عن الإرادة المنفردة للإداوالإلغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري الذي ه

 العقد الإداري متعلق بتوافق إرادتين.

      

 

ة بسبب لتعاقديماتها اأنه في مجال قضاء الإلغاء لَّ يمكن الَّستناد إلى مخالفة الإدارة لَّلتزاالثاني و 

 من الأسباب التي تجيز طلب إلغاء القرار الإداري.

ومن هذا المنطلق يعتبر بعض الفقه دعوى الإلغاء دعوى موضوعية، أي أنها ترمي في طبيعتها     

مخاصمة شخص عينه بحيث تهتم بالموضوع دون الشخص، غير إلى مخاصمة قرار إداري، لَّ 

من الطابع الشخصي، خاصة وأن المدعي يسعى وأن فقهاء آخرين يرون أن دعوى الإلغاء لَّ تخل

لذا يرى طرف ثالث أنها دعوى ،إلى حماية حقوق شخصية أضر بها القرار الإداري المطعون فيه

 .298مختلطة 

ول طلب الأالَّلغاء لَّ بد من توفر عد ة شروط سنتطرق إليها في الممن أجل الطعن بدعوى ولذلك 

 من هذا المبحث .

 المطلب الأول : شروط دعوى الإلغاء 

                                                             
الجزء الثاني ديوان المطبوعات ،الإداريةطرق الطعن والدعاوى ،قانون المنازعات الإدارية،رشيد خلوفي -297

 . 22ص ،2013،الجزائر،دون طبعة،الجامعية

الخدمات، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة -التوريدات-الأشغال،، الصفقات العمومية في المغربمليكة الصروخ -  298

 . 429، ص 2009،الدار البيضاء، المغرب،الأولى
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يجب أن ،من أجل رفع دعوى الَّلغاء بخصوص الَّجراءات المتعلقة بابرام الصفقة العمومية    

الإلغاء أن ينعقد لها تتوفر مجموعة من الشروط حتى يمكن لجهة القضاء المختص بدعوى 

 . 299الفصل فيها من الناحية الموضوعية ووبالتالي قبول النظر ،الَّختصاص

دم عالي بالت،وإذ لهذه الشروط أهمية كبرى فبتخلف واحدة منها تكون الدعوى مرفوضة شكل    

 تتمثل هذه الشروط فيما يلي : ،والنظر فيها

 

 

 الفرع الأول : القرار الإداري المنفصل  

صادر عن سلطة إدارية ،يجب ان تتعلق الدعوى الإدارية الخاصة بالصفقة بعمل فردي     

 .   300منفصل عن الصفقة في حد ذاتها ،في شكل قرار سابق،عامة

إلَّ  أنه ينفصل ،يستهدف اتمامه،وقرار يساهم في تكوين العقد الإداريوالقرار المنفصل ه      

لَّ يدخل في نطاق وفه،عملية الَّبرام نظرا لكونه يمهد لهاقرار يسبق وفه،ويختلف عنه في طبيعته

 . 301مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء استقللَّ عن العقد ،الرابطة التعاقدية

اص القضاء تعرف بأنها قرارات إدارية تكون جزءا من بنيان عملية قانونية تدخل في اختصو     

 لقضاءالكن ،وعن اختصاص أي جهة قضائيةتخرج وأ،الإداري بناء على ولَّيته الكاملةوالعادي أ

 يقبل الطعن فيها بانفراد .،ويقوم بفصل هذه القرارات عن العملية

إن  القرارات القابلة للنفصال عبارة عن تصرفات قانونية تصدر من جانب الإدارة      

لتصرفات مع امكانية تجنيب هذه ا،السلطات العمومية بصفة عامة في اطار عملية مركبةوأ،بمفردها

نهائي في وكتصرف قانوني مكتمل ،صالحة لترتيب أثر قانوني معين،ولتمث ل قرارات قائمة بذاتها

يعطل وأ،دون أن يؤثر على كيانها،ودون أن يخل ذلك بباقي المكونات الأخرى للعملية،حد ذاته

 . 302يحول دون ترتيب الآثار القانونية المرجوة من ورائها وأ

                                                             

الطبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية،النشاط الإداري،الجزء الثاني،القانون الإداري،عمار عوابدي -  299

 . 159ص ،2007،الجزائر،الرابعة

 . 461ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار الصفقات العمومية،خرشي النوي - 300

 .338 ص،4200مصر، ،دون طبعة،منشأة المعارف،الأسس العامة للعقود الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 301

دار ،ابرام العقود الإدارية،الكتاب الأول،المناقصاتوقوانين المزايدات والعقود الإدارية ،العينينومحمد ماهر أب -  302

 . 120ص ،2003،مصر،دون طبعة،الكتب المصرية
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تي الوالصفقة  الصفقات كل القرارات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة بشأنتعتبر منفصلة عن و     

بها  ترتبط الأعمال المفصولة عن الصفقة بالَّجراءات التي تقوم،وتكون سابقة عن إمضائها

 اكتمال ي عندأي تلك الإجراءات التي من شأنها أن تؤد،المصلحة المتعاقدة في سبيل إبرام الصفقة

 الصفقة مع متعامل بعينه .تسلسلها إلى توقيع 

إن ارتبط ماديا و أما الإمضاء فيعتبره القضاء الإداري من الأعمال المفصولة فكريا عن الصفقة     

إلَّ  تجسيد لإرادة سابقة تتمثل في التقرير ويعتبر من جانب آخر أن التوقيع على الصفقة إن ه،وبها

 . 303اختيار المتعامل المتعاقدوفي منح الصفقة 

 اءات ابتداءما تقتضيه من إجروتتعلق الأعمال المفصولة عن الصفقة في مجملها بالمنافسة و     

لة لمفصواغير أنه يتعين التمييز في هذا الصدد بين الأعمال ،من نشر الَّعلن الخاص بالصفقة

 لها أي يكون من تلك التي لَّ،التي لها تأثير على اختيارات المصلحة المتعاقدة في مجال التعاقد

 تأثير في هذا المجال.

ن تلك تعاقد مامل المإن  التمييز بين الأعمال المفصولة التي لها تأثير على اختيار المصلحة للمتع    

لصفقة لابقة إذ أن الإجراءات الس،التي لَّ يكون لها أي تأثير في هذا المجال ليس بالأمر الهين

 متعامل متعاقد واحد من بين جملةإرساء الَّختيار على وهوجميعها تصب ضمن هدف واحد 

 متنافسين .

ن والإعل،هتوسيعويدخل ضمن هذا الَّختيار صيغة الَّبرام من حيث تضييقها لباب المنافسة أو     

تخاذ الأعمال التحضيرية من حيث أثرها على ا،أوعية النشروعن المناقصة من حيث المحتوى 

 جال .م الآاحتراوؤقت للصفقة من حيث المحتوى الإعلن عن المنح الم،قرارات المصلحة المتعاقدة

منها من لَّ يكونى ،وغير أن هذه الَّجراءات منها ما يكون له أثر مباشر على مركز المتنافسين     

غير أنها تأتي ،منها ما لَّ يأخذ هذا الشكلومنها ما يأخذ شكل قرار ،وله أي أثر مباشر على ذلك

 .304ها ضمن الأعمال الإدارية المهيئة لإمضاء الصفقةتدخل في عموم،وسابقة على امضاء العقد

لى علعقدية املية يعتمد القضاء الإداريى في تحليله لهذه القرارات الَّدارية التي تدخل في الع     

 التالي :والنح

هي قرارات تقبل الطعن بالإلغاء ،القرارات الصادرة عن الإدارة أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد     

أما ،تؤثر في المراكز القانونية للأفرادوطالما هذه القرارات نهائية تغير ،لَّ عن الصفقة ذاتهااستقل

تنفيذها لَّ تعتبر قرارات والقرارات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة بعد ابرام الصفقة والَّجراءات 

                                                             
 . 461ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار الصفقات العمومية،خرشي النوي -  303

 . 462ص ،المرجع نفسه   304
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ل بالتالي في تدخ،وإنما تعتبر اجراءات عقدية تتصل بجوهر الصفقة،وإدارية قابلة للطعن بالإلغاء

 . 305ليس قضاء الَّلغاء ونطاق منازعات الصفقات العمومية المتعلقة بالقضاء الكامل 

منها ومتصل بها ومنها ما ه،تأخذ القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية صور عد ة     

لَّبرام الصفقة منها ما يتعلق بالمرحلة اللحقة ،وما يتعلق بالمرحلة السابقة لَّبرام الصفقة

 .306العمومية

 أولا : القرارات الممهدة لإبرام الصفقة 

تعمل المصلحة المتعاقدة على اصدار هذه القرارات الإدارية أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد      

هي قرارات نهائية تخضع لما تخضع له القرارات النهائية ،والمستقلةووتسمى بالقرارات المنفصلة 

 من الأمثلة عن هذه القرارات ما يلي : ،و307إلغائها وشأن طلب وقف تنفيذها من أحكام في 

 قرار لجنة فتح الأظرفة  -1

أن تكون قرارات تمهيدية تفتقد إلى صفة النهائية وقرارات لجنة فتح الأظرفة في الغالب لَّ تعد     

اللجنة قرارات إلَّ  إذا أصدرت هذه ،الواجب توافرها في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء

كما في حالة القرار الصادر المتضمن استبعاد عرض أحد الراغبين في التعاقد لعدم استفائه ،نهائية

فإن  مثل هذا القرار يمكن الطعن فيه بالإلغاء باعتباره يؤِثر في المركز القانوني ،للشروط القانونية

 .308لصاحب العطاء المستبعد

 قرارات لجنة تقييم العروض  -2

ثل مخضاع اقد استقر  القضاء الإداري على ،وتص هذه اللجنة بإصدار قرار إرساء الصفقةتخ     

حيث ،باعتبارها من القرارات المنفصلة عن العقد،هذه القرارات إلى اختصاص قاضي الإلغاء

 يجوز لصاحب العرض المستبعد رفع دعوى لإلغاء القرار الصادر عن هذه اللجنة .

 برام الصفقة ثانيا : القرار الصادر بإ

يخضع لقاضي الإلغاء دون قاضي ،قرار في حد ذاته إداريوالقرار الصادر بإبرام الصفقة ه     

الأمر الذي يجعل منه ،باعتبار أن  الصفقة حال صدور هذا القرار لَّ تكون قد انعقدت بعد،العقد
                                                             

 .54ص،2005،لبنان،دون طبعة،منشورات الحلبي الحقوقية،أحكام القانون الإداريومبادئ ،محمد رفعت عبد الوهاب -305

 . 341ص ،مرجع سابق،الأسس العامة للعقود الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  306
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استقللَّ عنها إذا توافرت يجوز الطعن فيه بالإلغاء ،وقرارا إداريا منفصل عن الصفقة العمومية

 الشروط المقررة لذلك .

إذا كانت الإدارة تتمتع في ابرامها للصفقة العمومية بالسلطة التقديرية في رفض التعاقد إذا       

إلَّ  أن  قرارها لَّ يعد قرارا ،إذا اقتضت المصلحة العامة عدم اتمامهوأ،لدواعي ذلكوأ،زالت شروطه

صدر مشوبا بعيب الَّنحراف وإلَّ  إذا خالف القانون أ،لغاءإداريا يجوز الطعن فيه بالإ

 . 309باعتبار هذا العيب يشكل قيدا على سلطة الإدارة التقديرية ،بالسلطة

ير من الغ أولَّ يتضح أن الطعن ضد القرارات الإدارية المنفصلة في مرحلة انعقاد الصفقة يقبل     

لة ارة وسيالإد لأن للمتعاقد مع،بل تطبق لحمايتهم،باعتبارهم المستفيدين الأوائل من هذه النظرية

ل لمنفصلكن هذا لَّ يمنعهم من الطعن بالإلغاء ضد القرار ا،وأخرى وهي دعوى القضاء الكامل

 ط بل استنادا إلى خرقها للشرو،ولكن ليس استنادا لخرق الإدارة لبنود العقد،المستقل

 

 

من هنا يظهر لنا أهمية نظرية القرارات ،و310 القوانينووالإجراءات المنصوص عليها في اللوائح 

كونها تسمح لغير المتعاقدين الطعن في القرارات الإدارية ،الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري

 التي أد ت إلى ابرام هذا العقد .والمعيبة 

 

تجدر الإشارة إلى أن  هناك نوع آخر من القرارات الإدارية التي تدخل ضمن العملية العقدية      

إن ما متصلة وولكن لَّ يمكن الطعن فيها بالإلغاء بحكم أنها ليست مستقلة عن العقد الإداري ،المركبة

ما ووه،لطة إداريةليست س،وتمثل فيها الإدارة جهة متعاقدةواتخذت بعد ابرام الصفقة العمومية ،به

كالقرار الصادر بسحب ،يعرف بالقرارات التنفيذية حيث تؤخذ استنادا على نص من نصوصه

حيث يختص بالنظر في هذه القرارات القضاء ،بفسخ الصفقة كلهاوأ،العمل من المتعاقد مع الإدارة

 . 311الكامل 

 

 الفرع الثاني : شرط ارفاق القرار

                                                             
 . 342ص ،مرجع سابق،الأسس العامة للعقود الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  309

 . 226ص ،مرجع سابق،القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارةدور ،سعيد سليماني -  310

الأسس والمبادئ ،العقود الإدارية في التطبيق العملي،الدوليةوموسوعة العقود الإدارية ،محمدي ياسين عكاشة -  311

 . 125ص ،1998،مصر،دون طبعة،منشأة المعارف،العامة
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علما أن  ما يميز دعوى ،متعلقة بدعوى الإلغاء القرار الإدارييجب أن يرفع مع العريضة ال     

أن  الدعوى الأولى تخص طلبات إلغاء القرارات وه،الإلغاء عن دعوى تجاوز السلطة

أما دعوى تجاوز السلطة فتعني فقط طلبات إلغاء القرارات ،طلبات إلغاء العقود الإداريةوأ،الإدارية

 .312الإدارية  

 . 313ما لم يوجد مانع مبرر ،القرار الإداري إلى عدم قبول الدعوىيؤدي عدم ارفاق 

 

من استظهار القرار السابق ،ومن الموانع المعتبرة عدم تمكن المدعي من القرار المطعون فيهو     

بسبب امتناع الإدارة ففي هذه الحالة يأمر القاضي المقرر الإدارة بتقديم القرار في أول 

 . 314لمترتبة على هذا الَّمتناع ويستخلص النتائج ا،جلسة

 الفرع الثالث : شرط التمثيل بمحامي 

ى ه إلبكان معمولَّ ،إن  وجوب تمثيل الأطراف بواسطة محامي أمام جهات القضاء الإداري     

التي جاءت بهذه المحاكم  1953شرط فرضته في عهد الَّحتلل اصلحات وه،و1969غاية 

ير غبواسطة من ينوب عنهم من وأ،الإجراءات بأنفسهمفلم يتمكن الأطراف من تسيير ،ذاتها

لمحاكم مام اأاستمر العمل بهذا الإجراء في الجزائر غداة الَّستقلل ،ووكلء الدعوىوالمحامين أ

هنة وكلء متاريخ سريان مفعول التنظيم القضائي الذي ألغى وهو 16/06/1966الَّدارية إلى غاية 

 ذاتها .وألغى المحاكم الَّدارية ،الدعوى

ظل توكيل محامي وجوبي أمام الغرف الَّدارية المستحدثة على مستوى المجالس القضائية و     

إلى أن تم سن ،من قانون الَّجراءات المدنية بصفة مؤقتة 474ساري العمل به بموجب المادة 

 حيث أصبح الأطراف،1969الَّجراءات المتبعة أمام هذه الغرف بموجب تعديل هذا القانون سنة 

، لكن القانون اشترط ذلك بشكل 315توكيل محامي ينوب عنهم وأ،مخيرين بين التقاضي بأنفسهم

 وجوبي في الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة .

                                                             
 . 463ص ،مرجع سابق،لصفقات العموميةتسيير المشاريع في اطار ا،خرشي النوي  -  312

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 819المادة  -  313

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 02فقرة  819المادة  -  314

 مرجع سابق .،من قانون الَّجراءات المدنية 169المادة  -  315
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من ذلك يتبين أن  شرط الَّدعاء على مستوى مجلس الدولة بواسطة محامي معتمد يعد شرطا      

ذا ما أكده مجلس الدولة في قضية بلدية وهران ه،و316المدعى عليه وسواء بالنسبة للمدعي أ،الزاميا

خ في وضد ر.ح   . 317 20/12/1999من معه في قراره المؤر 

أصبح التمثيل بواسطة ،الَّداريةوالمتضمن قانون الَّجراءات المدنية  08/09أما بصدور قانون      

أمام مجلس ورية أسواء أمام المحاكم الَّدا،محامي أمر وجوبي أمام جميع الجهات القضائية الَّدارية

 . 318الدولة 

ذلك أمام مجلس الدولة لما نص ت على أنه يجب أن تقدم  905أكد ت المادة و    

لس مذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مج،ووالطعون،العرائض

 دارية .الَّومن قانون الَّجراءات المدنية  800الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

 لفه إلىدي تخمن هنا يتبين أن التمثيل بواسطة محامي يعد شرطا جوهريا متعلقا بالنظام العام يؤ

 عدم قبول الدعوى .

ل م قبوإذن تمثيل الخصوم بواسطة محامي إجباري أمام المحاكم الإدارية تحت طائلة عد     

من  ية معفيةذات الصبغة الإدار المؤسسات العموميةوالبلدية والولَّية وغير أن الدولة ،العريضة

رات مذكومذكرات الدفاع وتوقيع العرائض والتدخل وأ،التمثيل الوجوبي بمحامي في الإدعاء

 التدخل المقدمة باسم هذه الأشخاص العمومية من طرف الممثل القانوني .

المجلس الشعبي يمثل البلدية رئيس ،ويمثل الولَّية الوالي المعني،ويمثل الدولة الوزير المعنيو     

 .319كما يمثل المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية الممثل القانوني لها ،البلدي

 الفرع الرابع : شرط الآجال 

لم يسقط وخلفا للدعوى المدنية التي لم يحدد القانون كأصل عام أجل لرفعها مادام الحق قائما      

من هنا ،ورصا على استقرار الأوضاع الإداريةفإن  دعوى الإلغاء مقيدة بنطاق زمني ح،بالتقادم

يعد  شرط الميعاد من النظام العام لَّ يجوز ،ويشترط لقبولها أن ترفع خلل المد ة التي حد دها القانون

 كما يمكن إثارته في أية مرحلة كان عليها النزاع .،يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه،ومخالفته

                                                             
 من ق.إ.م.إ . 239المادة  -  316

دون ،دار هومة للنشر،الجزء الأول،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،آث ملويالحسين بن الشيخ  -  317

 .227ص،2006،الجزائر،طبعة

أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الَّدارية بعريضة موقعة  827: " مع مراعاة أحكام المادة  من ق.إ.م.إ 815المادة  -  318

بول طائلة عدم ق بمحامي وجوبي أمام المحكمة الَّدارية تحت من ذات القانون :" تمثيل الخصوم 826لمادة من محام " ؛ ا

 العريضة " .

 . 464ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار الصفقات العمومية،خرشي النوي -  319
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دد آجال رفع نجده يح،الإداريةولمتضمن قانون الإجراءات المدنية ا 09-08بالرجوع للقانون و     

 الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة .والدعوة أمام المحكمة الإدارية 

 أولا : الميعاد أمام المحاكم الإدارية 

حد د أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار      

 . 320التنظيمي ومن تاريخ نشر القرار الجماعي أوأ،الفردي

فإن  الطعن ،لما كان القرار الإداري المنفصل مثله مثل القرار الإداري يتسم بالطابع التنفيذيو     

فإذا رغب المعني في توقيف القرار يتعين ،القضائي المرفوع أمام المحكمة لَّ يوقف سريان القرار

ثم يعقبها بدعوى وقف قرار إداري أمام نفس ،المحكمة الإدارية عليه رفع دعوى في الموضوع أمام

 . 321الجهة تحت طائلة عدم قبول الدعوى 

ساعة  24يبلغ للجهة الإدارية المعنية خلل و، 322يفصل في دعوى وقف التنفيذ بقرار مسبب و     

تاريخ يوم من  15يخضع هذا الأمر للطعن بالَّستئناف أمام مجلس الدولة خلل ،ومن اصداره

 .323التبليغ

 ثانيا : الميعاد أمام مجلس الدولة 

نهائيا أمام مجلس الدولة إذا كان الأمر يتعلق بدعوى ترفع ضد وقد ترفع دعوى الإلغاء ابتدائيا      

هذا نجده في الصفقات العمومية التي ،و324مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول وأ،قرار وزاري

ع الجزائري أحالنا فيما يخص الميعاد إلى المواد من تخص السلطات المركزية إذ نجد   829المشر 

أربعة أشهر من تاريخ تبليغ وأي أن  الميعاد ه،الإداريةومن قانون الإجراءات المدنية  832إلى 

مع ،ويجوز تقديم التظلم إلى لجنة الطعن المختصة من أجل النظر في هذا التظلم،نشرهوالقرار أ

 العلم أن ه جوازي .

                                                             
 من ق. إ .م .إ . 829المادة  -  320

 من ق. إ .م .إ . 834المادة  -  321

 من ق. إ .م .إ . 836المادة  -  322

 ق. إ .م .إ .من  837المادة  -  323

 من ق. إ .م .إ . 901المادة  -  324
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فعلى الراغب في ذلك أن يرفع دعوى في ،أما بالنسبة لوقف القرار الإداري المنفصل     

ثم أمام نفس الجهة القضائية الإدارية يقوم برفع دعوى استعجالية لتوقيف سريان القرار ،الموضوع
325 . 

 :  326تجدر الإشارة إلى أن ميعاد أربعة أشهر ينقطع في الحالَّت التالية 

 ،ضائية غير مختصةالطعن أمام جهة ق -1

 ،طلب المساعدة القضائية -2

 ،تغير أهليتهووفاة المد عي أ -3

 القوة القاهرة . -4

 الفرع الخامس : شرط المصلحة 

يشترط في المدعي فضل عن صفته في التقاضي أن تكون له مصلحة من وراء مباشرته      

قد استقرت أحكام القضاء وفهي مبرر وجود الدعوى لصاحبها.،فل دعوى من غير مصلحة،لدعواه

والتشريعات في الدول المختلفة على أن لَّ تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة 

 . 327شخصية 

     

 

وهي ،المصلحة في الدعوى هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاءو 

المنفعة الدافع من وراء رفع الدعوى والهدف  تشكل هذه،وقبول أي دفع فيهاوشرط لقبول الدعوى 

 .  328من تحريكها تنزيها للقضاء عن الَّنشغال بدعاوى لَّ فائدة منها 

منه إذ نص  13الَّدارية الجزائري على هذا الشرط في المادة وأكد قانون الَّجراءات المدنية      

ها وائمة أله مصلحة قوعلى أنه " لَّ يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة  محتملة يقر 

كما أنه لم ،اشترط المشرع بذلك أن تكون المصلحة التي تبرر رفع الدعوى قانونية،والقانون "

 بل وس ع دائرتها لتشمل المصلحة المحتملة .،يقتصر على المصلحة القائمة لقبول الدعوى

                                                             
 من ق. إ .م .إ . 910المادة  -  325

 من ق. إ .م .إ . 832المادة  -  326

ألإسكندرية ،دون طبعة،دار الجامعة الجديدة للنشر،دراسة مقارنة،الإجراءات في الدعوى الإدارية،شادية المحروقي - 327

 .114ص ،2005،مصر

 . 38ص ،الإدارية مرجع سابقوشرح قانون الَّجراءات المدنية ،بربارة عبد الرحمن -  328
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 أولا : المصلحة الشخصية المباشرة والجماعية 

ى نسبة إلة باليقصد بالمصلحة الشخصية المباشرة أن يكون رافع دعوى الإلغاء في حالة قانوني     

انونية حالة ق عن فيفإذا لم يكن الطا،القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا

نتج عن و،لنزاعالتأثير عليها انتفت مصلحته في اثارة اوخاصة من شأتها عدم المساس بمصلحته 

هم لذلك عدم قبول الدعوى .أما المصلحة الشخصية الجماعية فهي تمس مجموعة من الأشخاص 

 نفس المصلحة .

 ثانيا : المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة 

أي أنه ينجم فعل عن صدور ،لَّ يشترط في المصلحة الموجبة لدعوى الإلغاء أن تكون محققة     

إن ما يكفي أن ،والمركز القانوني لطرف معين يخوله أحقية رفع هذه الدعوىقرار إداري المساس ب

 . 329تكون هذه المصلحة محتملة الوقوع في المستقبل 

 

تنبيه المحكمة ،وللإدارة المعنية الدفع بانتفائها،ويقع عبئ توافر عنصر المصلحة على المدعي     

 . 330المختصة بعدم قبول الدعوى 

 

 ادية والمصلحة المعنوية ثالثا : المصلحة الم

لَّ يشترط لرفع دعوى الإلغاء أن يبتغي رافع الدعوى تحقيق فائدة مادية تعود عليه لعد بلوغ      

من قانون الإجراءات  13ذلك ان المادة ،أدبيةووإن ما قد يهدف إلى تحقيق مصلحة معنوية أ،هدفه

حسب رأي الأستاذ عمار بوضياف أن ه أحسن فعل ،والمدنية والإدارية لم يحددطبيعة هذه المصلحة
331 . 

أن هما بنفس ،لطالما اختلط على دارس القانون،الصفة فهما مرادفانوأما بالنسبة للمصلحة      

بمعنى آخر هي وأ،لكن في الواقع هما يختلفان من حيث أن  الصفة هي امكانية رفعها قانونا،المعنى

                                                             
ها وله مصلحة قائمة أ،و: " لَّ يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة من ق .إ .م . إ 13المادة  -  329 محتملة أقر 

 القانون " .

 الطبعة الأولى،وزيعالتوجسور للنشر ،الإداريةودعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية ،عمار بوضياف -  330

 . 87،ص 2009،الجزائر،

 . 88ص ،مرجع سابق،الإداريةودعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية ،عمار بوضياف -  331
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أما المصلحة فهي الفائدة العملية التي يريد ،في الدعوى الصلحية للترافع أمام القضاء كطرف

 . 332المدعي تحقيقها 

عن  لمنفصلاالغير في الطعن ضد  القرار الإداري وهناك فرق بين مصلحة كل من المتعاقدين      

 طريق دعوى الإلغاء .

 

 الفرع السادس : شرط عدم المشروعية

 .عدم المشروعية الخارجية ،وهناك عدم المشروعية الداخلية

 

 أولا : عدم المشروعية الخارجية 

قا من انطل نكون أمام حالة عدم المشروعية الخارجية إذا ما تم الطعن في القرار الإداري     

 .ركن

 عيب عدم الاختصاص  -1

كل لحدد الذي يوفالقانون ه،يقصد بالَّختصاص القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معين     

ع،وموظف نطاق اختصاصه ر إذ يعتبر هذا الأخير المصد،هذه القواعد من صميم عمل المشر 

-15سي من المرسوم الرئا 04حيث تنص المادة ،الأساسي لتحديد اختصاصات المصلحة المتعاقدة

  تكونلَّوتفويضات المرفق العام :" لَّ تصح الصفقات والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247

 إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه حسب الحالة :نهائية إلَّ  

 ،مسؤول الهيئة العمومية -

 ،الوزير -

 ،الوالي -

 ،رئيس المجلس الشعبي البلدي -

 مدير المؤسسة العمومية .وأ،المدير العام -

يمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين و     

التشريعية المعمول بها وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التنظيمية وي حال بابرام بأ،المكلفين

 "333 . 

                                                             
 . 114ص ،مرجع سابق،الإجراءات في الدعوى الإدارية،شادية ابراهيم المحروقي -  332
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تفاء يظهر عيب عدم الَّختصاص مثل حين تعمد جماعة محلية إلى امضاء الصفقة دون اس     

 اجراء المصادقة .واجراء المداولة أ

يسمى بعيب اغتصاب والجسامة  يتراوح عيب عدم الَّختصاص بين أعلى درجاته من حيثو     

كالَّعلن ،باصدار قرار إداري،بدون صفة قانونية،هي الحالة التي يقوم بها شخص ما،والسلطة

في حالة تعدي السلطة التنفيذية على اختصاصات وأ،بمنح الصفقة صادر من جهة غير مختصة

 . 334القضائية والسلطة التشريعية أ

في  يتمثل،وفيعتبر أقل جسامة من عيب اغتصاب السلطة،أما عيب عدم الإختصاص البسيط     

ع عن هذا العيب ع،وحالة اعتداء سلطة تنفيذية على اختصاص سلطة تنفيذية أخرى م يب عديتفر 

ل  يدخلَّفرد لقرار إداري يتعلق موضوعه بمجال والمتمثل في اصدار هيئة أ،والَّختصاص المادي

 ضمن اختصاصات مصدر القرار .

اعتداء وأ،ذلك اعتداء هيئة مرؤوسة على اختصاصات هيئة رئاسية بدون تفويض من أمثلةو     

ع من اختصاص ،سلطة على اختصاصات سلطة أدنى عندما يتعلق الأمر بمجال جعله المشر 

يترتب عن ،ومثل اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة إدارية موازية لهاوأ،المرؤوس أصل

 .335عيب كل هذا إلغاء القرار المشوب بال

ص عدم الَّختصاوهويمكن ان يشوب القرار الإداري عيبا آخر من عيوب عدم الَّختصاص      

ه التشريعاتويرتبط بالَّختصاصات الَّقليمية للهيئات ،والمكاني ظيمات التنو الأفراد وفق ما تقر 

 يترتب عن هذا الحكم بالإلغاء .،والتي تحد د الَّختصاص الإقليمي لكل هيئة

مثل اصدار هيئة لقرار إداري في وقت زال ،الَّختصاص الزماني فمتعددة أما أوجه     

انتهاء وبعد الإقالة أوأ،اصدار قرار إداري قبل التعيين الرسميوأ،اختصاصها القانوني باصداره

 . 336ويترتب عن هذا العيب الحكم بالبطلن ،المهام

 ركن فإذا تخلف،قرار منفصلوبناء على ذلك فإن  القرار الصادر بابرام الصفقة العمومية ه

بالتالي وكان مشوبا بعيب عدم الإختصاص ،صدر من غير المختصين بذلك،والإختصاص فيه

 يكون قابل للطعن فبه بالإلغاء من قبل القاضي الإداري .

 الإجراءات وعيب مخالفة ركن الشكل  -2

                                                                                                                                                                                              
 تفويض المرفق العام .والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247من المرسوم الرئاسي  247المادة  -  333

 . 466ص ،مرجع سابق،تسيير المشاريع في اطار الصفقات العمومية،خرشي النوي -  334

 . 466ص ،المرجع نفسه  -  335
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 الإجراءات وهما الشكل وينقسم هذا الركن إلى جزأين 

 الشكل  -أ

الأصل أن ،والتدابير التي حد دها القانونويقصد به افصاح الإدارة عن إرادتها وفقا للشكل و     

باجراء وما لم يقيدها النص بشكل أ،إجراء  عند اصدارها للقرار الإداريوالإدارة بشكل أ

ككتابته في وثيقة ،حيث يفترض في القرار الإداري المنفصل أنه يصدر وفقا لشكليات معينة،معين

هذه الشكليات قد تكون جوهرية ،وتبليغ المخاطبين به،وقيع عليه وتاريخ صدورهالتوو

ع وحيث يكون معيار التمييز بينها ه،ثانويةوأ كذا قيمة ،والنص على الزاميتهاومدى تدخل المشر 

بل ،وبطبيعة الحال فإن  الشكليات الثانوية لَّ تؤدي إلى الغاء القرار الإداري،المصلحة التي تحميها

 . 337يكتفى بتصحيحها 

ن عرأي  كصدور،الَّجراءات السابقة لَّتخاذ القراروتعتبر من الشكليات الجوهرية الشروط      

ريخ تاوأ عدم وضع الخاتموأ،النصابوغير مكتملة من حيث التشكيلة أوأ،لجنة غير مؤسسة قانونا

 آجاله حيث صدوره فيحيث يساعد هذا الأخير في الحكم على مشروعية القرار من ،صدور القرار

 ستفاءامثل صدور قرار اعلن عدم جدوى المناقصة بعد ،ومدى احترامه للجراءات السابقة له

 قرار المنح المؤقت للصفقة بعد استفاء أعمال لجنة تقييموأ،أعمال لجنة فتح العروض

قرار وأ،أسعاره متدنية بصورة غير عاديةوطلب التوضيحات قبل رفض عرض تبدوأ،العروض

 تبليغ الَّعذارات .وبعد اجراءات اصدار ،لفسخا

لَّ تمس بحقوق ،ومحتواهوأما الشكليات الثانوية للقرار فهي التي لَّ تؤثر على ماهية القرار أ     

رة أصل لصالح الإدارة الشكليات التي يمكن استدراك تصحيحها وأ،الأفراد كتلك الشكليات المقر 

 .338وهي عيوب لَّ تستدعي إلغاء القرار ،بسهولة

بغض النظر عن كونها تواكب مرحلة ،من أمثلة الأعمال الإدارية المرتبطة بالصفقة العموميةو     

نجد على سبيل المثال تأشيرة لجنة ،التي ألزم التنظيم باتباع شكليات بشأنها،ومرحلة التنفيذوالَّبرام أ

قرارات الفسخ ،وقرارات تسوية النزاعات،ولصفقةالإعذارات المتعلقة بتنفيذ اوالصفقات 

 . 339والحسابات الإجمالية النهائية 

 الإجراءات  –ب 

                                                             
 –القاهرة ،الطبعة الخامسة،العربي دار الفكر،دراسة مقارنة،الأسس العامة للعقود الإدارية،سليمان محمد الطماوي -  337
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د واعيماحترام وأ،كالإجراء الَّستشاري،إن  الإجراءات التي تسبق صدور القرار الإداري     

ت لصفقااتخاذ جميع الإجراءات اللزمة من أجل ابرام ا،والتقيد بنظام المداولَّتوأ،اصداره

ة لأظرفالتلقي العروض أمام لجنة فتح ،من خلل طرح المناقصة في الجرائد اليومية،العمومية

ام بابر كان القرار الصادر،فإذا تخلف أي اجراء من هذه الإجراءات الجوهرية،تقييم العروضو

اضي م القبالتالي يكون محل للطعن بالإلغاء أما،والصفقة العمومية معيبا بعيب في الإجرءات

 الإداري .

 ثانيا : عدم المشروعية الداخلية

إذا أثير أمام القاضي الإداري ،يكون القرار الإداري المنفصل مشوبا بعيب المشروعية الداخلية     

 . 340ركن الهدف وأ،السببوأ،مسائل تتعلق بجوهر القرار الإداري المطعون فيه من حيث المحل

 

 عيب مخالفة القانون  -1

ذلك ،وفقد تكون مخالفة القانون في القرار الإداري مباشرة،انون له صورتانعيب مخالفة الق      

أي في محله لقاعدة من قواعد ،عندما يصدر قرار إداري يخالف الأثار القانونية المتولدة عنه

ما يلحظ أن القراعد ،ومعاهدة دوليةوتشريعية أوأ،سواء كانت هذه القاعدة دستورية،القانون العام

المتضمن  15/247المرسوم الرئاسي ولكن الأساس ه،ولَّبرام الصفقات العمومية متعددةالمنظمة 

إذ يجب على القرار الإداري المنفصل أن يكون ،تفويضات المرفق العاموتنظيم الصفقات العمومية 

نذكر على سبيل المثال ،والمراسيم التابعة لهوكذلك القوانين ،ومطابقا لما ينص عليه هذا القانون

التصنيف المهنيين والمتضمن وجوب وجود شهادة التخصص  05/114رسوم التنفيذي رقم الم

 . 341الري والأشغال العمومية وبالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مجال البناء 

 ن .تطبيق القانووقد تكون مخالفة القانون بصفة غير مباشرة عن طريق الخطأ في تفسير أو

 عيب الانحراف في استعمال السلطة  -2

يصيب القرار الإداري عيب الَّنحراف بالسلطة إذا كانت السلطة مصدرة القرار الإداري      

أغراضا غير تلك التي منحت للسلطة الإدارية مصدرة القرار إذ يعتبر هذا وتستهدف غرضا أ

                                                             
 . 195ص ،مرجع سابق،الإداريةودعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية ،عمار بوضياف -  340

التصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات والمتضمن وجوب وجود شهادة التخصص  05/114رقم المرسوم التنفيذي  - 341

يتمم ويعد ل ،2005أفريل  07الموافق ل  1426صفر  27المؤرخ في ،الريوالأشغال العمومية والتي تعمل في مجال البناء 

 26مية عدد جريدة رس،1993نوفمبر  28الموافق ل  1414جمادى الثانية  14المؤرخ في  289-93المرسوم التنفيذي رقم 

  . 04. ص  2005أفريل  10الموافق ل  1426المؤرخة في أول ربيع الأول 
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التي تأخذ صورتين ،342العيب من أكثر العيوب صعوبة لَّكتشافها من قبل القاضي الإداري 

 :أساسيتين هما 

 

 

  مخالفة المصلحة العامة  –أ 

يجب أن يسعى القرار الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة من خلل الَّستجابة لمتطلبات      

المنظم للعلقات بين ،04/07/1988المؤرخ في  88/131وفي هذا الصدد نصت المادة ،الجمهور

يجب أن تضع تحت ،والمواطنينهياكلها مع احتياجات وبحيث تكيف مهامها ،الإدارة والأفراد

محاباة للغير وأ،فإذا كان القرار الإداري يستهدف خدمة شخصية،تصرف المواطن خدمة جيدة

 . 343فإنه يكون مشوبا بعيب الَّنحراف في استعمال السلطة ،بغرض الَّنتقاموأ

 قاعدة تخصيص الأهداف -ب

بنص القانون في صدد سياقها  يجب على السلطة الإدارية أن تسعى إلى تحقيق الهدف المحدد     

حتى ،حيث تكون منحرفة في استعمال السلطة إذا حادت عن الهدف المحدد قانونا،لقرار إداري ما

 . 344كانت محققة لمصلحة عامة ول

وعية فإنه يركز على فحص مدى مشر،لدى مراقبة القاضي لهذا الركن من أركان القرارو     

قيق هدف تحذلك للتأكد من أن القرار لم يست،ومحل الخصامالهدف المراد من وراء اصدار القرار 

 مصلحة للغير في شكل محاباة. وأ،كتحقيق غرض شخصي،غرض بجانب المصلحة العامة

 من صور عيب الهدف :و

 تحقيق مصلحة خاصة .وأن يكون الهدف الرئيسي ه -

 أن تتصرف الإدارة لمصلحة عامة غير المصلحة العامة المعلن عنها . -

رة قانونا .والإدارة اجراءات أن تسلك  -  345تعتمد وسائل غير مقر 

                                                             

 . 177ص ،مرجع سابق،القانون الإداري،عمار عوابدي - 342
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كتحديدها بطريقة متعسفة لَّ ،يمكن أن يظهر عيب الهدف بصدد تحديد الخصائص التقنية مثلو     

بحيث يؤدي التحديد إلى اعطاء أسبقية لطرف على حساب أطراف ،يستدعيها موضوع الصفقة

مثل إدخار معايير اختيار لَّ وأ،ن المنافسةيكون الهدف منه استبعاد أطراف أخرى عوأ،أخرى

 . 346علقة لها بحسن اختيار العروض 

 عيب السبب  -3

الواقعية التي تسوغ اصدار هذا القرار ويعتبر السبب في القرار الإداري الحالة القانوية أ     

كانت إرادتها فيما إذا ويبقى هذا السبب متعلقا بمدى سلطة الإدارة ،والإداري من قبل الإدارة

 .347تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار الإداري وأ،مقيدة

قيدة مالعمومية  ما نلحظه أن سلطة الإدارة في اصدار القرار الإداري القاضي بابرام الصفقةو     

د ،اعتبارات واقعية لَّ يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتجاوزهاوبنصوص قانونية  وافر تفبمجر 

يكون  ب أنإذ يج،ا في المتعامل المتعاقد تصدر القرار الإداري المنفصلالشروط المطلوب تواجده

 أن يكون مشروعا .،وقائم وقت اتخاذ القرار الإداريوهذا السبب موجود 

 التالي :وقد حد دت صور عيب السبب على النحو

 انعدام الوجود المادي للواقعة . -

 التكييف القانونيين للواقعة .والخطأ في الوصف  -

 قابةما يعرف بروه،وسب مضمون القرار الإداري مع الوقائع التي استند عليهاعدم تنا -

 الملءمة .

 المطلب الثاني : أثر الإلغاء على الصفقة العمومية 

ي وصلت ة التتختلف آثار إلَّغاء القرار المنفصل على الوجود القانوني للصفقة وفقا للمرحل     

ب حجية ي يكتسأثر الإلغاء مطلق لأن  ذلك الحكم القضائيكون ،فإذا لم تصل لمرحلة الإبرام،إليها

د افتراض فقط،الشيء المقضي فيه اذ لأن البطئ في اتخ،لكن هذه النظرية تكاد تكون مجر 

 مية إلىالعمو البطء في صدور الأحكام القضائية يؤدي إلى عدم ابرام الصفقةوالإجراءات القضائية 

 ي المنفصل .غاية صدور الحكم بإلغاء القرار الإدار
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ع الفرنسي هذه الثغرة من خلل نظام القضاء المستعجل الموضو      وعي قبل قد تدارك المشر 

ات لقراراذلك بالنص صراحة على امكانية وقف ابرام الصفقة العمومية حتى البث في ،والتعاقدي

 التي تساهم في تكوين ارادة الإدارة .

ع الجزائري هو      الآخر تدارك هذه الثغرة من خلل قانون الإجراءات وما نلحظه ان  المشر 

بغرض الحدمن المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ليتم التأثير على ،المدنية والإدارية

 . 348هذا الحل احترازي وقائي ،والبدء  في تنفيذهاوالصفقة العمومية بعد ابرامها 

 ؟. منفصلر الحكم بإلغاء القرار الإداري التم ابرام الصفقة العمومية قبل صدوولكن ماذا لو

لقد استقر الَّجتهاد على ابقاء الصفقة العمومية حي ز الوجود القانوني على الرغم من إلغاء القرار 

يطالب بإبطالها بناء على إلغاء القرار الإداري وما لم يتمسك به أحد الطرفين ،الإداري المنفصل

دون أن يمتد  اثر إلغاء هذا القرار ،ينصب سوى على القرارلأن إلغاء هذا الأخير لَّ ،349المنفصل 

حيث تبقى رغم ذلك ،على الصفقة العمومية التي يساهم القرار الإداري محل الإلغاء في تكوينها

تمهد وإن كانت تدخل في تكوين الصفقة وأساس ذلك أن  القرارات الإدارية المنفصلة وصحيحة . 

منفصل عن عملية التعاقد التي لَّ تخضع لَّختصاص قاضي وإلَّ  أنها عمل مستقل ،لَّبرامها

 . 350الإلغاء

من حيث ولعقد عموما فإن  آثار إلغاء القرار الإداري المنفصل تختلف من حيث زاوية أطراف ا     

 زاوية الغير .

 

 

 الفرع الأول : بالنسبة لأطراف الصفقة 

تعديل كافة الأوضاع القانونية وفقا لما  إما،يمكن لطرفي الصفقة العمومية اتخاذ أحد الحلين     

ابرام صفقة عمومية جديدة مستوفية وإما فسخ الصفقة العمومية القديمة ،ويقضي به حكم الإلغاء

يمكنهما الإتفاق على ذلك حيث يتقدم أحد الطرفين لقاضي ،لكافة الشروط القانونية التي فقدت سابقا

بالتالي يكون القاضي الإداري ،وعلى القرار المنفصل العقد من أجل المطالبة بسحب نتائج الإلغاء

لكن هذا ،ابطال الصفقة العمومية وفقا لعدم مشروعيتهاوملزما بالتمسك بقوة الشيء المقضي به 

ر الإلغاء فإذا كان السبب راجع إلى مخالفة الشروط ،البطلن لَّ بد أن يكون حسب السبب الذي بر 
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لأن  لَّ مشروعية العقد هي التي سب بت لَّ ،رتب عليه البطلنفإن  الإلغاء يت،التعاقدية للقانون

 . 351مشروعية القرار الإداري المنفصل 

لى يها إفسنذكر على سبيل الَّستشهاد ثلثة حالَّت يؤدي إلغاء القرار الإداري المنفصل 

 هي :وبطلن الصفقة العمومية 

 

 إذا ابرمت الصفقة العمومية بواسطة سلطة غير مختصة  -1

جدال حول مدى جسامة عدم مشروعية الصفقات العمومية لمخالفتها قواعد ثار 

إذا كان توقيعها من طرف ،ليست باطلة فحسبوحيث اعتبر البعض الصفقة منعدمة ،الإختصاص

هناك من يعتبر ،وكذلك حالة التوقيع بالتفويض إذا تجاوز حدود التفويض،وسلطة غير مختصة

ص باطلة بطلنا مطلق لتعلق قواعد الإختصاص بالنظام العام الصفقة التي يوق عها موظف غير مخت
352 . 

 

 

 في حالة تخلف الإذن بالتعاقد  -2

تصريح بالتعاقد من جهة وقد يستلزم المش ع قبل ابرام بعض الصفقات العمومية صدور إذن أ     

الحصول على في هذه الحالة يحظر على المصلحة المتعاقدة السير في اجراءات التعاقد قبل ،ومعينة

فإذا تخلف فل وجود للصفقة ،حيث يكون ضروريا لقيام الرابطة التعاقدية في حالة اشتراطه،الإذن

 . 353التي تصبح باطلة بطلن مطلق لأن ها تتعلق بالمصلحة العامة 

 خطأ المتعاقد في اختيار وسيلة التعاقد  -3

القاعدة العامة في قانون الصفقات العمومية الجزائري أن يتم ابرام الصفقات العمومية وفق      

ألَّ  يتم اللجوء إلى أسلوب التراضي إلَّ  في الحالَّت المحد دة قانونا على ،و354أسلوب طلب العروض
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وجب ي،وفإذا خرجت المصلحة المتعاقدة عن هذه القواعد اعتبر عملها غير مشروع،سبيل الحصر

 ابطال الصفقة .

لى خالفة عالم لَّ تؤثر هذه،في حالة ما إذا تعل ق الأمر بابرام صفقة عمومية مخالفة للقانون

 عاقدةكون أن المتعاقد غير مسؤول عن مخالفة المصلحة المت،الصفقة ولَّ تؤدي إلى ابطالها

حقه لرة لما لإداويض من الكن يبقى للغير الخارج عن الرابطة التعاقدية حق المطالبة بالتع،وللقانون

 على أساس الإثراء بل سبب .وأ،ذلك على أساس الخطأ التقصيري،ومن ضرر

لبطلن ون اإذ يك،غير القابلة للتجزئةوإضافة إلى ذلك يختلف الحل حسب الطبيعة القابلة أ     

جزء ال ينببمعنى أن ه هناك تناسب ،جزئيا إذا أبطل من الصفقة فقط بمقدار ما ألغي من القرار

 بين الشروط التي أد ت إلى هذا الإلغاء .والملغى للقرار المنفصل 

قرار بين ال وجودةفهنا يجب معاينة مدى العلقة الم،أما إذا ألغي القرار استثناء لعيب خاص به     

بطل حيث ت،قرار توقيعها فل مجال للحديث عن صحة الصفقةوفإذاكان هذا القرار ه،والصفقة

لتأثيرية العلقة رجع لأما إذا كان غير قرار التوقيع فهنا ن،لأن العلقة بينهما قوية جدا،بطلنا مطلقا

ر على القرا نظرا لتعقيد هذه المسألة اقترح الفقه  معيارا لمعرفة تأثير،والصفقةوبين القرار 

 لها .أما إذا كان غير جوهري فيجوز ابطا،فإذا كان التأثير جوهريا أبطلت الصفقة،الصفقة

 لفرع الثاني : بالنسبة للغير ا

فإن  هذا الإلغاء معرض للبقاء ،إذا حصل الغير على إلغاء عمل منفصل عن الصفقة العمومية     

لَّ بد من ،لأنه لكي تستطيع سحب نتائج الإلغاء على الوجود القانوني للصفقة العمومية،دون أثر

المتعاقدين عمل بقاعدة نسبية أثر  هذه الأخيرة لَّ يطرق بابها إلَّ  ،ودخول محكمة قاضي العقد

سيتوقف ،من ثم إبطال الصفقةوالمصلحة في إلغاء القرار المنفصل وهذا يعني أن  الغير ذ،والعقود

فإذا لم يعط الأطراف أي أثر لحكم الإلغاء الصادر ،مصيره على انتظار النوايا الحسنة للمتعاقدين

ةعن طريق امتناعهم عن إثارة دعوى البطلن أمام  لأن ،قاضي العقد فإن  هذه الصفقة تبقى مستمر 

 . 355مشروعيتها لم تطرح أمام القاضي الوحيد المختص بتقرير بطلنها 

ة الأطراف بذلك فإن  النتائج العملية لإلغاء القرار الإداري المنفصل تعتمد على إرادو     

 ية التيلقانونعلى المراكز امع أن إرادتهم مرتبطة بمصلحتهم التي قد تقتضي المحافظة ،المتعاقدة

ة أمكما أن  إرادتهم تفضل عدم استئناف الإجراءات التعاقدية ،نتجت عن الصفقة المهددة  خرى .ر 

دون ،بالنتيجة فإن  اقتصار دور قاضي الإلغاء على تقدير قيمة القرارات المنفصلة عن الصفقةو     

لَّ يحول دون مطالبة الأطراف ،حد ذاتها أن تمتد رقابته إلى امكانية البحث عن قيمة الصفقة في
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مما يبقي امكانية انعكاس أثر إلغاء القرار الإداري ،ببطلنها استنادا إلى إلغاء القرار المنفصل

 المنفصل عليها أمرا نظريا بحثا .

دارية لقرارات الإاهذه النتيجة المفاجئة ما هي إلَّ  انعكاسا للنتيجة التي قامت عليها نظرية و     

الغير في وهوحق المواطن والمتمثلة في التوفيق بين الحقوق المكتسبة ،ومنفصلةال

ن جهة مقاضي العقد والتنسيق بين قاضي الإلغاء ووتجسيدا لمبدأ المشروعية من جهة ،التقاضي

فلم ونتيجة هذه الهمن الأساتذة الذين انتقدوا ،وأخرى . هذا التوجه يشبه إلى حد كبير انكار العدالة

 "flamme "،منطق ن الملأنه ليس ،إذ وصف هذه النظرية بأنها ناقصة في بنائها الفكري القانوني

قضائي  ب حكمالقانوني أن تبقى الصفقة قائمة رغم الحكم بإلغاء القرارات التي بنيت عليها بموج

 يحط من دور قاضي الإلغاء .وبالتالي فه،وحائز لقوة الشيء المقضي فيه

لأن القواعد التي تحكم تعبير الإدارة عن إرادتها هي قواعد ،تقد هذا الرأيلكن سرعان ما انو     

من المعلوم أن  العقد الباطل ،وبالتالي مخالفة هذه القواعد يؤدي إلى بطلن الصفقة،ومن النظام العام

ضمنا من قبل وفكيف تقبل إجازته في هذه الحالة صراحة أ،بطلنا مطلق لَّ يقبل الإجازة

  356أطرافه؟.

لقرار أمام هذه الَّنتقادات اجتهد الفقه في ايجاد حلول عملية لدعوى الإلغاء ضد او     

ة لسلطتجاوز اوحيث اقترح حل بتوجيه دعوى الإلغاء أ،وجهت من جانب الغيروفيما ل،المنفصل

لة الدو ما يدعم هذا الأمر صدور قرارين من مجلس،وضد  العقد وليس القرار الإداري المنفصل

 . الفرنسي

سي بتاريخ حيث أصدر مجلس الدولة الفرن،société d’énergie industrielleالقرارا الأول      

ى دي إلقرارا يقضي بأن إلغاء قرار الإعتماد الذي أصدرته سلطة الوصاية قد يؤ 01/03/1964

لي التابو لصفقةتفكيك الرابطة التعاقدية على الرغم من أن  الأطراف المتعاقدة لم يطلبوا بطلن ا

 شكل عائقا لتنفيذه .

حيث أصدر مجلس الدولة    commune de guide /c/ mme courtetالقرارالثاني      

جاء فيه ما يلي : " إن  محكمة رانس الإدارية لم ،و01/07/1982الفرنسي هذا القرار بتاريخ 

رت أن العقد المبرم استنادا إلى الذي يعتبر ذ استنادا لذلك و، 357 آثار باطلة ..."وتخطئ حين قر 

 حاول الفقه العربي اقتراح حل لهذه المشكلة يتمثل في حلين أساسين : 

الأول يتضمن السماح بغير أطراف الصفقة أن يطالبوا بابطال العقد أمام القاضي الطبيعي      

 ذلك بعد الحصول على حكم الإلغاء فيما يخص القرارات الإدارية المنفصلة .،وقاضي العقدوهو
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ثاني يتمثل في السماح لغير الأطراف باللجوء إلى قاضي الإلغاء مع امكانية ترتيب كافة النتائج الو

لكن في هذه الحالة يجب اختصام ،وخاصة ابطال الصفقة العمومية،القانونية المترتبة على الإلغاء

 . 358الأطراف المتعاقدة لكي يدافعوا عن حقوقهم المكتسبة 

بحلول ولكن بعد هذا الحل ،وفائدةورارات الإدارية المنفصلة نفع بذلك يصبح لتقنية القو     

هي فرض ،وجدرية لحل المشكلةوظهرت بوادر جديدة ،السنوات الأخيرة من القرن العشرين

الغرامات التهديدية على الإدارة من أجل تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري 

 . 359مما يدفعها إلى اللجوء لقاضي العقد من أجل ابطال الصفقة ،المنفصل

الإدارية حيث نص على وهذا ما تداركه المشرع الجزائري من خلل قانون الإجراءات المدنية      

أن  979و 978أنه يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 

 . 360مع تحديد سريان مفعولها  تأمر بغرامة تهديدية

 غير صاحبفي حالة فشل كل هذه الطرق الممكنة من أجل ابطال الصفقة العمومية بالنسبة للو   

لك وكذ،خطأات الذلك بعد ان يقوم المدعي باثب،وفله أن يثير المسؤولية التقصيرية للإدارة،العلقة

 وجود الضرر .

حيث توجد نزعة في فرنسا تضيق من مجال التعويض ،تمع العلم أن  هذا الطريق صعب الإثبا     

دون أن يمتد  ليشمل ما فات ،ليشمل فقط المصاريف التي دفعت للشتراك في الإجراءات التعاقدية

ر الفقيه جيز ذلك،وهذا المد عي من كسب بأن المدعي ليس له حق مكتسب في تعاقد الإدارة ،قد بر 

 .361معه

 دي الذيير عقغحيث نكون أمام خطأ ،ة قبل ابرام الصفقة العموميةلَّ يمكن إثارة المسؤولية العقدي

  هما :وتكون في حالتين أساسيتين ،ويطلق عليه البعض المسؤولية قبل العقدية للإدارة

 _ إبرام الصفقة العمومية من غير السلطة المختصة 

لعمومية المتضمن تنظيم الصفقات ا 15/247من المرسوم الرئاسي  04حد دت المادة      

مع العلم بامكانية التفويض في ،السلطة المختصة بابرام الصفقات العمومية،وتفويضات المرفق العام

إذ يتعين مسؤوليتها عن الأضرار التي أصابت من كانت تزعم التعاقد ،الَّختصاص بهذا المجال

 معه .
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 _ الإلغاء غير المشروع للصفقة العمومية 

تكون بموجبه مسؤولة عن تعويض ،عدم مشروعية الإلغاء يشكل خطأ تقصيري من الإدارة     

حيث كان على المصلحة المتعاقدة أن تسبب قرار إلغاء ،المتعامل الذي أصيب بضرر من جرائه

 . 362الصفقة العمومية 

طالما لم ف،عقديليس وخطأ تقصيري ،يتبين مما سبق أن خطأ الإدارة في مرحلة تكوين العقد     

رار ي القفإنما نكون بصدد خطأ تقصيري يتمثل ،وينعقد العقد لَّ يمكن التكلم عن الخطأ العقدي

ة نظري الإداري غير المشروع الذي يمكن الطعن فيه بصفة مستقلة عن الصفقة العمومية بموجب

 القرارات الإدارية المنفصلة .

 ن متعهدمرشيح تلأنها تقتضي تقديم ،جراءات المقيدةيلحظ أن  هذه الحالة تنطبق فقط على الإ     

اع عن لمتناثم ،قبول هذا الترشيح من قبل الإدارة،ومعين للإشتراك في اجراءات الصفقة العمومية

ؤال لكن الس،وتقديم العرض لأسباب ترجع إلى مخالفات قانونية ترتكب في اجراءات التعاقد

حة المصلومشاركة في الَّجراءات إلى انعدام الصفة هل يؤدي الَّمتناع المطلق عن الوالمطروح ه

 لإثارة دعوى الإلغاء ضد  أحد القرارات الإدارية المنفصلة ؟.

ن اص الذيالمصلحة بالنسبة للأشخوالمنطق القانوني يستدعي انعدام الصفة وطبيعة الحال      

ى يها دعوفقبل تالة واحدة إلَّ  أنه توجد ح،امتنعوا كليا عن المشاركة في اجراءات الصفقة العمومية

ك شتراحين يعبر هذا الأخير عن قصده في الإ،الإلغاء من قبل مد عي لم يشارك في الإجراءات

مما يعني ،رادةولكن يستحيل عليه ذلك بسبب أوجه الل مشروعية المرتكبة في عملية التعبير عن الإ

 أن ه لَّ بد  من توافر عنصرين لقيام هذه الحالة :

 بت للإشتراك وجود قصد ثا -1

هذا الشرط ضروري حي رفض مجلس الدولة الفرنسي دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار و     

لأن  الشركة المد عية لم تعبر عن نيتها ،R.C.I.Mناجم عن مداولة المجلس العام للتعاقد مع شركة 

هذا ،والمذكورمما ينفي كل مصلحة لها في الدعوى ضد القرار ،في الإشتراك بالإجراءات التعاقدية

بمعنى أن  المد عي يجب ألَّ يتخلى عن نيته في ،القصد المسبق في الَّشتراك يجب أن يكون ثابتا

غم من وجود مخالفة مقترفة من جانب الإدارة في معرض تسييرها  الَّشتراك في المنافسة على الر 

 . 363للإجراءات 
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 المنع من الإشتراك  -2

ف أ      إجراء يؤدي إلى استحالة مشاركة المدعي في اجراءات ويجب أن يصدر من الإدارة تصر 

تعديل خاطئ في دفتر الشروط وأ،قد يكون هذا الإجراء يتعلق بخلل في الإعلن،والصفقة العمومية

 . 364مواصفات الأداء لم تعد تنطبق على عرضه ولأن  شروط ،أدى إلى منع اشتراك المدعي

 

 

 

 شاملالمبحث الثاني : الاختصاص بدعوى القضاء ال

ه ن عدمميرجع إلى معرفة وجود الإمضاء ،ويشكل إمضاء الصفقة نقطة بداية إبرام الصفقة     

مانيا طابق زفليس بالضرورة أن يت،ليس إلى تاريخ التبليغ بالصفقةوإلى تاريخ البدئ بالَّلتزام 

 موعد التبليغ بالصفقة مع موعد بداية الإلتزام .

د إمضاء الصفقة تصبح الو      علقة بين أطراف العقد خاضعة للصفقة التي تمثل نقطة توقف بمجر 

الذي يدخل ضمن مهامه ،وبداية اختصاص قاضي المضمون،والدعاوى الأخرى مثل دعوى الإلغاء

 .    365غير التعاقدي ودعوى القضاء الشامل التعاقدي أ

ن تلك ععويض فإذا لحق المتعاقد مع الإدارة أي ضرر جاز له أن يطالب القاضي الإداري بالت     

ت الحوادث التي تعترض مسار تنفيذ الصفقاوالأضرار التي تكون نتيجة لبعض الإجراءات 

يقضي  كن أنعلى أن يقيم الدليل على وقوعها حتى يم،المتسبب فيهاوشريطة ألَّ  يكون ه،العمومية

بدون وأ،هاكأن تقصر الإدارة في تنفيذ إلتزامات،اضي الإداري له بالتعويض على أساس الخطأالق

 وجود خطأ حيث تكون الإدارة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عما  أصابه من ضرر رغم عدم

رات عتبالَّوأ،ويكون أساس التزام الإدارة بالتعويض هنا إما  نظرية الَّثراء بل سبب،أي خطأ

 المحافظة عليه. ورغبة الإدارة في تحقيق التوازن المالي للصفقة وة العدال

جنبية ف الألَّ يفتح أمام الأطرا،ويخص رفع دعوى القضاء الشامل الأطراف المتعاقدة وحدها     

ملين لمتعاالَّ يفتح أيضا أمام ،وعن العقد لَّنعدام شرط المصلحة الواجب توفره في هذه الدعاوى

 الثانويين .
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تعد  أهم ركائز الَّجتهاد القضائي في سن ه ،غياب شرط القرار الفرديون  انعدام المصلحة إ     

لقاعدة عدم قبول الدعاوى الموجهة ضد  الصفقة حين ترفع من قبل أطراف غير الأطراف 

كذا الجوانب والمبلغ وكالأسعار ،فالصفقة لَّ سيما في بنودها المتعلقة بالجوانب المالية،المتعاقدة

كما تحصرها ،تثبت بذلك وجود المصلحة،ولقة بالعقوبات هي التي تشك ل دليل العلقة التعاقديةالمتع

 . 366في الأطراف المتعاقدة دون غيرها 

ض المتعامل المتعاقد إلى حالة تعد ي لحق من الحقوق التابعة لللتزامات       يشترط أيضا أن يتعر 

 . 367هذا التعدي ناتج عن فعل الطرف الآخر للعقد  أن يكون،والتعاقدية المتبادلة في اطار الصفقة

الدعاوى المتعلقة ،ويدخل تحت هذا النوع من القضاء الدعاوى المتعلقة ببطلن العقودو     

تكاد أن تطغى على بقية أنواع المنازعات ،وهي كثيرة جداوبالحصول على مبالغ مالية معينة 

الدعاوى المتعلقة بالفسخ القضائي حين يقبل ،ووالمبالغ الناتجة عن الأشغال الإضافية،الأخرى

الدعاوى المتعلقة ،والمتعامل المتعاقد على رفع دعوى الفسخ أمام السلطة القضائية المختصة

والدعاوى المتعلقة بتوقيف الأشغال بحجة عدم وجود اعتمادات ،بالتعويض عن الأضرار

الدعاوى المتعلقة ،وقة بمراجعة الأسعارالدعاوى المتعل،ووالدعاوى المتعلقة بمبالغ الضمان،مالية

 .368بالفوائد التأخيرية 

ض لَّختصاص القاضي الإداري فيوسنحاول اختصار دراسة هذه الدعاوى        الزام ذلك بالتعر 

عويض ر التسلطاته في تقري،والإدارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ في المطلب الأول

 دون خطأ في المطلب الثاني .

  .المطلب الأول : اختصاص القاضي بالزام الإدارة بالتعويض عن خطئها

تقوم مسؤولية الإدارة العقدية على أساس الخطأ في حالة اخلل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها      

إساءة استعمالها وأ،في النصوص القانونية المنظمة لهاوالتعاقدية الواردة في الصفقة العمومية أ

منها ،369التجارية وتجعلها تتميز عن غيرها من العقود المدنية ولإستثنائية التي تتمتع بها لسلطاتها ا

إلَّ  أن المصلحة المتعاقدة قد تتعسف ،سلطة فسخ الصفقة،والتعديلوسلطة الرقابة وسلطة الإشراف 

في استعمال هذه السلطات مما يترتب عليه نشوء مجموعة من الأضرار التي تصيب المتعاقد مع 

 .370التي تكون محل للتعويض من قبل هذا الأخير ،والإدارة
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 الفرع الأول : اخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية 

التي يقابلها ،وتلتزم المصلحة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بموجب ابرام الصفقة العمومية     

اخلل الإدارة بهذه الَّلتزامات يولد مسؤوليتها ،ولتعاقديةالتزام المتعامل المتعاقد بتنفيذ التزاماته ا

ما فاته من ،والمرتبة للمتعامل المتعاقد الحق في الحصول على تعويض عما أصابه من ضرر

تقوم المسؤولية العقدية للمصلحة المتعاقدة على أساس الخطأ الناتج عن عدم قيام المدين ،وكسب

التزامات النصلحة المتعاقدة عديدة ،وانتفت المسؤولية العقديةفإذا انتفى الخطأ ،بتنفيذ التزاماته

بصدد دراستنا لَّختصاص القاضي الإداري في دعاوى ،ومتنوعة تختلف باختلف العقد الإداريو

هي بالمقابل تعتبر حقوقا بالنسبة ،والتي تقع على عاتق الإدارة،والقضاء الشامل سنتطرق لأهمها

الَّلتزام بتمكين المتعامل المتعاقد من البدئ في ،وأداء المقابل الماليهي الَّلتزام ب،وللمتعاقد معها

 . 371التنفيذ 

 أولا : الاخلال بالتزام التمكين من البدئ في التنفيذ

ل الأعما انهاءبحيث يلتزم المتعاقد مع الإدارة ،تعتبر الصفقات العمومية عقود إدارية زمنية     

سخ فورية ألتأخيإلَّ  طب قت عليه أحكام الغرامة ا،وي الصفقةالموكلة إليه في مد ة زمنية محد دة ف

 يأخذ هذا الَّلتزام عد ة صور .،وتنفيذها بواسطة متعامل آخر على حسابهوالصفقة أ

 

 عدم تسليم موقع التنفيذ  -1

ذلك عن طريق ،وتلتزم المصلحة المتعاقدة بتمكين المتعاقد معها من تنفيذ التزاماته التعاقدية     

إذ لَّ يكفي لإعفاء الإدارة من إلتزامها بتسليم موقع العمل ،الموقع المتفق عليه في الصفقةتسليمه 

د القيام بذلك بل يجب أن يكون هذا الموقع خاليا من الموانع التي تحول دون قيام المتعامل ،مجر 

ة تسليم موقع يتعين على الإدار،وماديةوالمتعاقد بالبدئ في التنفيذ سواء كانت تلك الموانع قانونية أ

ترجع السلطة التقديرية في ذلك إلى ،والعمل في الموعد المحد د حتى لَّ يؤثر على زمن تنفيذها

 . 372القاضي الإداري المعروض عليه النزاع 

في تحديد اطار مسؤولية المصلحة المتعاقدة في هذا الشأن ذهبت المحكمة الإدارية العليا و     

يول د في مواجهة الإدارة التزامات عقدية أهمها أن تمكن المتعاقد  بمصر إلى أن  "...العقد الإداري

                                                             
 الجزائر –عنابة ،الطبعة الثانية،التوزيعوجسور للنشر  ،الصفقات العمومية في الجزائر، عمار بوضياف-  371

 . 77ص،2007،

دون ،دار الفكر الجامعي،القرارات الإداريةوالمسؤولية الإدارية في مجال العقود ،خليفةعبد العزيز عبد المنعم  -  372

 . 96ص ،2007،مصر،طبعة
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ل للمتعاقد ،معها من البدئ في العمل فإذا لم تقم بهذا الإلتزام فهذا يشكل خطأ عقدي من جانبها يخو 

 373معها الحق في طلب فسخ العقد فضل عن استحقاقه للتعويض الجابر لما أصابه من أضرار ..." 

. 

يزيل عوائق ودون أن يتدخل المتعامل ،كون الموقع جاهز لمباشرة العمليجب أن ي     

مستغرقا بذلك مد ة زمنية أطول من تلك المتفق عليها ،فيبذل جهدا إضافيا خارج بنود الصفقة،أخرى

هذا ،اخلل الإدارة بأحد التزاماتهاووإجمالَّ تسليم الموقع مليئ بالعوائق يعد  خطأ عقدي ،في الصفقة

سواء كان هذا الضرر نتيجة ،المتعاقد حق طلب التعويض عما يمكن أن يلحقه من ضررما يخول 

 . 374تمديد مد ة العقد الأصلية وأ،لجهد إضافي

 

كما لَّ يكفي أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتسليم المتعاقد معها مكان التنفيذ المتفق عليه دون موانع 

إذ تعتبر تلك المواد الآليات التي ،واد الضرورية للتنفيذبل يتعين عليها تقديم كافة الم،قانونيةومادية أ

رت في ذلكوفإذا أخل ت أ،تسليمها للمتعاقدوإذ تتكفل بإعدادها ،لَّ يتم التنفيذ بدونها تلتب ،تأخ 

 . 375التزامها بالتعويض ومسؤوليتها 

ضية تضيات الققميكون تقدير القاضي لتأخر الإدارة في الوفاء بالتزامها بتسليم الموقع حسب و     

 المد ة المحد دة الواجب التنفيذ خللها من قبل المتعاقد معها .والمعروضة أمامه 

 عدم تسليم التسبيق المالي  -2

غالبا ما تكون ،تقد م الدفعة الأولى من المال مقدما لمساعدة المتعاقد مع الإدارة على التنفيذ     

تمنح هذه الدفعة ،وجزء من قيمة الصفقةهذه القيمة هي ،وشهرية بقدر ما تم انجازه من عمل

لَّ يتم دفعها إلَّ  بتقديم ،وحيث يبدأ في دفعها عندما تتأكد الإدارة أن  المتعاقد جاهز للتنفيذ،بشروط

يكون عندما ينجز ،أما فيما يخص استرداد قيمة الدفعة،المتعاقد الكفالة المصرفية من أحد البنوك

 . 376المتعاقد نسبة معينة من الأعمال 

 عدم تقديم التراخيص اللازّمة  -3
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يتوقف تنفيذ العقد الإداري في بعض الأحيان على موافقة جهات أخرى غير طرفي      

ترخيص ،ترخيص الهدم،كترخيص الحفر،منح ترخيصوومحتوى هذه الموافقة ه،العقد

ففي عقد ،غيرها من التراخيص التي يكون غالبا الحصول عليها من جهات حكومية،والمرور

كذلك ،وغال العمومية من المهم جدا الحصول على هذه التراخيص للبدئ في عملية التنفيذالأش

إذ ،لكن هذا ليس بالأمر الهين،وفتح الَّعتماداتوتحتاج عقود التوريد الموافقة على الَّستراد 

يكون ،وهذا ما ينعكس سلبا على مد ة التنفيذ،تستغرق مد ة طويلة نظرا لتعذ ر إصدار الترخيص أصل

ة فهي ليست ملزمة بذلك بنص ت دخل الإدارة لمساعدة المتعامل المتعاقد معها بإرادتها الحر 

تقاعست في طلبه هذا يترتب عليها المسؤولية المشتركة ولكن في حالة طلب المتعاقد ذلك ،وصريح

إذا و،خطأهاوفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتمديد مد ة التنفيذ بما يتناسب ،وبين طرفي العقد

 . 377كانت هناك أعباء مالية إضافية على المقاول تتحمل الإدارة جزءا منها 

 ثانيا : اخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها المالية 

 التزام المقابل المادي  -1

الخدمة موضوع الصفقة وتعتبر الصفقة العمومية عقد معاوضة يلتزم فيه المتعاقد بتنفيذ العمل أ     

تلتزم الإدارة المعنية بدفع المقابل المالي بالأشكال ،والمواصفات المتفق عليهاوتبعا للشروط 

 . 378والكيفيات التي حد دها القانون 

سن لتأكد من حاوجب ،المال العاموبما أن  الصفقة العمومية لها صلة وثيقة بالخزينة العامة و     

د الَّنتهاء،أداء الخدمةوالتنفيذ   لأشغالامن الأعمال في عقود  إذ يكون مستحق الدفع بمجر 

ل لى تعديعاقدة فإذا أقدمت المصلحة المتع،تسليم الأصناف المتفق عليها في عقود التوريدوأ،العامة

ؤولية المس شك ل ذلك خطأ عقدي تقوم معه،المقابل المادي للصفقات العمومية بإرادتها المنفردة

 العقدية للمصلحة المتعاقدة .

يد من قة العدالصف يأخذ المقابل المالي الذي يتقاضاه المتعامل مع الإدارة نظير تنفيذه لموضوع     

ن م 126إلى  108قد حد دت المواد من والرسم حسب طبيعة الصفقة ،والثمن،والصور كالسعر

ا م،تفويضات المرفق العاموالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/147المرسوم الرئاسي  م 

ع بهذه المسألة نظرا لأهميتها يع ة أين العام خاصة في مجال الأشغال،خطورتهاوكس اهتمام المشر 

ع هذا الكم من الم،يرتفع مبلغ الصفقةوتتعد د المهام   كيفيات واد فيإذن لَّ عجب أن يحد د المشر 

وية تسال تتم،وحق المتعامل المتعاقد من جهة أخرىوفالأمر يخص الخزينة العامة من جهة ،الدفع

 : الآتية شكالالمالية للصفقة العمومية بدفع قسط من المال للمتعامل المتعاقد الذي يأخذ أحد الأ
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  L’avanceالتسبيق  -أ

بما ،379بدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة ،وكل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقدوه     

رغن ذلك تبادر الإدارة ،والصفقة العمومية يعني أن المتعامل المتعاقد لم يباشر بعد الخدمة موضوع

هذا بهدف مساعدته على ،والمعنية بالتعاقد بدفع تسبيق في رقم الحساب الجاري للمتعامل المتعاقد

يمك نه هذا التسبيق من توفير المواد التي يتطلبها تنفيذ ،والوفاء بالأعباء الماليةومباشرة الأعمال 

 . 380الصفقة 

 : 381تسبيق على التموين وأ،إما تسبيق جزافي،لينيتخذ التسبيق أحد الشك

 التسبيق الجزافي  -

عبارة عن مبلغ من المال يوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل بدئ تنفيذ الصفقة وهو     

 . 382بالمئة من السعر الأولي للصفقة  15على ألَّ  تتجاوز قيمته كحد أقصى 

ة واحدة كما يمكن أن يدفع فو  . 383ي عد ة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمنييمكن أن يدفع مر 

ة أن يكون إجازوهومن المرسوم الجديد أوردت استثناء على القاعدة العامة  111غير أن  المادة 

 ا يلي :مبالمئة شريطة توافر  15هي والسعر الأولي للصفقة أكبر من النسبة المحددة قانونا 

التموين المقررة وة التفاوض أن  رفضها لقواعد الدفع أ_ إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحل

ليس ومؤكد وما يعني أن  الضرر ثابت وه،وعلى الصعيد الدولي سينجم عنه ضرر أكيد

ع لم ،منح تسبيق أكثر من النسبة المذكورةوفهنا يجوز الخروج عن القاعدة ،احتمالي علما أن المشر 

 .384يضع سقفا محد دا بل أجاز مخالفة الحد بصورة مطلقة 

 _ ضرورة استشارة لجنة الصفقات العمومية المعنية .

 ي .الوالومسؤول الهيئة المستقلة أو_ ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير أ

 التسبيق على التموين  -
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ف المتعامل المتعاقد قبل التنفيذعبارة عن مبلغ من المال يوضع وه      إذا أثبت لجهة ،تحت تصر 

المواد موضوع وبهدف توفير المادة أ،عقود تؤكد ارتباطه القانوني مع الغيروالإدارة بموجب وثائق 

يقد م المقاول المتعاقد مع الإدارة سند اثبات يخص مادة وكأن يتعلق الأمر بصفقة أشغال ،الصفقة

 . 385يطالب بناء عليها بحقه في التسبيق على التموين وت الَّسمنوالخشب أوالحديد أ

 15/247ي من المرسوم الرئاس 113يجد هذا النوع من التسبيق أساسه القانوني في المادة      

صحاب التي ورد فيها "...يمكن أوتفويض المرفق العام والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

 يق علىعلى تسب،يحصلوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافيالل وازم أن وصفقات عمومية للأشغال 

 ". الصفقة تنفيذالمنتجات الضرورية لوطلبات مؤك دة للمواد أوالتموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أ

ليست اجبارية بالنسبة للمصلحة وتفيد عبارة " يمكن أصحاب ..." أن  المسألة جوازية 

هما صفقة الأشغال وفقات العمومية تم تحديدها حصرا وأن ها تتعلق بنوعين من الص،المتعاقدة

هذا التمييز معقول ،وصفقة الخدماتوفل يمتد  الأمر لصفقة الدراسات ،صفقة اقتناء اللوازمو

 . 386لَّختلف العتبة المالية لكل نوع من الصفقات 

 

   

 

 

ع حق اشتراط تعو    التزام صريح وهد أفي حالة منح الإدارة تسبيق على التموين أجاز لها المشر 

في مكان التسليم تحت طائلة والمنتجات في الورشة أومن قبل المتعامل المتعاقد بايداع المواد أ

هذا شرط معقول إذ لولَّه لأصبح بامكان المتعامل المتعاقد استفادة من تسبيق ،و387ارجاع التسبيق 

 . 388على هذا التموين ثم تحويل هذه المواد لخدمة مشروع آخر لجهة إدارية ثانية 

مساعدته على تحمل وإن  الغرض الأساسي من تمكين المتعامل المتعاقد من هذه المبالغ ه     

لذلك وجب ،وف تنفيذ موضوع الصفقة في الآجال المتعاقد عليهابهد،الأعباء المالية للمشروع

 . 389استعمالها في الحدود التي فرضها القانون 

                                                             
 . 223ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف -  385

 . 223ص ،المرجع نفسه  -  386
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التسبيق على التموين بأي حال من ولَّ يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي      

 . 390بالمئة من المبلغ الإجمالي للصفقة  50الأحوال نسبة 

  L’acompteب الدفع على الحسا -ب

فإذا كان الثاني كما بي نا عبارة عن قسط من المال يدفع ،يختلف الدفع على الحساب عن التسبيق     

حيث يقد م دفع على ،فإن  الدفع على الحساب يتعل ق بالتنفيذ الجزئي للصفقة،قبل البدئ في التنفيذ

 .391ي تنفيذ هذه الصفقةالحساب لكل صاحب صفقة عمومية إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية ف

 يخضع الدفع على الحساب للشروط التالية :و

_ القاعدة العامة هي أن يتم الدفع على الحساب شهريا مع امكانية النص في العقد على فترة أطول 

يترتب على الَّخلل بهذا الشرط من طرف الإدارة حق المتعامل ،و392تتلءم مع طبيعة الصفقة 

 .393تأخير المتعاقد في طلب فوائد ال

ة الأولى بقولها فقر 117هذا ما نص ت عليه المادة ،و_ ضرورة تقديم ما يثبت التنفيذ الجزئي للصفقة

في  وهرية: " يمكن يقد م دفع على الحساب لكل صاحب صفقة عمومية إذا أثبت القيام بعمليات ج

 تنفيذ هذه الصفقة  " .

 هما :وهناك نوعين من الدفع على الحساب 

ن المرسوم م 117الدفع على الحساب عند التموين بالمنتوجات حيث ان  التدقيق في المادة      

لأشغال في فقرتها الثانية يجعلنا نستنتج أن  هذا الدفع يخص فقط صفقات ا 15/247الرئاسي 

ية ت عمومالدليل أن  الفقرة المذكورة وردت بالشكل التالي : " يجوز لأصحاب صفقاوالعمومية 

فمتى أثبت ،."شغال أن يستفيدوا من دفعات حساب عند التموين بالمنتجات المسلمة في الورشة ..للأ

ول ه الحصتم استلمها في الورشة بامكانوالمتعاقد أنه وضع تحت ذمة المشروع منتوجات معينة 

 بالمئة من ثمن هذه المنتجات . 80على دفع على الحساب يقدر ب 

لكن ذات الفقرة اشترطت لَّتمام الدفع على الحساب ألَّ  يكون المتعاقد مع الإدارة قد حصل و     

التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على وعلى تسبيق بالتموين لذا ورد فيها عبارة " 

                                                             
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  115المادة  -  390

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  117المادة من  01الفقرة  -  391

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  118المادة  -  392

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  122المادة  -  393
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كما أضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن ،394وهذا لحماية المال العام من الإهدار ،التموين "

ما يعني عدم امكانية الإستفادة من هذا الدفع إذا كانت وه،وكون مصدر المنتوجات من الجزائري

 المنتوجات من الخارج . 

ن المرسوم م 118ما نص ت عليه المادة وهوالدفع على الحساب الشهري وأما النوع الثاني فه     

لى لصفقة عام ينص أحد بنود التي بي نت أن  الدفع على الحساب يكون شهري ما ل 15/247الرئاسي 

 فترة أطور حسب طبيعة الخدمة .

  Le reglement pour soldeالتسوية على رصيد الحساب  -ج

النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة العمومية بعد التنفيذ وتتمثل في الدفع المؤقت أ     

 :تأخذ التسوية على رصيد الحساب صورتان و.  395المرضي لموضوعها والكامل 

 التسوية على رصيد الحساب المؤقت  -

تفويض وية المتضمن تنظيم الصفقات العموم 15/247من المرسوم الرئاسي  119بي نت المادة      

تعامل ة للمالمرفق العام أن  التسوية على رصيد الحساب المؤقت يهدف إلى دفع المبالغ المستحق

الغرامات و،حتملها مع خصم اقتطاع الضمان المالمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتفق علي

نوان ات بعبالإضافة إلى الدفع،المالية التي تبقى على عاتق المتعامل المتعاقد عند الَّقتضاء

 عد .اقدة بالفع على الحساب على اختلف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعوالتسبيقات 

 التسوية النهائية  -

الكفالَّت وئية للرصيد برد الَّقتطاعات بعنوان الضمان للمتعامل المتعاقد تكون التسوية النها     

بعد تقديم الوثائق القانونية التي ولَّ يكون ذلك إلَّ  بعد التأكد من حسن تنفيذ المشروع ،والتي قد مها

ع الإدارة المعنية بالقيام بالتسوية النهائية في أجل لَّ يتجاوز ،و396تثبت ذلك  ن يوم م 30ألزم المشر 

لَّ ،وكما أجاز اقرار مد ة أطول لبعض الصفقات بقرار من وزير المالية،الفاتورةواستلم الكشف أ

تعلم المصلحة المتعاقدة ،والأجل العاديويمكن أن يتجاوز شهرين أخذا بعين الَّعتبار الأجل الأول أ

 . 397اصدار الحوالة والمتعامل بتاريخ الدفع 

 التأخر في دفع المقابل المادي  -2

                                                             
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  2فقرة  117المادة  -  394

 . 226ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف -  395

 . 15/247من المرسوم الرئاسي  121و 012المادتلن  -  396
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ا التزام يها أيضع علبل يق،لَّ يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة فقط الَّلتزام بدفع المقابل المادي     

 تعويضإذ يشكل تأخرها خطأ يرتب المسؤولية عن ال،عدم التأخر في دفع هذا المقابل المادي

 للمتعاقد معها دون حاجة من هذا الأخير لإثبات الضرر .

قبل مطالبته وحيث يلتزم المتعامل المتعاقد ،دم التأخر في رد التأمين النهائيكما تلتزم الإدارة بع     

أن يدفع مبلغ الضمان المتفق عليه كاحتياط مالي يوضع تحت تصرف الإدارة بامكانها مصادرته 

 . 398في الأوضاع المنصوص عليها قانونا 

رغم وفاء المتعامل ،أمين النهائيرد التوتثور مسؤولية الإدارة التعاقدية إذا امتنعت عن أداء و     

لأن ذلك يتعارض مع مبدأ حسن النية ،المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية فور انتهائه من تنفيذ الصفقة

 . 399الواجب توافره في مجال العقود الإدارية 

 الفرع الثاني : استعمال الإدارة غير المشروع لسلطاتها

تنتج عن مبدأ الشروط الإستثنائية ،للمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها     

ا تبرمه الإدارة ،والتي تنطوي عليها كافة العقود الإدارية التي تعتبر عنصرا مميزا لتلك العقود عم 

تتمثل صور ،ينالمساواة بين التزامات المتعاقدومن عقود مدنية التي تقوم على مبدأ التوازن 

السلطات الَّستثنائية التي تستمدها الإدارة المتعاقدة من كونها طرفا في الصفقة العمومية بحق ها في 

بالإضافة إلى سلطتها في توقيع جزاءات ،حق ها في تعديل العقد بارادتها المنفردة،والرقابة والتوجيه

السلطات لَّ يجب أن يؤدي استعمالها لكن على الرغم من استثنائية هذه ،ومعينة على المتعاقد معها

مشروع متقي دة في ذلك بالنصوص وإذ يجب أن تستخدم على نح،إلى ترتيب مسؤولية عقدية

يكون محل للمطالبة ،وفعدم احترامها يؤدي إلى عدم مشروعية عمل الإدارة،التنظيمية والتشريعية

 . 400القضائية بالتعويض على أساس الخطأ 

 المشروع لسلطتي المراقبة الإشرافأولا : الاستعمال غير 

ية على ه العقدزاماتيقصد من سلطة الإشراف تحقق الإداررة من أن  المتعاقد معها يقوم بتنفيذ الت     

ا سلطة الرقابة فتتمثل في حق الإدارة في التدخل لتنفيذ الع،المتفق عليهوالنح عمال وجيه الأتوقد أم 

 ضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد .وط واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشرو

فهي ثابتة للإدارة حتى ،لَّ النصوص التعاقدية،تجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العامو     

إذ أن  هذا ،العقد المدنيوهنا يبرز الفرق الواضح بين العقد الإدارية ،ولم ينص عليها العقدولو

                                                             
 . 176ص ،مرجع سابق،الصفقات العمومية في الجزائر،عمار بوضياف -398

 . 105ص ،مرجع سابق،القرارات الإداريةوالمسؤولية الإدارية في مجال العقود ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  399

 . 108ص ،مرجع سابق،القرارات الإداريةوالمسؤولية الإدارية عن العقود ،العزيز عبد المنعم خليفةعبد  -  400
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ها القانونوإذا نص عليها في العقد أالأخير لَّ يخول سلطة للمتعاقد إلَّ   بينما العقد الإداري ،أقر 

هذا بهدف ضمان تلبية ،وإن لم ينص في العقد على ذلكوالتوجيه ويخول للإدارة سلطة الإشراف 

 . 401ضمان حسن سير المرافق وحسن أداء الخدمة العامة ،والحاجات العامة

رت  الرقابة من النظام العاموتعتبر سلطة الإشراف       لَّ يمكن الَّتفاق على مخالفتها لأن ها قر 

فهي ليست بالإمتياز الممنوح للإدارة في ،كما لَّ يمكن لجهة الإدارة التنازل عنها،للمصلحة العامة

رت سلطة الإشراف ،حد ذاتها بوصفها سلطة عامة ضمان حسن ،والرقابة لحماية المال العاموبل قر 

في دفاتر الشروط العامة وأ،لإدارة ضمن بنود صفقاتهاغالبا ما تشترط ا،وسير المرافق العامة

 .402والخاصة حق ها في اصدار التعليمات 

 

 

 ثانيا : الاستعمال غير المشروع لسلطة التعديل 

 لَّلسلطات تلك الفإن  استعمالها ،إذا كان تعديل العقد الإداري من السلطات الممنوحة الإدارة     

رة حيث،يجوز أن يكون طليقا من كل قيد فإن   لذلك،يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأضرار غير المبر 

طة حيث تخضع هذه السل،هذا الإستعمال غير المشروع يشك ل خطأ عقدي يترتب عنه التعويض

 لمجموعة من الضوابط تتمثل فيما يلي :

ي لإدارافإذا لم ينطوي القرار ،عدم استهداف الإدارة بالتعديل تحقيق المصلحة العامة -

ا ة هذالذي يعد  شرطا لصح  ،وتعديل العقد الإداري على نية تحقيق المصلحة العامة المتضمن

د الَّضرار بالمتعاقد معها ،التعديل  .فإن ه يشكل خطأ لأنها تقصد بهذا التعديل مجر 

ر التعديل - ر ه،وعدم توافر مبر  تغير الظروف التي أبرمت هذه الصفقة العمومية في والمبر 

بالتالي لَّ تستطيع المصلحة المتعاقدة أن تعد لها كل ما ،ولتعديل بضوابط قانونيةإذ تنظم عملية ا،ظل ها

 . 403بهدف التملص من بعض الإلتزامات التعاقدية ،أرادت ذلك

فل ،يةتعاقدفل ينصب  التعديل إلَّ  على الإلتزامات ال،عدم اتصال التعديل بموضوع العقد -

 ديل إلىالتع حيث لَّ يجب أن يؤدي،جنبية عن العقديسمح للمصلحة المتعاقدة بزيادة إلتزامات عن أ

ة الأمر الذي يعطي للمتعاقد مع الإدارة الحق في طلب فسخ الرابط،تغيير موضوع العقد

 إضافة للتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالمتعامل المتعاقد .،التعاقدية
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يل خطأ عقدي يجب حتى لَّ يشكل حق الإدارة في التعد،تجاوز التعديل نطاق المشروعية -

 . 404عليها أن تمارس هذه السلطة في إطار المشروعية وفقا للنصوص القانونية المعمول بها 

فإذا كان يجوز للإدارة تعديل الصفقة بإرادتها المنفردة مع ،عدم صدور التعديل من مختص -

في هذه حيث لَّ يعتد  به ،تعويض المتعاقد معها فل يجوز أن يصدر هذا التعديل من غير مختص

 . 405الحالة  

حقيق تفرغم تقرير حق الإدارة في التعديل من أجل ،مساس التعديل بالشروط التعاقدية -

جوز أن يلَّ  من ثم،وإلَّ  أن  هذا التعديل لَّ يجب أن يمس بمصالح المتعاقد معها،المصلحة العامة

 ساسها. لى أعتعاقد غيرها من الشروط التي تم ال،ويمس التعديل الشروط التعاقدية من مزايا مالية

يم تنظو كما يجب ألَّ  يتجاوز التعديل القواعد القانونية المنصوص عليها في القوانين -

 الصفقات العمومية على وجه الخصوص .

 ثالثا: الاستعمال غير المشروع لسلطة توقيع الجزاءات 

العقوبات الإدارية هي تلك العقوبات التي توق عها الإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة على       

لم يحترم وعدم مراعاته آجال التنفيذ .وأ،تقصيره في تنفيذ أحكام العقدوالمتعاقد معها إذا ثبت إهماله أ

، (406)ل المختلفة أية صورة من صور الإخلوتنازل عن التنفيذ لشخص آخر أوشروط التعاقد أ

 .(407)أخرى ضاغطة إضافة إلى الفسخ ووتنقسم إلى عقوبات مالية 

ا العقوبات الض اغطة فتكمن فيما تملكه الإدارة من وسائل ضغط لقهر إرادة المتعاقد       أم 

المنصوص وإجباره على أدائها على الن حوبقصد دفعه للوفاء بالتزاماته التعاقدية الممتنع عنها أ،معها

أن وذلك عن طريق حلول الإدارة محل الملتزم المقص ر، أو، (408)عليه بالعقد إذا ما قص ر في ذلك 

تعتبر هذه الجزاءات مؤقتة لَّ يترت ب عنها إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها وتعهد إلى الغير تنفيذها 

تختلف ،وتحت مسؤوليتهوقته لكن العملية تتم على نفوبل يبقى هذا المتعاقد مسؤولَّ مع الإدارة 

حيث تتمثل في وضع المرفق تحت الحراسة بالنسبة لعقد ،الجزاءات الضاغطة باختلف نوع العقد

                                                             
 .114ص ،المرجع نفسه  - 404

 .117ص ،المرجع نفسه  - 405

 . 210ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف-406

407- (, Marchés publics , dictionnaire thématique , volume 2, Berti édition ,   Brahim Boulifa

Alger , 2013 , p 611. 

تحكيما منشأة المعارف جلل حزي وتسوية منازعاته  قضاء وتنفيذ العقد الإداري ،العزيز عبد المنعم خليفةعبد -408

 . 87ص ،2009،مصر -الإسكندرية ،دون طبعة،وشركائه
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الشراء على حساب المورد في عقد ،والَّلتزام، وحلول الإدارة محل المتعاقد في عقد الأشغال العامة

 . 409التوريد

ا العقوبات المالية فهي الجزاءات المتمثلة في الغرامة        نعني بالغرامة و، 410مصادرة التأمينوأم 

ذلك المبلغ من المال الذي يحد د عادة في العقد بنسبة معينة عن كل يوم تأخير في تنفيذ المتعاقد 

ا مصادرة التأمين فه،411لَّلتزاماته المحد دة في العقد ى مبلغ التأمين الذي استيلء الإدارة علوأم 

 .412يودعه المتعاقد مع الإدارة ليضمن لها ملءته لمواجهة مسؤوليته في حالة إخلله بشروط العقد

وأخيرا إذا ات ضح أن ه لم يصبح في وسع المتعاقد مع الإدارة الوفاء بالتزاماته على وجه     

ذلك الذي ينهي ،أخطر جزاءفيوق ع عليه ،كان الإخلل بالَّلتزام إخللَّ خطيرا جداوأ،مرض

 .413دون أن يتوقف هذا القرار على صدور حكم قضائي،فسخ العقدووه،العقد

قنا للجزاءات الإدارية المطبقة في مجال الصفقات العمومية نستنتج أن ها تمثل الأثر       بعدما طر 

لعقوبة الجزائية بينما ا،على مخالفة شروط العقدوالمترت ب على الواقعة القانونية غير المشروعة أ

ر للواقعة الجرمية من هنا كان الأثر المترت ب على الواقعة القانونية ،وهي الأثر القانوني المقر 

فعندما يكون الأثر القانوني المترت ب عن ،المعيار الأساسي للتفرقة بين الواقعتينوالفاصل الوحيد وه

عندما يكون الأثر المترت ب عن ،وةالعقوبة الجنائية نكون بصدد واقعة قانونية جرميوالواقعة ه

 .414الواقعة عقوبة إدارية لَّ نكون أمام واقعة قانونية جرمية بل واقعة غير مشروعة عادية

إجباره على احترام شروط وتتمت ع الإدارة بسلطة توقيع العقوبة الإدارية على المتعاقد معها      

، بينما تخضع 415على هذه العقوبات قانونا كيفيات التنفيذ دون حاجة للنصوالعقد والتقيد بالآجال 

 العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية حيث لَّ يمكن تطبيق أي ة عقوبة جزائية ما لم ينص عليها القانون .

                                                             
في قانون الصفقات العمومية وامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية العامة ،دقةويوسف بركات أب-409

م العلووق ود الحق،جامعة الجزائر،معهبحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام،رية الجزائريةبالجمهو

 . 195و 194ص ،1977،دورة أكتوبر،الجزائر،الإدارية بن عكنونوالسياسية 

دار المطبوعات ،القانون الليبيأحكام إبرامها في والعقود الإدارية ،حمد محمد حمد الشلماني -مفتاح خليفة عبد الحميد -410

 .  150ص ،2008،مصر -الإسكندرية ،دون طبعة،الجامعية

دون ،دار الفكر الجامعي،العقد الإدار ي،القرار الإداري،أعمال السلطة الإدارية،محمد فؤاد عبد الباسط-411

 . 419ص ،مصر، دون تاريخ النشر،الإسكندرية،طبعة

 . 155مرجع سابق، ص ،، العقود الإداريةوماجد راغب الحل-412

دار محمود للنشر ،د.ط،التعويضاتوالتطبيقية العملية للعقود الإدارية والأصول العامة ،خميس السيد إسماعيل-413

 . 95ص ،د.ت.ن،د.م.ن،والتوزيع

 . 140ص ،مرجع سابق،العقابوعولمة التجريم ،عثمانية لخميسي-414

 . 210ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف-415
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  توق ع الأولى لَّتختلف العقوبات الجزائية في الصفقات العمومية عن العقوبات الإدارية في أن  و     

 عها دونعاقد مبينما الثانية فالإدارة توقعها على المت،الجزائيإلَّ  بموجب حكم صادر عن القضاء 

 تدخل من جانب القضاء .

دع بنوعيه العام والغرض من العقوبة الجزائية ه       لعقوباتض من االخاص بينما الغروتحقيق الر 

 تنفيذ الَّلتزامات العقدية على أحسن وجه.والإدارية ه

بينما ،لمجتمعماية االإدارية في كون الأولى تهدف إلى حولجنائية كما يت ضح الفرق بين العقوبة ا     

 تهدف العقوبة الإدارية إلى حماية المؤسسة هيئة كانت أم مرفقا عاما.

ها من عقوبتفبالنسبة للعقوبة الجزائية فهي جزاء لجريمة تتعل ق بأوضاع العمل في المرفق      

قة الصف الحقوق العقدية التي تترتب على عقد بينما العقوبة الإدارية تنحصر في،جنسها خطرا

 العمومية .

لَّ وفي كل الأحوال لَّ يجب على الإدارة أن تستعمل سلطتها في توقيع الجزاء على نحو

ا،مشروع ه من أصاب وإلَّ  ترتب عن ذلك خطأ يخول المتعامل المتعاقد معها الحق في التعويض عم 

 ضرر.

 

 ويض على أساس الإثراء بلا سبب المطلب الثاني :الزام الإدارة بالتع

ا أصابه من ضرر رغم عدم نس      خطأ  بة أيتكون الإدارة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عم 

صلحة الم حيث تكون،نظرية الإثراء بل سببويكون أساس التزام الإدارة بالتعويض هنا ه،وإليها

عمال من أ أي ما حصلت عليه،حسابه المتعاقدة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عن إثرائها على

ه لة قيامي حاكما ف،كانت راضية عن قيامه بها أثناء مرحلة التنفيذ،ونافعة لها قام بها المتعاقد

 التعويضبخيرة إذ يمكن للمتعاقد مع الإدارة مطالبة هذه الأ،إضافية للصفقةوبأعمال غير مطابقة أ

ا كل فه من مبالغ مالية إضافية عن هذه الأع  سبب راء بلالخدمات على أساس قاعدة الإثومال عم 

 حيث تظهر في حالتين :

 الفرع الأول : التعويض عن الأعمال الإضافية 

هي أعمال مرتبطة بالأعمال الأصلية ،والأعمال الإضافية هي أعمال لم يرد ذكرها في الصفقة     

إذ يجب أن يتحق ق ،صفقةالتي تكون بطبيعتها غريبة عن موضوع ال،على عكس الأعمال الجديدة

هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا و، 416العمل الإضافي والإرتباط بين العمل الأصلي 
                                                             

 . 141ص ،مرجع سابق،الأسس العامة للعقود الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  416
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بحيث ،جنس الأعمال الأصليةوبمصر بقولها : " الأعمال الإضافية يتعين أن تكون من ذات نوع 

المالية مع المتعاقد الأصلي عن ذات المحاسبة وحجم العقد قابلة للتنفيذ أوتكون الزيادة في الكمية أ

حيث لَّ يثور ،الفئات والأعمال الخاصة بكل نوع من الأعمال الإضافية المماثلة للأعمال الأصلية

حيث يكون في صورة مقابل ،الشفوي بالنسبة للمتعاقد مع الإدارةوالإشكال في حالة الطلب الكتابي أ

ل المتعاقد بهذه الأعمال بدون توجيه أي طلب ولكن يختلف الأمر في حالة قيام المتعام،مادي "

ا أنفقه في سبيل هذه ،يتضمن ذلك فهنا يلجأ هذا الأخير إلى القضاء من أجل المطالبة بتعويض عم 

 . 417ضرورية للعمل الأصلي وشرط أن تكون هذه الأعمال لَّزمة ،الأعمال

 

 الفرع الثاني : التعويض عن الأعمال غير المطابقة

ع تعاقد ما المر المطابقة في نطاق العقود الإدارية هي تلك الأعمال التي قام بهالأعمال غي     

نية فات الفلمواصسواء من ناحية ا،الإدارة في حين أن ها لَّ تتفق مع الشروط المتفق عليها في العقد

 لإتفاقاا تم مالأصل أن  الإدارة غير ملزمة بأداء مقابل الأعمال التي تخرج عن اطار ،والكميةوأ

ى أساس عويض علبالت إلَّ  أن ه استثناء من هذا الأصل يمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة،عليه في العقد

 ما قام به من أعمال غير مطابقة بتوافر شرطين :

 الأول أن تكون تلك الأعمال قد استفادت منها المصلحة المتعاقدة . -

 الثاني عدم اعتراضها على أداء المتعاقد لتلك الأعمال .و -

لَّ يمكن أن يستند المتعاقد مع الإدارة في هذه الحالة عند طلبه للتعويض على المسؤولية و     

هذا بالإضافة إلى أن  الأعمال التي نف ذت تقع خارج إطار ،حيث لَّ ينسب للإدارة خطأ عقدي،العقدية

 . 418العقد لمخالفتها لما ات فق عليه الطرفان 

 لتعويض للحفاظ على التوازن المالي المطلب الثالث : التزام الإدارة با

أثير التوقد لمتعااوقائع من شأنها ارهاق المتعامل وقد ينجم عن تنفيذ الصفقة العمومية أحداث أ     

راكز نت مفإذا كا،البالغ على مركزه المالي بما يعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن المالي

 لمتعاقدامتعامل خلفا لذلك قد يتحمل الوفإن ه ،افئةمتكوالأطراف في عقود القانون الخاص متساوية 

راف له الإعتوعبئا ماليا لم يكن في الحسبان ساعة التعاقد بما يفرض مراعاة هذا الطارئ الجديد 

 بحقوقه المالية تشجيعا له على تنفيذ التزاماته .

                                                             
 . 141ص ،المرجع نفسه  -  417

 . 139ص ،مرجع سابق،الأسس العامة للعقود الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  418
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الفضل في اظهارها  تعتبر نظرية التوازن المالي نظرية قضائية محضة يعود للقضاء الفرنسيو     

يعود سر اقرار هذه النظرية أن  المتعاقد مع ،وإلى حي ز الوجود من خلل القضايا المعروضة عليه

لَّ يحق  له التوقف عن أداء ،وبتنفيذ ما تعهد به،والإدارة يلزم في كل الحالَّت بالوفاء بالتزاماته

يمكن تركه وحده يعاني من هذه  كما أن ه من جهة لَّ،الخدمة بحجة غلء أسعار بعض المواد مثل

 .419التوقف عن كل نشاط وغلق المشروع وقد يؤدي به الأمر إلى الإفلس ،والضائقة المالية

لب ضع العام يتطمصر على أن  هذا الووالقضاء الإداريان في فرنسا وعليه فقد استقر  الفقه و      

 هما :ومعادلة بين عاملين وتوازن وايجاد توافق 

عامة صلحة الى الميتمثل في التزام المتعامل المتعاقد بتنفيذ الصفقة لما لها من أثر عل الأول     

لمرافق رية اذلك أن  توقفه عن تنفيذ الصفقة من شأنه الَّخلل بمبدأ استمرا،واحتياجات الجمهور

 العامة من جهة.

اختلل في التوازن منع أي والمصلحة المتعاقدة لسد وضرورة تدخل الإدارة أوأما الثاني فه     

من خلل تحمل الأعباء المالية المترتبة عن الأحداث المستجدة نظير ما تتمتع به من  ،المالي للعقد

 . 420حقوق وسلطات من جهة أخرى 

م ها للحكبتسليم لَّ يكفي الوعلى أن  فكرة التوازن المالي للصفقة العمومية هي الأساس العام       

لَّت قات حاإن ما يجب دراسة تطبي،وأوضاعهوحقه المتعامل المتعاقد على مدة التعويضض الذي يست

 هذه الحالَّت هي :،والتعويض دون ارتكاب أي خطأ

 ،نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة -

 ،نظرية فعل الأمير -

 ،نظرية الظروف الطارئة -

ض لهذه النظريات الثلث بشيء من التفصيل .  سنحاول التعر 

 

 

 نظرية الصعوبات الماديةالفرع الأول : 

                                                             
 . 228ص ،مرجع سابق،شرح تنظيم الصفقات العمومية،عمار بوضياف - 419

 . 88ص ،مرجع سابق ،العقود الإدارية،محمد الصغير بعلي - 420
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إن  نظرية الصعوبات المادية من النظريات الغير متوقعة التي أنشأتها قضايا مجلس الدولة      

ق التزاماته  الفرنسي ضه لمخاطر تعو  بغية تصحيح وضع المتعامل المتعاقد مع الإدارة أثناء تعر 

من شأنها أن تجعل ،استثنائيةوتتضمن هذه النظرية صعوبات مادية تكون لها خصائص ،التعاقدية

ا تسببه هذه الصعوبات من أضرار،من تنفيذ العقد  . 421جاز لها أن تطالب بتعويض كامل عم 

لكن يتمحور تطبيقها بصورة ،ونطاق تطبيقها في كافة العقود الإداريةوحيث تجد أساسها      

" مؤكدا أنه لَّ توجد  هذا ماذهب إلبه الفقيه " لوبادير،وخاصة في مجال عقود الأشغال العامة

تطبيقات قضائية لهذه النظرية خارج نطاق الأشغال العامة لكن ه لم يرى مانعا من تطبيقها في مجال 

 . 422العقود الأخرى متى توافرت شروطها 

ن امل مكإن  الصعوبات التي يترتب عليها حق المتعامل المتعاقد في الحصول على تعويض      

بل ،ريد الإداالعق عادية التي يمكن أن تواجه المتعامل المتعاقد عند تنفيذالإدارة ليست الصعوبات ال

قها الشروط لإمكانية تطبيوالخصائص وهي صعوبات يجب أن تتوافر على مجموعة من العناصر 

 هي كالآتي :و

نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة هي واقعة مادية خارجة عن إرادة الأطراف  -

فنجدها في عقود الأشغال العامة ،بأن ها واقعة مادية كونها تنتج عن ظواهر طبيعيةونعني ،المتعاقدة

طبقات مياه تحول دون السير الحسن لعملية وأ،مثل تتعلق بمواقع العمل حيث تظهر صخور قاسية

فالقاضي الإداري يرفض طلب ،التنفيذ . كما يجب أن تكون خارجة عن إرادة الأطراف المتعاقدة

 .423كان الفعل الذي سب ب صعوبة في جزء منه نتج عن إرادة أحد الأطراف المتعاقدة  التعويض إذا

 

 لَّ تكون هذه الصعوبات المالية غير المتوقعة عند ابرام الصفقة . -

هام إذ ري الهنا يبرز دور القاضي الإدا،ويجب أن تكون هذه الصعوبات المادية غير متوق عة -

رفة وري لمعالضر متعاقد قد بدل في تاريخ ابرام الصفقة الجهديتعي ن عليه أن يبحث فيما إذا كان ال

ى بنفسه عن طبيعة الأعمال ،وهذه الصعوبات  مدى قابليتها للتنفيذ.ويكون قد تحر 

بقيمة  ختللحيث يقد ر هذا الَّ،أن تؤدي هذه الصعوبات إلى اختلل التوازن المالي للصفقة -

 هذه الصعوبات المادية .المبالغ الإضافية التي أنفقت نتيجة لمواجهة 

 إذا توافرت شروط تطبيق هذه النظرية يترتب عليها النتائج التالية :

                                                             
الطبعة ،المؤسسة الحديثة للكتاب،المشكلت التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية،محمود عبد المجيد المغربي -  421

 . 47ص ،1997،لبنان،الأولى

 . 956ص ،2007،مصر،دون طبعة،دار الكتب المصرية،أسس الإدارة العامة،زكريا المصري -  422

 . 48ص ،مرجع سابق،المشكلت التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية،محمود عبد المجيد المغربي -  423
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ذ تنفي حيث أن  ظهور الصعوبات الغير متوقعة لَّ يبرر وقف،التزام المتعاقد بالتنفيذ -

ت إلى صعوبالكن إذا أد ت هذه ال،ولأن  المتعاقد ملزم بالتنفيذ رغم وجود هذه الصعوبات،العقد

 إن ما تطبق نظرية القوة القاهرة .وفل تطبق هذه النظرية ،استحالة التنفيذ

لها المقاول  - حق المتعاقد في الحصول على التعويض الكامل عن جميع الأضرار التي يتحم 

هي تختلف عن نظرية الظروف الطارئة التي ،ووذلك بدفع مبلغ إضافة إلى المبالغ المتفق عليها

اجتماعية يترتب عنها اخلل في التوازن المالي للعقد واقتصادية أوأ تطبق بسبب ظروف سياسية
424 . 

 الفرع الثاني : نظرية فعل الأمير 

الصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة ،يقصد بفعل الأمير جميع الأعمال الإدارية المشروعة     

 425هذه النظرية من منشأ القضاء الفرنسي ،ووتؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد

. 

ن م 153 يجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في التشريع الجزائري في نص المادة

تي جاء الوتفويض المرفق العام والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247المرسوم الرئاسي 

يذية التنفوطار الأحكام التشريعية فيها : " تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في ا

 المعمول بها .

ن حل عيجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعله أن تبحث 

 ود ي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :

 ،ايجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين -

 ،إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة التوصل -

 .426بأقل تكلفة " والحصول على تسوية نهائية أسرع  -

ع الجزائري هذه النظرية ذات المصدر القضائيو      تأثر بها القضاء ،وهكذا قن ن المشر 

ع الجزائري حسب رأي الدكتور عمار بوضياف حين أقر  مبدأ الحل ،الجزائري وحسنا فعل المشر 

كذلك عندما رخ ص للطرفين واعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية .الودي لحسم النز

يدفعه والمتعاقدين إعادة النظر في الأحكام المالية للصفقة بما يعيد الإعتبار المالي للمتعامل المتعاقد 

فما كانت الصفقات العمومية يوما مجالَّ لدفع المتعامل ،أكثر للوفاء بالتزاماته وبمواصلة التنفيذ
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الإدارة وثم إن  المتسبب في احداثها ه،المتعاقد إلى تحمل خسائر لم تكن متوقعة ساعة ابرام الصفقة

 . 427نفسها 

جب ومير وحتى يطالب المتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي بعنوان نظرية فعل الأ

 هي :وثلثة شروط  توافر

متعاقد عن الإدارة المتعاقدة أن يصدر العمل الذي تسبب في الخلل المالي للمتعامل ال -1

القرار عن جهة إدارية أخرى لَّ يمكن في هذه الحالة تطبيق نظرية فعل وفإن صدر العمل أ،نفسها

كان للمتعامل حق ،نجم عن ذلك آثار ماليةوفإذا مارست الإدارة حق ها في تعديل العقد ،الأمير

يتها إذ تساهم إلى حد بعيد في تحديد هذه الفكرة رغم أهم،المطالبة بإعادة التوازن المالي للصفقة

عدم التوقع فإن ها لم تحظ بالقبول من طرف القضاء الإداري والخط الفاصل بين نظريتي فعل الأمير 

 . 428حتى تاريخ حديث نسبيا 

ظام أن يكون العمل القانوني الصادر عن الإدارة المتعاقدة مشروعا غير مخالف للن -2

ا ها طبقمساءلتوير مشروع جاز للطرف الآخر اللجوء للقضاء كان غوفإن صدر العمل عنها ،العام

 لأحكام المسؤولية التقصيرية .

التأثير وأن يؤدي العمل المشروع الصادر عن الإدارة المتعاقدة إلى قلب اقتصاديات العقد  -3

، 429بما يؤثر على المركز المالي للمتعامل المتعاقد فيسبب له ضررا ماليا،عليها بصورة أساسية

نتج مثل عن تعديل الصفقة الزيادة الكبيرة في تحمل الأعباء المالية بالنسبة للمتعامل المتعاقد  فإذا

هي تمارس سلطتها في تعديل ولذا فإن  الإدارة عادة ،جاز له المطالبة بحق ه في التوازن المالي

في الوضع الصفقة تطلب من المتعامل المتعاقد تقديم كشف مالي عن الأعباء الجديدة وتصل معه 

 الغالب إلى حل ود ي .

فإن توفرت هذه الشروط الثلث جاز للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة عن الوضع الجديد 

ه القضاء المقارن وه،وعملهاوقرارها أوالذي خل فه تدخل الإدارة أ  .  430ما أقر 

 الفرع الثالث : نظرية الظروف الطارئة

الطارئة نظرية قضائية كان ببقضاء الفرنسي ممثل في مجلس الدولة الفضل تعتبر نظرية الظروف 

إذ نشأ عن نشوب الحرب العالمية ،"وفي ظهورها بمناسبة فصله في قضية الإنارة لمدينة " بورد

ا سب ب للملتزم ضررا فلم يعد باستطاعته تحمل الأعباء المالية ،الأولى ارتفاع أسعار الفحم مم 
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حيث اعترف له بحق ه في التوازن المالي ،إلى اللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي مما دفعه،الجديدة

بناء عليه تتميز هذه النظرية عن نظرية فعل الأمير من حيث أن  العمل ،وبعنوان الظروف الطارئة

بينما في نظرية ،المتسبب في الخلل المالي بالنسبة لنظرية فعل الأمير يصدر عن الإدارة المتعاقدة

 وف الطارئة ليس للإدارة المتعاقدة أي يد في الحادث مصدر الخلل المالي .الظر

كما تتميز نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في كون هذه الأخيرة رغم أن ها هي      

هذا خلفا لنظرية الظروف ،والأخرة لَّ يد لأطراف العقد في حدوثها إلَّ  أن ها تجعل تنفيذها مستحيل

يبقى من حق المتعامل المتعاقد المطالبة ،ولكنه مرهقولتي تجعل من تنفيذ الصفقة ممكنا الطارئة ا

 . 431بإعدة التوازن المالي 

 لتطبيق هذه النظرية وجب توافر الشروط التالية :و

نعد  من قبيل الظروف الَّستثنائية غير ،ووقوع حوادث استثنائية غير متوقعة أثناء التنفيذ -1

ذلك أن  ،أسعار بعض المواد المستعملة في تنفيذ المشروع ارتفاعا غير عادياالمتوقعة ارتفاع 

 . 432يضعونه بعين الَّعتبار وقت التعاقدوالطبيعي أمر يقد ره أطراف العقد والَّرتفاع البسيط 

فل يستفيد المتعامل المتعاقد من إعادة ،أن يكون الحادث الطارئ خارج عن إرادة الطرفين -2

فإذا كانت ،الطارئ الجديدولظروف الطارئة إذا ثبت تدخله في احداث السبب أالتوازن تحت عنوان ا

هي السبب في ذلك جاز مساءلتها تحت عنوان الَّخلل بأحكام المسؤولية التقصيرية لَّ نظرية 

 . 433الظروف الطارئة

يجب أن ينتج عن الحادث الطارئ خسائر مألوفة يؤدي إلى قلب الوضع الإقتصادي  -3

يادة زة على كأن تقبل السلطة المختص،غير متوقعةوحيث تلحق به خسائر كبيرة ،قدللمتعامل المتعا

 تنفيذ بنسب عالية تتعلق بالمواد المستعملة فيوتقبل على استحداث رسوم جديدة وأ،الضرائب

 تصدر نظاما جديدا يتضمن شبكة للأجور تختلف عن الشبكة القديمة اختلفاوأ،المشروع

 لرسوم الجمركية .تقبل على رفع اوأ،جوهريا

كحدوث ،أي لَّ يكون بوسع أطراف العقد توقعه،يجب أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع -4

بما يشفع للمتعامل المتعاقد ،غيرهاوتنظيمية جديدة وصدور نصوص قانونية أوأزمة اقتصادية أ

لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى القول : " إن  ،المطالبة بحق ه في التوازن المالي

دة التي هي قوام القانون الإداري "   . 434نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجر 
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عدم التوقف تطبيقا لمبدأ وفإذا توافرت هذه الشروط يلزم المتعامل المتعاقد بمواصلة التنفيذ      

فإن تحقق غرضه ،ازاة يحق له المطالبة وديا بإعادة الإعتبار لوضعه الماليبالمو،والَّستمرارية

إلَّ  جاز له المطالبة قضاء بإعادة وووصل إلى اتفاق مع الإدارة المتعاقدة فإن  هذا الإتفاق ينفذ 

 .  435عليه يقع عبء اثباث الشروط سابقة الذكر،والَّعتبار لوضعه المالي

مكن فيه للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعويض فقد قضت محكمة فيما يتعلق بالوقت الذي يو     

بعد وفائه والقضاء الإداري بمصر أنه يستوي أن يطالب المضرور بالتعويض خلل تنفيذ الصفقة أ

 . 436بالتزامه التعاقدي 
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 المبحث الثالث : الاختصاص بدعوى الاستعجال

دد ت في عة تجل  يعد القضاء الَّستعجالي الإداري أكثر المواضيع التي نالت حظوة قانونية فائق     

ضي ا بقاتسلسل أحكامه بدء،ومقارنة بقوانين الإجراءات المدنية السابقة،المواد المنظمة له

امر مرورا بالَّجراءات المتبعة أمامه وصولَّ إلى طرق الطعن في الأو،الَّستعجال وسلطاته

 لَّستعجالية.ا

ع عند هذا الحد بل أورد تفصيل دقيقا لمجالَّت اللجوء لقضاو      ل ء الَّستعجالم يتوقف المشر 

 تدابير التحقيق .والتسبيق المالي وكمادة اثبات الحالة 

ع لأول و      يعد الَّستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية من العقود التي قن نها المشر 

رغم أن  هذه الخطوة جاءت متأخرة مقارنة ،و2008فيفري  25الصادر في  08/09نون مرة في قا

س الَّستعجالي قبل التعاقدي منذ   92/10بمقتضى القانونين  1992بنظيره الفرنسي الذي كر 

إلَّ  أنه يعد اتجاها محمودا ،29/12/1993الصادر في  93/1416و 04/01/1992الصادر في 

ع الجزا مواكبة التطورات الحاصلة في ،وئري في تطوير المنظومة القانونيةيعكس إرادة المشر 

إذ تعد هذه الأخيرة الأداة القانونية الَّقتصادية الأكثر فع الية في تنفيذ ،مجال الصفقات العمومية

ذلك أن  سياسة الَّستثمار التي تنتهجها الحكومة ،المحلية على حد سواءومخططات التنمية الوطنية 

آلية الصفقات العمومية التي تقوم بدور أساسي في هذا المجال نظرا لصلتها الوثيقة  تقوم أساسا على

 . 437بالخزينة العامة 

ع الجزائري على الخصائص التي يقوم عليها تعريف القضاء الَّستع جالي رغم نص المشر 

ن وضع عالَّدارية إلَّ  أنه قد أحجم ومن قانون الإجراءات المدنية ،917،924،925في المواد 

 القضاء .وتعريف للقضاء الَّستعجالي تاركا ذلك للفقه 

ف بأنه إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا و      قد عر 

لكن فقط بطريقة ،والأحكام اشكالَّت تتعلق بتنفيذهاووفي الحالة التي تثير فيها السندات ،المستعجلة

 . 438ون المساس بأصل الحق مؤقتة د

فته محكمة النقض الفرنسية بقولها : " يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى       في حين عر 

الَّستعجال الذي يبرر تدخله لَّصدار قرار وقتي يكون الهدف منه والمستعجلة على توافر الخطر 

                                                             
التشريع ورقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع الجزائري ،محمد فقير -  437
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 . 12ص ،2007،الجزائر،طبعة
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يخشى ضياعه إذا ما فات وتداركه أمنع خطر لَّ يمكن ،وللوهلة الأولى بأنه بغير حقورد عدوان يبد

 . 439الوقت 

 المطلب الأول : اختصاص القضاء الاداري الاستعجالي قبل الابرام

يمكن تعريف القضاء الَّستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية بأن ه إجراء قضائي      

ال قبل اتمام ابرام المنافسة بشكل فع  والهدف منه حماية قواعد العلنية ،تحفظي مستعجل خاص

ذلك عن طريق اعطاء القاضي سلطات واسعة في الَّجراءات القضائية ،والصفقة العمومية

 . 440الَّستعجالية العامة 

ع ،يعود النظام الَّستعجالي ما قبل التعاقد في فرنسا إلى أصل تشريعي أوروبي      فقد تشد د المشر 

في سبيل ذلك ،وفي نطاق ابرام عقود الشراء العامالمنافسة والأوروبي بشأن تطبيق قواعد العلنية 

رقابة" والتي وردت تحت عنوان " طعن  1989ديسمبر  21بتاريخ  89/655قام باصدار التعليمة 

التي تم تكريسها بهدف ضمان التجانس ،والأشغالوفي مجال الصفقات العمومية للتوريدات 

ع إلى عدم وجود دعوى بع،التشريعي بين الدول الأعضاء في الَّتحاد الأوروبي د أن تنبه المشر 

تضمن مجازاة المخالفات ،والعلنيةوقضائية تأمن احترام الأحكام الأوروبية في اطار المنافسة 

 .441المرتكبة في هذا المجال 

ع الفرنسي هذا التوجه بصدور قانون و      خ ف 92/10بناء عليه تبن ى المشر  جانفي  04ي المؤر 

مبرمة في المتعلق بالصفقات العمومية ال 1992فيفري  25الصادر بتاريخ  92/13القانون ،و1992

ها في تم ادراج أحكام،والمواصلتوالنقل والمياه والقطاعات الخصوصية في مجالَّت الطاقة 

 551/1 ثم المواد،محاكم الَّستئناف الإداريةومن قانون المحاكم الإدارية  23و 22المادتين 

 لتعديل الجديد لقانون القضاء الإداري .في ا 551/2و

تعجالية لرئيس المحكمة الإدارية كقاضي فرد فاصل في الدعوى الَّس 551/1تمنح المادة و     

 لصفقاتالمنافسة التي تخضع لها اوذلك في حالة الَّخلل بالتزامات الإشهار ،وسلطات واسعة

 العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام .

فإن ها تمنح القاضي الإداري سلطات أقل في حالة الَّخلل بالتزامات الإشهار  551/2مادة أما ال     

التي تخضع بمقتضاها الصفقات العمومية إلى أحكام قانون الَّتحاد ،والوضع تحت المنافسة
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)  1992ديسمبر  11الأوروبي في القطاعات المنظمة بمقتضى قانون 

  .442الَّتصالَّت ( ،الطاقة،النقل،الماء

ديثة حديدة تعد  جهكذا كان للقضاء الفرنسي الأسبقية الإيجابية في ارساء معالم دعوى قضائية و     

في  لمنافسةية واغير أن ها في جوهرها آلية شديدة القوى تضمن فعالية أحكام العلن،العهد بالولَّدة

 مجال الصفقات العمومية .

يب التهميش التشريعي للقضاء الإداري المتتبع لحركة التشريع الجزائري يلحظ بل ر     

الإدارية والإستعجالي على مدى تعاقب النصوص القانونية التي سبقت قانون الإجراءات المدنية 

لم يتضمن إلَّ  وجاء هزيل جدا في هذا المجال  90/23فقانون الإجراءات المدنية السابق ،08/09

ام القضاء الإستعجالي في المواد المدنية التي نظمت بشكل سطحي أحك 171مادة وحيدة هي المادة 

المنظم لمجلس  98/01،أما القوانين العضوية،والإدارية على حد سواء رغم الَّختلف الكبير بينهما

فلم تتناول القضاء ،المنظم لمحكمة التنازع 98/03،المنظم للمحاكم الإدارية 98/02و،الدولة

ما أدى إلى وجود فراغ قانوني في المجال التطبيقي إلى غاية صدور قانون وه،والإستعجالي

 .  443الإدارية واللمتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09

ع الجزائري إلى تقنين الإستعجالي قبل التع      ي هذه فاقدي لعل  من الأسباب التي دعت المشر 

اصة في خ،زائرصادية للصفقات العمومية في الجالإقتوتنامي الأهمية القانونية وه،المرحلة بالذات

 المبالغ الهائلة التي رصدت لهذاوظل تشجيع سياسة الإستثمار التي تنتهجها الدولة 

ة الخطير هاكاتإضافة إلى الَّنت،فالخزينة العمومية بوابة رئيسية لتمويل الصفقات العمومية،الغرض

ا أدى إلى اب،فقات العموميةلقواعد العلنية والمنافسة التي يفرضها تنظيم الص ود تنفيذ عقورام مم 

ن عن ثمريبإحجام المست،ما أث ر سلبا على المناخ الَّستثماريوه،وتقوم أساسا على اللمشروعية

علنية واعد القجافي لأن  معايير الَّختيار ت،التقدم بعطاءاتهم ظنا منهم بأن ها لن تحظى بالقبول سلفا

 ائلة منهوال تبديد أم،ولمفترض أن ترتكز عليها الصفقات العموميةالمساواة والمنافسة التي من او

 الأموال العامة .

ع الجزائري إلى تقنين الإستعجالي قبل       ممكن أن تكون أيضا من الأسباب التي دعت المشر 

ع في تحقيق أكبر تأمين ممكن من شفافية المنافسة وه،التعاقدي في هذه المرحلة بالذات رغبة المشر 

بعد أن ثبت وجود فراغ تشريعي فيما يخص دعوى تصحيحية ،ابرام الصفقات العمومية عند

فدعوى الَّلغاء الموجهة ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن ،وقائية سابقة لَّبرام العقدو

ذلك أن  الإدارة تسارع في أغلب الأحيان إلى ،ظهرت كطعن عقيم لفترة طويلة من الزمن،العقد

                                                             
442 -, EJA ,Paris,  , Droit des marchés publics , copyright Galino EditeurChristophe Lajoye 

2005 , Berti édition, Alger, 2007,p 147 . 

التشريع ورقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع الجزائري ،محمد فقير -  443

 . 05ص ،مرجع سابق، المقارن
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فضل عن أن  إلغاء القرار المعيب لَّ يؤثر على ،بث القاضي في دعواه بحكم نهائيابرام العقد قبل 

 وجود الصفقة التي تبقى قائمة ونافذة حتى يطلب أحد أطرافها بإلغائها أمام قاضي 

 

 

ض " روميوهوالعقد  " بقوله إن نا لَّ ننكر بأن  قيمة الإلغاء في Martin" في قضية " وما أك ده المفو 

 . 444هذه الحالة نظرية 

ع الجزائري بنظيره الفرنسي الذي حقق  تطورا كبيرا و      أخيرا من الأسباب الشائعة تأثر المشر 

ذلك عن طريق ،والمنافسة أثناء مرحلة ابرام الصفقة العموميةوالعلنية وفي حماية مبادئ المساواة 

 . 445الَّجتهاد القضائي وملتين هما التشريع آليتين متكا

 المطلب الثاني : شروط قبول الدعوى الاستعجالية 

ي وفرها فنون تلرفع الدعوى الإستعجالية لَّ بد من توافر مجموعة من الشروط التي يتطلب القا     

 الدعوى الإستعجالية .

 الفرع الأول : الشروط العامة 

 الدعوى الَّستعجالية فيما يلي :تتمثل الشروط العامة لرفع 

 أولا : الاستعجال

ع الجزائري تعريفا واضحا لعنصر الإستعجال رغم أن ه يعتبره شرطا جوهريا       لم يورد المشر 

د شامل ،و446لرفع الدعوى الَّستعجالية  كامل لفكرة ويعود ذلك إلى صعوبة وضع تعريف موح 

 . 447الخطر الوشيك والمشابهة كالضرورة  الَّستعجال التي غالبا ما تتشابه مع المصطلحات

 

                                                             
 . 186ص ،1996، ،القضاء الإداري، قضاء الإلغاء،دار الفكر العربي،دون طبعة، مصرن محمد الطماويسليما -  444

التشريع ورقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع الجزائري ،محمد فقير -  445

 . 06ص ،مرجع سابق،المقارن

 ق.إ.م.إ .من  919،921،924،925المواد  -  446
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غ الفقه الَّستعجالي الإداري بأن ه : " الضرورة التي لَّ تحتمل تأخيراو      أن ه الخطر وأ،يعر 

 . 448المباشر الذي لَّ يكفي لَّتقائه رفع الدعوى بالطريقة المعتادة حتى مع تقصير المواعيد " 

كما يقصد به ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لَّ تتحقق مع اتباع      

تتضمن وأ،ذلك نتيجة ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصوم،والإجراءات العادية للتقاضي

أمر يختص وه،وإذا ما انتظر الفصل في قضايا الموضوع،اصلحهوضررا قد يتعذر تداركه 

 . 449تقديره قاضي الأمور المستعجلة حسبما يظهر من ظروف الدعوى وبفحصه 

يملك القاضي الفاصل في الدعوى سلطة تقدير مدى وجود الحالة الَّستعجالية من ظاهر و     

ففي حالة الدعوى الَّستعجالية ،من الظروف المحيطة بالدعوى،ومن طبيعة الحق ذاته،والأوراق

ود حق للمدعي يخشى ضياعه إن تم ابرام الصفقة العمومية قبل التعاقدية يتحقق القاضي من وج

 . 450وبدأ في تنفيذها 

 ثانيا : عدم المساس بأصل الحق 

لَّ يتطرق إلى صميم وأن يمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس بأصل الحق وهو     

الحق  لَّ يعتبر حسما للنزاع حولو، 451تدابير وقتية وإن ما يقضي بإجراءات ،وموضوع النزاع

ع الجزائري إلى هذا الشرط صراحة بقوله "... ،والمزعوم لَّ ينظر في أصل الحق وقد أشار المشر 

لَّ يجوز أن يتناول ،والتزامات كل من الطرفينوالسبب القانوني الذي يحد د حقوق وفه،452..." 

كما ليس ،التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونيوالحقوق والَّلتزامات بالتفسير 

شرط بديهي يتفق مع الطابع المؤقت للتدبير وه،وله أن يغير من المركز القانوني لأحد الطرفين

 453ترتيبا على ذلك يحضر على قاضي الَّستعجال ابطال قرار ما ،والذي يأمر به القاضي الإداري

. 

ن الأحوال الَّلتزامات في أي حال موعليه فقضاء الَّستعجال لَّ يمكن أن يفصل في الحقوق و     

بل يجب ،ترتب عن امتناعه عن البث فيها من ضرر للخصوموأ،مهما أحاط بها من حالة استعجال

كالدعوى الرامية إلى فسخ الصفقة ،عليها تركها لقضاة الموضوع المختصين في ذلك
                                                             

 . 13ص ،مرجع سابق،المنتقى في قضاء الَّستعجالي الإداري،لحسين بن شيخ آث ملويا -  448

دار ،الجزء الثاني،الإداريةوشرح قانون الإجراءات المدنية ،الإدارية الموجزةوالإجراءات المدنية ،طاهري حسين -  449

 . 115ص ،2013،الجزائر –القبة القديمة ،الخلدونية للنشر والتوزيع

تشريع الورقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع الجزائري ،محمد فقير -  450

 . 07ص ،مرجع سابق،المقارن

 . 115ص ،مرجع سابق،الإدارية الموجزةوالإجراءات المدنية ،طاهري حسين -  451

 الإدارية .ومن قانون الإجراءات المدنية   918المادة  -  452

 . 274ص ،مرجع سابق،، المنازعات الإداريةوعبد القادر عد - 453
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الحقوق المالية ،والدعاوى الرامية إلى طلب التعويضوأ،مدى صحتهاوأ،بطلنهاوأ،العمومية

 ن عقد الصفقة العمومية .المترتبة ع

 ثالثا : الجدية 

حتمال ناك افلكي تنشأ هذه الأخيرة لَّ بد  أن يكون ه،شرط من شروط الدعوى الَّستعجاليةوه     

فإن لم يكن كذلك وجب عدم قبول الدعوى ،ما يثبت جدية طلب المدعيوه،ولوجود حق

 ترتبط جدية الطلب بمسألتين :،والمستعجلة

فإن كان المتعهد في الصفقة يطلب حماية حقه في ،للحق المراد حمايتهوجود تكريس قانوني  -

في حين أن ه يقع ضمن حالَّت الإقصاء المنصوص عليها ،المساواة مع باقي المشتركين في المنافسة

لأن  طلبه ،فإن ه لَّ محل لرفع دعواه الَّستعجالية،تفويض المرفق العاموفي تنظيم الصفقات العمومية 

 .454ا غير مؤسس قانون

ذلك من خلل ويجب أن يتبين للقاضي ما من شأنه أن يعطي احتمالَّ لوجود هذا الحق  -

الإدارية على أن ه عندما لَّ يتوفر الَّستعجال في وفقد نص  قانون الإجراءات المدنية ،الوقائع

فعلى القاضي ،455يكون غير مؤسس يرفض قاضي الَّستعجال هذا الطلب بأمر مسبب وأ،الطلب

 المنافسة .واخلل بالتزامات الإشهار أومال وجود مساس أالتأكد من احت

 الفرع الثاني : الشروط الخاصة

انون قمن  946يقتضي بحث الشروط الخاصة للدعوى الَّستعجالية الرجوع إلى نص المادة      

  لي :يتتجسد فيما ،والإدارية التي تعد  الَّطار القانوني لهذه الدعوىووالإجراءات المدني

 أولا : صفة المدعي 

م بحكوأ،تكتسب صفة المدعي في الدعوى الَّستعجالية بناء على المصلحة الخاصة بالمدعي     

 القانون الذي يكسب هذه الصفة لصاحبها .

 اكتساب الصفة بناء على المصلحة  -1

                                                             
مداخلة ،قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائريرقابة القضاء الَّستعجالي ،سلوى بومقورة -  454

تاريخ ،2008فيفري  25بتاريخ   www.univ- medea.dz،مداخلة منشورة بالموقع الَّلكتروني،جامعة بجاية،19رقم 

 . 13:35على الساعة  05/11/2017زيارة الموقع يوم 

 من ق.إ.م.إ . 924المادة  -  455
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الصفقات وحيث يتم اكتسابها بالنسبة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة في ابرام العقود 

 . 456المنافسة ووذلك لتفادي الَّخلل بقواعد العلنية ،ميةالعمو

ع الجزائري على وجوب توافر عنصر المصلحة في تحريك الدعوى الَّستعجالية و قد نص  المشر 

 . 457بقوله : "يتم هذا الَّخطار من قبل كل من له مصلحة في ابرام العقد " 

يرة ية كبإذ يكفي أن يكون هناك امكان،أما فيما يتعلق بالضرر فليس من الضروري اثبات وجوده

 المنافسة .وللظفر بالصفقة العمومية محل الَّبرام لولَّ خرق قواعد العلنية 

 

 

 اكتساب الصفة بناء على القانون  -2

بل يكون أحد ،إن  المدعي في هذه الحالة لَّ يكون أحد المتنافسين المتقدمين بالعروض     

القانون صراحة حق تحريك الدعوى الَّستعجالية  حيث يمنح له،الأشخاص العامة الرسمية

ذلك من أجل المحافظة على ،والمنافسةوفي حالة خرق قواعد العلنية ،الموضوعية قبل التعاقدية

ع : " ...يتم هذا وهذا ما جاء به قانون الإجراءات المدنية ،والمصلحة العامة الإدارية في قول المشر 

كذلك لممثل ،والذي قد يتضرر من هذا الَّخلل،وابرام العقدالَّخطار من قبل كل من له مصلحة في 

مؤسسة عمومية وسيبرم من قبل جماعة اقليمية أوالدولة على مستوى الولَّية إذا ابرم العقد أ

 .458محلية"

الصفقات وقود يعتبر ممثل الدولة على مستوى الولَّية حارسا للمشروعية المتعلقة بابرام الع     

ر ن يثيأالمؤسسات العمومية وممثل للدولة سواء على مستوى الولَّية أ إذ يجوز لكل،العمومية

 سة. لمنافاوإذا لمس خرقا لَّلتزامات العلنية ،دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي

 وزات فيالتجاوفي الحقيقة إن  هذه الإمكانية المخولة لممثل الدولة من أجل ضبط المخالفات      

ابة له برق لممنوحالمنافسة في المرحلة السابقة لَّبرام العقد تتكامل مع الَّختصاص اومجال العلنية 

 أوجه المشروعية في المرحلة الل حقة على ابرامها .

 ثانيا : وجود قرار سابق 

                                                             
 . 848ص ،مرجع سابق،القبول في العقد الإداريوالإيجاب ،نوحمهند مختار  - 456

 من ق.إ.م.إ . 02فقرة  946المادة  -  457

 من ق.إ.م.إ . 02فقرة  946المادة  -  458
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القاعدة العامة في فرنسا أن  الدعوى القضائية الإدارية لَّ يمكن أن توجه إلَّ  ضد قرار      

الإدارة قرارا بشأن نزاعها مع المتعاقد يجب على هذا الأخير استصدار قرار  فإذا لم تتخذ،إداري

يترتب على عدم القيام بهذا الإجراء عدم قبول الدعوى ،وفي شكل طلب يتقدم به إلى الإدارة المعنية

ففي ،غير التعاقديووتطبق هذه القاعدة في مجال القضاء الكامل التعاقدي ،القضائية الَّستعجالية

لمطالبة بتعويضات قبل إثارة الدعوى يعتبر إجراء جوهري يترتب على عدم القيام به عدم إطار ا

بالتالي يجوز إثارته من قبل القاضي ،وبحيث يعتبر الطلب المسبق من النظام العام،قبول الدعوى

نظرا لضرورة السرعة في تحريك هذه الدعوى فإن  بعض المحاكم الإدارية ،ومن تلقاء نفسه

 .459الفرنسية تبدي بعض المرونة في تطبيق هذا الشرط الجوهري 

ع لم يشر إلى ما يفيد وجوب وجود قرار إداري       أما بالنسبة للقانون الجزائري فالمشر 

خلل بالَّلتزامات الواجب اتباعها في إن ما يكفي تحرير عريضة افتتاحية تتضمن أوجه الَّ،ومسبق

 . 460عملية ابرام الصفقات العمومية 

 ثالثا : الآجال 

القانون الفرنسي لم يحدد مد ة معينة لَّمكانية رفع هذه الدعوى بل اكتفى بالنص عليها في المادة      

لإدارية أن محاكم الإستئناف بقوله : " يمكن لرئيس المحكمة اومن قانون المحاكم الإدارية  220

من نفس القانون : " لَّ  230في نفس السياق نص ت المادة ،ويبث   في الدعوى قبل ابرام العقد "

إذ حاول الفقه الفرنسي تحديد ،يمكن للقاضي أن يبث قبل ابرام العقد إلَّ  ضمن الشروط المحد دة ..."

بعد ابرام العقد ولدعوى قبل معنى كلمة يمكن على أن ها تعني بمفهوم المخالفة امكانية إثارة هذه ا

لكن الطابع الوقائي الذي تتمتع به هذه الدعوى جعل منها ترفع قبل ابرام العقد من ،على حد سواء

قد أقر  مجلس ،والإشهاروالشفافية وأجل اصلح المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بقواعد العلنية 

حيث يمكن للقاضي الإداري ممارسة ،دالدولة الفرنسي برفع هذه الدعوى قبل اتمام ابرام العق

أين يطلب المدعي إما إجراء مؤقت مثل أمر موجه للإدارة المختصة بمراعاة قواعد ،سلطاته بفعالية

 . 461وقف ابرام الصفقة العمومية والإبرام أ

يترتب على مبدأ عدم جواز إثارة الدعوى الَّستعجالية قبل ابرام الصفقة العمومية عدم امكانية و     

هذا واقعي لأن ه بذلك ينتج تداخل بين ،ووجيه هذه الدعوى ضد قرار توقيع الصفقة العمومية ذاتهات

دور القاضي الَّستعجالي الذي يقضي باتخاذ تدابير ودور القاضي الإداري في مجال قضاء الإلغاء 

 بالتالي هذا المبدأ يعمل على وضع الحدود بين كل الختصاصين. ،ووقائية مستعجلة

                                                             
العدد ،مجلة كلية الحقوق،دراسات قانونية،دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة،سعيد سليماني -  459

 . 225ص ،2007،ئرالجزا،جامعة تلمسان،04

 من ق.إ.م.إ . 946المادة  -  460

 . 270ص ،مرجع سابق،المنتقى في قضاء الَّستعجالي الإداري،بن شيخ آث ملويا -  461
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 المطلب الثالث : سلطات القاضي ألاستعجالي 

اضي الإدارية ثلث سلطات للقومن قانون الإجراءات المدنية  946لقد منحت المادة      

لصفقات برام االمنافسة التي تخضع لها عملية اوالَّستعجالي في حالة الَّخلل بالتزامات الَّشهار 

 تتمثل هذه السلطات الثلث فيما يلي :والعمومية 

 أولا : أمر الإدارة بالامتثال لالتزاماتها 

يملك القاضي الَّستعجالي سلطة أمر الإدارة بالَّمتثال لَّلتزاماتها مع تحديد أجل للإمتثال      
أما في الماضي كان ما استقر عليه الأمر في فرنسا أن  القاضي لَّ يمكنه توجيه أوامر للإدارة ،462

ذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ،ولَّ يدبر "وضي يحكم مراعاة لمبدأ إجرائي مفاده أن  " القا

كما لَّ يمكنه ،بالتالي ترتب عليه أن  القاضي لَّ يحل محل الإدارة،والإدارةوبين الهيئات القضائية و

فالقاضي لَّ يمكنه توجيه أمر لها ،جدية انتهاك الحجيةوذلك مهما بلغت درجة وتوجيه أوامر إليها 

ع الجزائري منح للقاضي الإداري كل هذه السلطات ،إجرائه لَّ بطريقةوبالتنفيذ  غير أن المشر 

ع الفرنسيوبموجب قانون الإجراءات المدنية  هذا يعني أن  ،والإدارية الجديد بعد أن تبناها المشر 

القاضي الإداري الإستعجالي أصبح يملك سلطة توجيه أوامر للإدارة لتفي بالتزاماتها في مجالي 

 . 463منافسة الوالعلنية 

 ثانيا : الحكم بغرامة تهديدية

ذلك إذا لم تمتثل ،ويمكن للقاضي الإداري الإستعجالي أن يحكم على الإدارة بغرامة تهديدية     

فبانتهاء هذا الأجل يأمر القاضي بمبلغ محدد كجزاء ،لَّلتزاماتها في الأجل المحدد من قبل القاضي

ع الجز،و464عن كل يوم تأخير  ائري على هذا الأمر صراحة في قانون الإجراءات قد نص المشر 

فها الفقه ،و986إلى  980المدنية والإدارية بموجب نص المواد من  ا عليها والقضاء وقد عر  استقر 

على أن ها مبلغ مالي يوقع ه القاضي الإداري على المدين الممتنع عن تنفيذ الَّلتزام واقع على عاتقه 

فالغرامة التهديدية بهذا المعنى هي تهديد مالي هدفه ،ب الدائنبمقتضى سند تنفيذي بناء على طل

المتماطلة عن تنفيذ التزامها بأداء مبلغ مالي عن كل فترة زمنية في والضغط على الإدارة الممتنعة أ

 . 465تأخير تنفيذ الَّلتزام 
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 ثالثا : تأجيل إمضاء العقد 

أي إلى غاية ،قد إلى غاية نهاية الإجراءاتيمكن للقاضي الَّستعجالي أن يأمر بتأجيل إمضاء الع     

ذلك ،ولكن دون أن تتجاوز مدة التأجيل عشرون يوما،قيام الإدارة بالإجراءات القانونية الصحيحة

قد نص ،و466تلبية الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة ،وضمانا لسيرورة المرافق العامة

ع الجزائري على ذلك بقوله : " للقاضي سلطة الأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية  المشر 

 . 467يوما "  20الإجراءات ولمدة لَّ تتجاوز 

هي سلطة خطيرة تمس ،ويعد  هذا التأجيل وسيلة ضغط على الإدارة حتى تفي بالتزاماتهاو     

 . 468م بانتظام تؤثر على سير المرفق العاوالعمليات التعاقدية 

مادة  لي فيتجدر الإشارة إلى أن ه إلى جانب السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجا     

رة بموجب المادتين   من قانون الإجراءات المدنية 947و 946الصفقات العمومية المقر 

عجال استي فإن  له سلطات أخرى تمنحها له الدعاوى الإستعجالية العامة المتمثلة ف،الإداريةو

يات العامة،الوقف  .لوبة ذلك إذا توف رت الشروط المط،ووالَّستعجال التحفظي،استعجال الحر 

 

 المطلب الرابع : النظام القضائي للدعوى الاستعجالية

إلى  بالإضافة،أسباب رفعهاوسنتطرق في هذا المبحث إلى ضمانات الدعوى الَّستعجالية      

 الطعن في الحكم الصادر عن القضاء الَّستعجالي .طرق وقواعد الحكم في هذه الدعوى 

 الفرع الأول : أسباب رفع دعوى الاستعجال  

بصفة  قواعد المنافسةوإذا كانت الأغراض الأساسية لهذه الدعوى هي حماية العلنية      

ل لتشم إلَّ  أن ه توجد نزعة لدى القضاء الإداري الفرنسي من أجل توسيع هذه الأغراض،خاصة

 هي كالآتي : ،وة من الحالَّت الأخرىمجموع

حيث أن  القواعد المتعلقة بالعلنية في الشكليات الجوهرية ،المددوالقواعد المتعلقة بالعلنية  -

بالتالي يعتبر خرقا ،والتي يترتب على الَّخلل بها إمكانية إثارة الدعوى الَّستعجاليةووالَّلزامية 

ن لمختلف البيانات الجوهرية التي يفرضها لقواعد العلنية في حالة عدم تضمين الَّعل
                                                             

 . 265ص ،مرجع سابق،قضاء الَّستعجال في المواد الإدارية،غني أمينة -  466
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 . 16ص ،مرجع سابق،المقارن
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وهي ،المحد دة بموجب القانونوإضافة لذلك عدم نشر البيانات لدى الجهات الرسمية ،القانون

كذلك إذا تعلق الأمر بتجاوز المد ة المحد دة بموجب القانون من أجل استلم ،والجرائد اليومية

 . 469العروض 

ابرام الصفقة وحيث أن  الأصل ه،العمومية طريقة ابرام الصفقاتواختيار إجراءات  -

ا الَّستثناء ه،العمومية وفق إجراء طلب العروض طريقة التراضي وفقا لما يحد ده تنظيم وأم 

 .470تفويض المرفق العام والصفقات العمومية 

خصوصيات وحيث يجب ألَّ تكون إحدى المواصفات أ،الخاصيات التقنيةوالمواصفات  -

تفضيلي لأحد المترشحين على حساب المتعاملين العمومين التقنية تنطوي على عنصر 

ر مجلس الددولة في هذا الصدد أن  وضع مواصفات أكثر تعقيدا من ال،والآخرين ات مواصفقد قر 

بين  حصر المنافسة،والمنصوص عليها في القانون من شأنه أن يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة

 سة .إقصاء الآخرين من المنافومتعاملين معينين 

ا تجاوزوعدم احترام الإدارة للشروط المنصوص عليها في الصفقات العمومية يشك ل خرقا  -

 واضحا لَّلتزامات المنافسة بين المتعاقدين .

 

 صاديةالتماطل في سريان العروض دون رضا المترشحين يؤدي إلى تشويه المعطيات الَّقت -

 فسة .بالتالي يتضح أن ه يوجد خرق لقواعد المنا،ولهذه العروض

كان  ة إذافي هذه الحال،قبول الإدارة لبعض العروض رغم عدم احترامها للشروط القانونية -

 ي إلىفهذا لَّ يشك ل خرقا يؤد،تغاضي الإدارة عن بعض الشروط لَّ يمس بالتزامات المنافسة

ا خرق فهذا يشك ل،أما إذا كانت تؤثر في صحة الصفقات العمومية،تحريك الدعوى الَّستعجالية

ر لتي تؤثفات ابالمقابل فإن  المخال،وعي تدخل القاضي بناء على إرادة المتعاملين المشتركينيستد

ق ن نطالَّ تدخل ضم،المنافسةوعلى مشروعية عملية الَّبرام لكن لَّ تؤثر على مبدأي العلنية 

ى لأخرالطرق اوبل على المدعي أن يتوجه نح،المنافسات التي تكون محل للدعوى الَّستعجالية

 قاضي .للت

 الفرع الثاني : الحكم في الدعوى الاستعجالية 

ع ،قاضي فردوإن  القاضي الذي يختص  في نظر الدعوى الَّستعجالية ه      هذا ما أك د عليه المشر 

 471ايجاد مرونة متجاوبة مع طبيعة الَّجراء المتسم بطابع الَّستعجال والهدف من ذلك هوالفرنسي 

. 
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ع الجزائري       ا المشر  نص  على أن ه ،بصدد النص على الَّستعجال في المنازعات الإداريةوهوأم 

ع ،و472يفصل بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع  قد أخذ بذلك المشر 

 الجزائري بالتشكيلة الجماعية في الفصل بالدعوى الَّستعجالية .

الإدارية قد حمل في طي اته الكثير من ويمكن القول بأن  التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية 

ع الجزائري على ،والتغيير لما كان مكرسا في السابق لعل  أول بوادر التغيير ما جاء في قول المشر 

 . 473أن ه بفصل في مادة الَّستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البحث في دعوى الموضوع

ية اعد العلندعوى إلغاء القرار المخالف لقو يقصد بذلك ان  الهيئة القضائية الفاصلة فيو     

 والمنافسة هي نفسها الفاصلة في الدعوى الَّستعجالية .

ع الَّختصاص للقضاء الإداري ممثل في المحكمة الإدارية للنظر       لدعوى في ا قد عقد المشر 

طار المحكمة اخفي فقرتها الأولى بقولها : " يجوز  946وذلك بنص المادة ،الَّستعجالية التعاقدية

يات ها عملالمنافسة التي تخضع لوذلك في حالة الَّخلل بالتزامات الإشهار ،والإدارية بعريضة

 الصفقات العمومية .وابرام العقود الإدارية 

 :474من خلل استقراء هذه المادة يمكن تسجيل الَّنتقادات التالية و

حصر اختصاص القاضي في  المنظمتين لهذه الدعوى 947و 946يؤخذ على المادتين      

جهة  المحكمة الإدارية دون الإشارة إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى باعتباره

د ل بقواعلَّخلهذا في حال ما لم يكن جهة ابتدائية في الدعاوى الَّستعجالية المتعلقة با،استئناف

 مركزية إدارية مرتبط بقراراتلأن  الأمر هنا ،العلنية في الصفقات العمومية المركزيةوالمنافسة 

 منفصلة عن الصفقة العمومية.

ما يوحي بوجود وهوالصفقات العمومية " وعلى عبارة " العقود الإدارية  946نص ت المادة      

فليست ،فكون الصفقة العمومية نوع من العقود الإدارية،أمر صائبوه،وفرق بين المصطلحين

فالصفقات ،ما ليست كل الصفقات العمومية عقود إداريةجميع العقود الإدارية صفقات عمومية ك

المؤسسات الَّقتصادية لَّ تعد  عقودا إدارية طبقا والتجارية والتي تبرمها المؤسسات الصناعية 

س في المواد   .475الإدارية ومن قانون الإجراءات المدنية 901و 801و800للمعيار العضوي المكر 
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حيث نص  المشرع الجزائري على أن ه ،ال بعشرين يوماحد دت مد ة الحكم بدعوى الَّستعج     

تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين يوما تسري من تاريخ اخطارها بالطلبات المقد مة لها طبقا 

إلَّ  أن  هذه المد ة ليست إلَّ  مد ة دلَّلية وليست ،ذلك أيا كانت الطلبات التي تقد م فيهاو476 946للمادة 

 .477نقضاء هذه المد ة دون البت في الدعوى لَّ يكف يد القاضي عن النظر فيهبمعنى أن  ا،مد ة سقوط

وى أن ه لم يتم توضيح طرق الطعن في الدع 947و 946نستنتج من استقراء المادتين      

 القاضي تحمي هذا ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة فطرق الطعن،الَّستعجالية في الصفقات العمومية

 لأول .مراجعة الأخطاء التي يمكن أن يكون قد ارتكبها من قبل في حكمه الكونها تمكنه من 

مدنية من قانون الإجراءات ال 949بخصوص الطعن بالَّستئناف فعند الرجوع إلى المادة      

 حسب،ولكلف ذوالإدارية نجدها تجيز استئناف الأوامر الَّستعجالية الإدارية ما لم يوجد نقيض بخ

لإستعجال ايخفض الأجل إلى خمسة عشرة يوما فيما يتعلق بأوامر و: "... 950ما جاء في المادة 

 تبدأ في،ونيالأمر للمعوتسري من التبليغ الرسمي للحكم أ،إذا فأجل الَّستئناف خمسة عشرة يوما،"

 حالة الحكم الغيابي من تاريخ انتهاء المعارضة .

دارية الإوون الإجراءات المدنية من قان 953أما بخصوص المعارضة نرجع إلى نص المادة      

س مجلوة القرارات الصادرة عن المحاكم الإداريوالتي تذكر حق الطعن بالمعارضة في الأحكام 

في  عاديةنرجع جواز المعارضة بالمقارنة مع طرق الطعن ال،ودون أن تشير إلى الأوامر،الدولة

 الَّستعجال العادي.

رة ة واحدة بصوفكرونظرية واحدة أوغير مقيد بمبدأ واحد أإن  القضاء الَّداري كان ولَّ زال        

ديرية التق وإن ما يعتمد ويطبق سياسة المرونة بحيث يكون حرا ومتمتعا بالسلطة،ثابتة ومستقرة

ي في الإدار لقضاءفهكذا يتبنى ا،والملئمة في اختيار المعيار الملئم والأنسب للمنازعات الإدارية

ن لنزاع ماالشكلية ( حيث يتطلب أن يكون أطراف  –النظرية العضوية  فرنسا المعيار المختلط )

ة لعاماالمؤسسات والمرافق العامة بمفهومها العضوي أوالأشخاص المعنوية العامة الَّدارية أ

لعام امرفق إضافة إلى تبني ال،الَّدارية حتى يمكن اعتبار المنازعة من اختصاص القضاء الإداري

ظرية نبمفهومه المادي والعضوي كأساس ومعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الَّداري وأيضا 

 وابدي. مار ععالسلطة العامة وكذا نظرية القواعد القانونية واجبة التطبيق هذا ما رآه الدكتور 

مقتضيات الصالح العام وحقوق الَّأفراد  أما معيار السلطة العامة بمفهومه الجديد الذي يتفق مع     

وحرياتهم مع مراعاة واقع النشاط الَّداري وأساليبه وحقيقة ما تتمتع به الَّدارة من اختصاصات 

مما أدى إلى اعتناق الفقه في فرنسا لمعيار السلطة العامة لتحديد نطاق اختصاص ،وامتيازات

 القضاء الَّداري .
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مجال  توسعوالَّختصاص بين القضاء الَّداري والقضاء العادي ه أن  توزيعوفأهم ما نلحظه ه     

ة لكثيراولكن أيضا بحكم النصوص ،ليس فقط بحكم الَّجتهاد،اختصاص القضاء العادي شيئا فشيئا

عات مما يدل على ازدياد تدعيم اختصاص القضاء العادي بالمناز،والتي تصدر من حين لآخر

لى دي إمما يؤ،ية بالغة تعقدت معها مسالة الَّختصاصالَّدارية إلى درجة أنها أصبحت ذات أهم

ص ا يخصالقول بأن نظام الَّزدواجية  يحمل عيوبا ومساوئ في تحديد الَّختصاص إذ أنه بقدر م

كثيرة  كالَّتعمل القضاء وبالتالي قدرتهم على تحقيق عدالة عالية المستوى بقدر ما يؤدي إلى اش

عيار ساء ملى درجة أن  الفقه والقضاء لم ينجح في ارومعقدة على مستوى تحديد جهة الَّختصاص ا

ي أم لَّدارما يؤدي في الكثير من الأحيان الى صعوبة معرفة اي القضائين مختص اوجامع مانع وه

 العادي؟.

اهم دعاو إن  المتقاضين هم الذين يتحملون مشاكل الَّختصاص هذه عندما يخطئون في توجيه     

 م أعباء إضافية .مما يكلفه،إلى جهة غير مختصة
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 الباب الثاني:القضاء الجزائي كاختصاص عرضي للنظر 

 في الصفقات العمومية

عةة مجمووفه،هالعقوبة من مواضيع القانون الجنائي كان لَّ بد  من التعريف بوبما أن  الجريمة      

ق واء بتطبيةالفعةل سةرد فعةل المجتمةع إزاء هةذا والقواعد التي تحد د التنظيم القانوني للفعل المجةرم 

إن هةةا  بل،السةةواد الأعظةةم مةةن تطبيقاتةةهوتمثةةل العقوبةةة جةةل الجةةزاء الجنةةائي، ،وتةةدابير أمنوعقوبةةة أ

 عريف موحدقد اختلف الفقهاء في إعطاء تواستأثرت من الناحية التاريخية بمفهوم الجزاء الجنائي، 

  :أهمها وعددت التعاريف ومن هنا ت،للعقوبة لَّختلف الزاوية التي ينظر منها كل منهم لها

هي عبةارة ،والعقوبة هي الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمةة لمصةلحة الهيئةة الَّجتماعيةة    

أذى يلحق بالمجرم وألم العقاب ه،وأمرهوعن ألم يصيب الجاني جزاءً له على مخالفته نهي القانون أ

 .478شرفهوحقوقه أوماله أوفيصيبه في جسمه أ

كمقابل والعقوبة هي رد الفعل الذي ينص عليه القانون ليلحق المجرم بسبب ارتكابه للجريمة أ     

الإيلم الذي ينزل واستنكارها ونوعا من الشر وتمث ل  صورة من غضب الجماعة و،479لَّرتكابها

 .480ينفاذ قهراً بموجب إجراءات محددة بالقانون،وبالجاني

 

     

ف أيضا على أنها إنقاص أ  بعض الحقوق الشخصية يتضمن إيلما يصيب وحرمان من كل أوتعُرا

يتم توقيعها بمعرفة جهة قضائية جزائية وفق إجراءات ،ومرتكب السلوك الإجرامي كنتيجة قانونية

 .481 خاصة

ع         ره المشر  جريمة،  يوقعه القاضي على من ثبتت مسؤوليته عن ارتكابوالعقوبة جزاء يقر 

هي جل الجزاء الجنائي بصفة ،وتتمثل  في إيلم الجاني بالَّنتقاص من بعض حقوقه الشخصية

 .482بل إنها بقيت لحقبة تاريخية طويلة الصورة الأساسية إن لم تكن الوحيدة  له،عامة

                                                             
الطبعة الأولى، ،مطبعة الَّعتماد ،الجزء الخامس، عقوبة قتل وجرح وضرب،الموسوعة الجنائية،جندي عبد الملك بك -478

 .7، ص1942،مصر

 .9ص،2010،لبنان  –، الطبعة الأولى، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية،جزاء الجنائيال،سامي عبد الكريم محمود-479

ديوان المطبوعات الجامعية ،دون طبعة ،الجزائري، القسم العام،الجزء الثاني،شرح قانون العقوبات عبد الله سليمان -480

 .417، ص1996،الجزائر، 

دار هومه ،نظرية الجزاء الجنائي –نظرية الجريمة ،القسم العام،، مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو -481

 .  283ص،2010،دون طبعة ،الجزائر،للطباعة و النشر والتوزيع
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هي بذلك جزء هام ،والعقوبة هي الجزاء الذي يتبع تجريم سلوك معين يمنع الأفراد من إتيانه     

من نظام قانوني متكامل ينطلق من الرغبة الجماعية في إضفاء الحماية للأفراد بمنع سلوكات معينة 

 .483وترتيب جزاءات للأفراد الذين يخالفون هذا المنع

والغرض مةةن ،هنةةاك مةةن يةةرى أن العقوبةةة وسةةيلة لإعةةادة التةةوازن بعةةد أن أخلةةت بةةه الجريمةةة     

يةةذ أرسةةطو:"  العقوبةةة يقصةةد بهةةا المؤاخةةذة علةةى الماضةةي بهةةذا قةةال تلم،والتخويفوالعقوبةةة الةةردع 

هةي فةي نظةر سةان أوجسةتين الةذي كةان أكثةر تةأثرا بالتعةاليم و،484وأيضا حفظ الأمن فةي المسةتقبل"

 .485المسيحية إصلحا لما اجتاح المجتمع من اضطراب بسبب الخطيئة

على قدر الجريمة التي وأبسط تعريف للعقوبة أنها إيلم يصيب المحكوم عليه كرها بسبب       

 .486ارتكبها

فمنهم من يرى ،أنه هناك عدة اتجاهات لتعريف العقوبةومن خلل التعريفات التي وردت يبد      

التي تطبق بإتباع ،وأنها النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة النصوص التجريمية

لسلطة القضائية على من ثبتت مسؤوليته بواسطة اوالإجراءات  القانونية الخاصة بالدعوى الجنائية 

وهذا الَّتجاه يعطي تعريفا شكليا للعقوبة يرك ز أساسا على الخصائص القانونية ،487عن الجريمة

هناك اتجاه يركز على العقوبة ،والتي تتميز بها عن غيرها من الجزاءات القانونية الأخرىوللعقوبة 

اتجاه آخر يركز على دور العقوبة في مكافحة ،وحرمانا من الحقوق الشخصيةوباعتبارها انتقاصا أ

ما يستحقه من واتجاه يرك ز على عنصر الإيلم في العقوبة بالنظر إلى ما ارتكبه الجاني ،والإجرام

الهدف ووهذه الَّتجاهات تعطي تعريفا موضوعيا للعقوبة  يرك ز أساسا على جوهر العقوبة ،عقاب

 منها .

ا الفقه الجنائي فقد اج      يوقعه القاضي ،وتمع على تعريف العقوبة بأنها جزاء يقرره القانونأم 

ماله  وعلى من ثبتت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به الجاني في شخصه أ

                                                                                                                                                                                              
أصول المعاملة  -فلسفة الجزاء الجنائي -نظرية الجزاء الجنائي  -أصول علم الجزاء الجنائي،سليمان عبد المنعم -482

 . 9ص،1994،الإسكندرية،الجامعة الجديدة للنشر ،دون طبعة،العقابية

 . 133ص،8200،الجزائر،الطبعة الثانية،التويعو دار هومه للطباعة والنشر،عولمة التجريم والعقاب،عثمانية لخميسي-483

الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،دون طبعة،،موجز في علم الإجرام و علم العقاب اسحق إبراهيم منصور -484

 . 126،ص  1982

 . 128ص ،نفس المرجع -485

دار النهضة ،علم العقاب،محمود نجيب حسني؛  54ص ،مرجع سابق،أصول علم الجزاء الجنائي،سليمان عبد المنعم -486

 . 25ص،1967مصر ، -القاهرة ،دون طبعة،العربية

 . 561ص،1999،مصر –القاهرة ،دار الفكر العربي ،، الطبعة الثالثة،قانون العقوبات،مأمون محمد سلامة -487
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رغم أن تعريف العقوبة من هذا المنظور لَّ يكشف عن جوهرها وعناصرها إلَّ  أن ه ،488شرفهوأ

رها الق  انون بالفعل .   ينظر إلى العقوبة كما قر 

لنا في تعريف أكثر تفصيل أن  العقوبة جزاءٌ يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي ويبد       

فالعقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على ألم يحيق بالمجرم ،على من ثبتت مسؤوليته على الجريمة

المحكوم عليه من حق من حقوقه يتمثل هذا الألم في حرمان وأوامره ونظير مخالفته نهي القانون أ

ية أوأ كحقه في الحياة أيا كان أسلوب العقاب ،وما إلى ذلكوفي مباشرة نشاطه السياسي والحر 

رة لصالح الجماعة،ويهدف إلى مكافحة الجريمةوفه من ثم كان الَّصطلح على ،وهي غاية مقر 

إلَّ  ممن يمثل المجتمع في طلب  النص على أن ها لَّ تقاموتسمية الدعوى الجنائية بالدعوى العمومية 

 .489النيابة العامةوهوالعقوبة 

مكن ومية فيالعم أما عن العقوبة الجزائية في الصفقات،كان هذا تعريفا للعقوبة بصفة عامة        

إحدى  رتكاباالقول أنها جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من ثبتت مسؤوليته عن 

ليها قوم عتمية تنطوي على ألم يلحق بالمجرم نظير مخالفته للمبادئ التي جرائم الصفقات العمو

ي فيتمثل هذا الألم في حرمان المحكوم عليه من حق من حقوقه كحقه ،والصفقات العمومية

افظة المحووهي تهدف لمكافحة جرائم الصفقات العمومية من أجل ترشيد المال العام ،الحرية

 الح الجماعة .هي بذلك غاية مقررة لص،وعليه

اء على لَّعتداإذا كانت الجرائم التي ترتكب في ظل الصفقات العمومية تشكل أذى يتمثل في       

فقات يها الصوم علفإن العقوبة هنا هي رد فعل اجتماعي يؤكد أن مخالفة المبادئ التي تق،المال العام

وق الحرمان من الحقنواهيه يستوجب وبالتالي مخالفة أوامر المشرع الجنائي والعمومية 

تكاب وهي مواجهة خطر ار،أهداف يرجى تحقيقهاووهذا الحرمان مرتبط بغاية معينة ،الشخصية

 ل أشخاصن قبموأ،بعد إبرامها من قبل الجاني نفسهوأثناء أوجرائم قبل إبرام الصفقات العمومية أ

كذلك نصوص قانون الوقاية من الفساد وآخرين مخاطبين بنصوص قانون العقوبات 

ة للعقوب كان إذا،وذلك لما للعقوبة من صبغة وقائية تمنع ارتكاب الجريمة في المستقبل،ومكافحتهو

ذى ه من أما يجب أن ينالوهدف فيجب ألَّ  يخرج عن إطار التعادل بين ما حققه الجاني من أذى 

 مماثل  تحقيقا للعدالة. 

                                                             
 –بيروت ،دون طبعةقوبات اللبناني،القسم العام،الدار الجامعية للطباعة و النشر،قانون الع،محمد زكي أبو عامر -488

للجريمة  ةية العامدراسة تحليلية في النظر،القسم العام،شرح قانون العقوبات،نظام توفيق المجالي؛  347ص ، 1981،لبنان

 .416،ص  2009،عمان،الطبعة الأولى،، دار الثقافة للنشر و التوزيعوالمسؤولية الجزائية،الإصدار الثاني

 -دون طبعة ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،العامالقسم ،الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري،إبراهيم الشباسي-489

 . 230دون تاريخ النشر، ص،لبنان
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ية أ شرعات العمومية هي جزاء يتقرر بنص في القانون تطبيقا لمبدالعقوبة في الصفق       

ثناء أول أفل يجوز توقيع عقوبة غير مقررة بمقتضى القانون جزاء لجريمة ارتكبت قب،العقوبات

 فل عقوبة ما لم ترتكب جريمة تتوافر لها جميع أركانها. ،بعد إبرام الصفقةوأ

رة لمصلحة المجتمع تجب الإشارة أن العقوبة الجزائية في او صيبه لذي يالصفقات العمومية مقر 

اء خوضرر ارتكاب جريمة في هذا المجال  رق ليست مقررة لمصلحة المترشح المضرور من جر 

ن قاب عصاحب الحق في المطالبة بتوقيع العولذلك فالمجتمع وحده ه،مبادئ الصفقات العمومية

رها القانونوطبقا ل،طريق الأجهزة التي ينيط بها تلك المهمة لنيابة اختص ت،ولإجراءات التي يقر 

ر تباش،وارتكبهمالعامة بتحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة للمطالبة بتوقيع العقاب على 

 قاضي .كم التختص بتنفيذ العقوبة التي يقررها ح،وهذه الدعوى إلى أن يصدر فيها الحكم بالعقاب

فة إضا،لعقاباتوقيع وهزة التي يناط بها مهمة حماية الحقوق سنتطرق في هذا الباب إلى الأجو    

رها القانون .  إلى الجرائم محل توقيع العقوبة مرورا بجميع الَّجراءات التي يقر 
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 الفصل الأول:أساس اختصاص القضاء الجزائي في الصفقات العمومية

من الفلسفة على رأسهم  " بعد ظهور مبدأ الفصل بين السلطات على يد مجموعة كبيرة      

وأسُندت إلى ،انفردت السلطة الت شريعية بصلحية الت شريع بما في ذلك الت شريع العقابي،مونتيسكيو"

ا الس لطة القضائية فقد اختص ت في تطبيق القانون  والفصل في ،الهيئة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين أم 

 . 490المنازعات

كيزة الأساسية للحفاظ على الت وازن داخل المجتمع بالس هر على  تعد  السلطة القضائية        الر 

وتسهر ،فتضفي بذلك الحماية القضائية على الحقوق المعتدى عليها،تطبيق القانون بمختلف فروعه

كما يناط بها تقرير العقوبات ،الس لطة التنفيذيةوعلى احترام مبدأ المشروعية في عمل الإدارة 

رة قانونا عل ع جريمةالمقر   ى الأشخاص الذين ثبت في حقهم بعد التحقيق ارتكاب فعل اعتبره المشر 
491 . 

لى إولى تتشكل الهيئة القضائية من نظام قضائي متكامل انطلقا من محاكم الدرجة الأ      

ر هرم ي تعتبهي الدرجة الثانية في النظام القضائي إلى المحكمة العليا التوالمجالس القضائية 

 القضائي .النظام 

ل لها إصدار العقوبات الجزائية ال      رالجهة القضائية هي الجهة الوحيدة المخو  م ة لجرائمقر 

ن ميرها غهذا ما يمي ز العقوبة الجزائية في مجال الصفقات العمومية عن ،والصفقات العمومية

 العقوبات  .

 

 

 المبحث الأول : التنظيم القضائي الجزائي

مان ضودل ن وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العيعتبر القضاء م     

عت وضومن أجل ذلك أنشأت المحاكم ،والفصل في النزاعات القائمة بينهموحقوق المواطنين 

ى جوء إلتبين للمتقاضين الَّجراءات الواجب اتباعها عند اللوالقوانين التي تحدد اختصاصها 

انون إن  القضاء ففراد أن يدافعوا عن حقوقهم بعيدا عن اللجوء إلى القومادام ممنوع على الأ،القضاء

 أوجد عد ة وسائل لهذا الغرض بالذات تتمثل أساسا في الدعوى .

                                                             
 .163 ص،0820دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية، الجزائر،،،عولمة التجريم والعقابعثمانية لخميسي-490

 . 164ص ،نفسهمرجع ال-491
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ضاء فالق،هما بيناستقرار المعاملت فيم،وتتجلى أهمية القضاء في تحقيق العدالة بين الأفراد     

 لة اثرالسلطة القضائية التي انبثقت عن الدوالعام تباشره الدولة بواسطة سلطة مختصة هي 

تداء د  الَّعر،وادوالتي من أهم واجباتها الأساسية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفر،نشوءها

 أموالهم .وعليهم حتى يطمئنوا على أرواحهم 

ثة ة حديقامت الجزائر بعد الَّستقلل مباشرة بوضع نظام قضائي يتماشى مع وضعها كدول     

 ة مقومةكهيئ حيث أنشأ مجاس الدولة،حيث تبن ت النموذج الفرنسي في تطبيق النظام المزدوج،العهد

لمجالس مال امستقل عن المحكمة العليا التي بقيت مقومة لأع،لأعمال الجهات القضائية الإدارية

 ضاء .ج القإضافة إلى انشاء محكمة التنازع لتكريس نظام ازدوا،القضائية والمحاكم الَّبتدائية

توزيع الَّختصاص القضائي بين الجهات القضائية العادية وتبني نظام ازدواجية القضاء      

يؤدي إلى قيام الكثير من المنازعات حول ،والجهات القضائية الإدارية على أساس طبيعة النظام

من وادي أقيام الكثير من المنازعات حول القضايا الإدارية التي تكون من اختصاص القضاء الع

الأمر الذي يستدعي تدخل محكمة التنازع للفصل في حالَّت التنازع ،اختصاص القضاء الإداري

 . 492لتحديد اختصاص كل منهما 

 المطلب الأول : اختصاص المحاكم الابتدائية 

 عوى فيحيث تعرض الد،مبدأ التقاضي على درجتينوهويقوم نظام التقاضي على مبدأ مهم      

مام أئناف حيث تفصل فيها هذه الأخيرة بحكم قابل للست،ى المحكمة الَّبتدائيةبداية الأمر عل

ائر هي موزعة عبر أغلبية الدو،وحيث تعتبر المحكمة درجة أولى للتقاضي،المجلس القضائي

 ولكل منها اختصاص اقليمي يغطي عددا من البلديات .،الإدارية

المحكمة الَّبتدائية هي قاعدة الهرم القضائي لأن ها أول هيئة قضائية يعرض عليها      

 . 493صاحبة الولَّية العامة ،هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام،والنزاع

يمكن لرئيس ،والمحكمة إلى عشرة أقسام 05/11من القانون العضوي رقم  13قسمت المادة      

تقسيمها إلى فروع حسب أهميته وع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أالمحكمة بعد استطل

من بينها قسم الجنح الذي يختص بالفصل في القضايا الَّجرامية التي ،و494وحجم النشاط القضائي 

                                                             
جامعة مولود ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون،الجزائرالَّزدواجية القضائية في ،بن منصور عبد الكريم -  492

 . 05ص ،2015الجزائر،  -تيزي وزو،كلية الحقوق و العلوم السياسية،معمري

 . 32ص ،0220،الجزائر،، دون طبعة، الوجيز في الإجراءات المدنية،دار العلوم للنشر و التوزيععمارة بلغيت - 493

خ،05/11قانون عضوي رقم  -494 جريدة رسمية  عدد ،المتعل ق بالتنظيم القضائي الجزائري 2005يوليو  17في  المؤر 

دى الثانية جما 28المؤرخ في ،06 – 17المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم ،2005يوليو  20الصادرة بتاريخ ،51

ارس م 29الموافق ل 1438في الفاتح من رجب المؤرخة في ،20جريدة رسمية عدد ،2017مارس  27الموافق ل  1438

 . 05ص ،2017
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جنحة طبقا لقواعد قانون العقوبات والتي توصف بأن ها مخالفة أ،ويرتكبها البالغون

قانون حماية ،وقانون الجماركوكقانون الضرائب ،كملة لهالقوانين العقابية الموأ،الجزائري

فرع المخالفات وعادة ما يتم تقسيم هذا القسم إلى فرعين فرع الجنح ،ووقانون الَّعلم،المستهلك
شهرين وحيث يختص هذا الأخير في الجرائم التي تتراوح العقوبة الجزائية فيها بين يوم واحد ،495

 دج . 2000ودج  20غرامة مالية تتراوح بين ،وحبس

تعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون ،والمخالفاتوتختص المحكمة بنظر الجنح      

وذلك ،بغرامة أكثر من ألفي دينار جزائريوأ،بالحبس من مد ة تزيد على شهرين إلى خمسة سنوات

 . 496فيما عدا الَّستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة 

 قامةإمحل وفتختص بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أ،ختصاص المحليبالنسبة لل     

تكون  لَّ،وكان ذا القبض قد وقع لسبب آخرولومحل القبض عليهم  وشركائهم أوأ،أحد المتهمين

 . 553و 552محكمة حبس المحكوم عليه مختصة إلَّ  وفق الأوضاع المنصوص عليها 

 . 497المرتبطة والمخالفات غير القابلة للتجزئة أوكما تختص المحكمة أيضا بنظر الجنح      

 المطلب الثاني :اختصاص المجالس القضائية 

ية لَّبتدائاحكام أين يتم استئناف الأ،الجهة القضائية ذات الدرجة الثانيةوالمجلس القضائي ه     

 . يفصل بتشكيلة جماعيةوه،والصادرة عن المحاكم

 98/63مجلس قضائي يتحدد اختصاصه الَّقليمي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  48يوجد حاليا      

خ في  المتعلق بالَّختصاص الَّقليمي للمجالس القضائية وكيفيات تطبيق  1998فبراير  16المؤر 

 . 498 97/11الأمر رقم 

إلى عشرة  05/11من القانون العضوي رقم  06يقسم المجلس القضائي بموجب المادة      

الغرفة ،الغرفة العقارية،الغرفة الَّستعجالية،الغرفة التجاريةووهي الغرفة المدنية ،غرف

غرفة وغرفة الَّتهام  ،الغرفة الجزائية،الغرفة البحرية،غرفة شؤون الأسرة،الَّجتماعية

 . 499داثـالأح

                                                             
 . 242ص ،2008،الجزائر،دون طبعة،دار الريحانة للنشر،النظام القضائي الجزائري،عمار بوضياف -  495

 . من ق .إ.ج 328المادة  - 496

 من ق.إ.ج . 329المادة  - 497

  الصادرة بتاريخ،15جريدة  رسمية عدد ،يتضمن التنظيم القضائي 1997مارس  17المؤرّخ في  97/11الأمر رقم -498

 . 1997مارس  19

 مرجع سابق .،05/11قانون عضوي رقم  - 499
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التي  ،500محكمة جنايات استئنافية ،وكما يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية     

الجنايات وكذا الجنح ،وتعتبر الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات

يخرج عن اختصاص محكمة ،و501المرتبطة بها المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الَّتهام 

 المحاكم العسكرية .والدولة تلك التي يختث بها مجلس أمن ،والجنايات تلك التي يرتكبها الأحداث

ة      يجوز لرئيس المجلس ،ولكن تنعقد كل ثلثة أشهر،ولَّ تنعقد محكمة الجنايات كل مر 

أهية القضايا والقضائي تقرير بناء على اقتراح النائب العام انعقاد دورة إضافية إذا تطل ب ذلك عدد أ

 . 502يحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي ،والمطروحة 

تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في      

 . 503إن وجد خطأ في وصفها والدرجة الأولى حتى 

كما تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة الأخيرة  بالطلبات المتعلقة بتنازع      

إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص ،الَّختصاص بين القضاة

كذلك تختص بطلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم الواقعة في دائرة ،والمجلس القضائي نفسه

 . 504ا اختصاصه

 المطلب الثالث : اختصاص الأقطاب الجزائية 

كقاعدة عامة ينعقد الَّختصاص الإقليمي لدى المحكمة التي تم ارتكاب الجريمة في دائرة        

ا الوضع بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية ،مكان القبض عليهومكان إقامة المتهم أواختصاصها أ أم 

هي ما تعرف و 505 قضائية ذات الَّختصاص الموسعحيث تخضع لَّختصاص الجهات ال،يختلف

                ،507من ق.إ.ج 329،40،37. فعلى ضوء المواد  506 بالأقطاب الجزائية المتخصصة

                                                             
خ في ،17/ ر.ق.ع ./ م.د / 01رأي دستوري رقم  -  500 ،يتعلق  0172مارس  16الموافق ل  1438جمادى الثانية  17مؤر 

خ في  05/11بمراقبة تطابق القانون العضوي المعد ل للقانون العضوي رقم   17الموافق ل ،1426الثانية  جمادى  10المؤر 

 للدستور .،و المتعلق بالتنظيم القضائي 2005يوليو 

خ في  07 – 17من القانون  العضوي  248المادة  -501  ، 0172 مارس  27الموافق ل  1438جمادى الثانية  28المؤر 

خ في ،66/155يعد ل و يتمم  خة  20 دة رسمية عددجري،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،1966يونيو  08المؤر  المؤر 

 . 05ص ،2017مارس  29الموافق ل  1438في الفاتح من رجب 

 ق.إ.ج.من  253و  253المادة  -  502

 من ق.إ.م.إ 34المادة  -  503

 من ق.إ.م.إ . 35المادة  -  504

بالوقاية من المتعلق  01-06يتمم القانون رقم ،2010أوت  26المؤرخ في  05-10من الأمر رقم  1مكرر  24لمادة ا -505

 . 06ص ، 2010سبتمبر سنة  01المؤرخة في  50ج.ر عدد ،الفساد ومكافحته

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  2005يونيو سنة  17مؤرخ في  05/ ر.ق.ع / م.د /  01رأي رقم  -506

 . 3ص ،2005يوليو سنة  20المؤرخة في  51ج.ر عدد ،بالتنظيم القضائي للدستور
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م القانون رقم  05- 10من الأمر رقم   1مكرر  24المادة  المتعل ق بالوقاية من  01-06الذي تم 

للأقطاب الجزائية ينحصر في جرائم وجدنا أن  الَّختصاص الن وعي ،مكافحتهوالفساد 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية ،الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،المخدرات

الجرائم المتعل قة بالت شريع الخاص ،جرائم الإرهاب،جرائم تبييض الأموال،للمعطيات

 جرائم الفساد بما فيها جرائم الصفقات العمومية .،بالصرف

في الَّصطلح ،ومكان واحدونقطة أوالتجمع نحوالجذب أوالَّستقطاب في اللغة هوأالقطب      

تركيز اختصاصات اقليمية لجهات ،والقانوني بالخصوص في مجال التنظيم القضائي الحديث

شريطة أن يتعلق الأمر بتشكيلة من ،في يد جهة قضائية واحدة،قضائية متفرقة على عديد المناطق

أضحى يعرف ذلك بالتخصص ،بعبارة أخرى،والمحددة على سبيل الحصرالَّختصاصات النوعية 

القانونية اللزمة بغية اعطاء العملية والبشرية وتزود هذه الجهات بالوسائل المادية ،والقضائي

 . 508دالة ـتحقيق العود من النجاعة ـالقضائية المستوى المطلوب من المعالجة لبلوغ ح

ة عبر لموزعية تلك الجهات القضائية ذات الَّختصاص الموسع ايقُصد بالأقطاب الجزائ          

هي القطب وكل قطب يشمل اختصاص عد ة مجالس قضائية ،أربع جهات من الوطن الجزائري

 القطب الجزائي لمحكمة وهران . ،وورقلة ،الجزائي لمحكمة سيدي امحمد، قسنطينة

ع الجزائري موضوع الَّختصاص الإقليمي ل         ختصاصلجهات القضائية ذات الإنظم المشر 

خ في  14-04الموسع في المادة الجزائية بموجب القانون رقم  لمعد ل ا،2004نوفمبر  10المؤر 

 07 – 17الذي عد ل مؤخرا بموجب القانون العضوي رقم ،والمتمم لقانون الإجراءات الجزائيةو

خ في  اءات تضمن قانون الإجرالم،2017مارس   27الموافق ل  1438جمادى الثانية  28المؤر 

رقم  مكافحتهوبالإضافة إلى نصوص خاصة على غرار قانون الوقاية من الفساد     ،الجزائية

خ في  06/01  . 2006فبراير سنة  20المؤر 

في خطوة اعتبرت سابقة من نوعها في القانون الجزائري خطى بموجبها القضاء و     

ذلك لعد ة عوامل تمثلت أساسا في تعقيد ،والجرائم التخصص في المعالجة القضائية لطائفة منونح

 . 509خروجها عن طابع الجريمة الكلسكية ،وأساليب ارتكابهاوملبسات 

 الفرع الأول : ظهور الأقطاب المتخصصة 
                                                                                                                                                                                              

خ في  07 –17انون  العضويالق-507  66/155يعد ل ويتمم ،2017مارس 27الموافق ل 1438جمادى الثانية  28المؤر 

خ في ، خة في ال 20جريدة رسمية عدد ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،1966يونيو  08المؤر  فاتح من رجب المؤر 

 . 05،ص 2017مارس  29الموافق ل  1438

دفاتر السياسة ،الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشريع الجزائري الَّختصاص،محمد بكراروش - 508

 https://dspace.univ-.من الموقع الَّلكتروني :  305ص ،2016جانفي ،الجزائر،العدد الرابع عشر،والقانون

ouargla.dz  20:20على الساعة ،10/12/1720تاريخ زيارة الموقع يوم 

 .063يع الجزائري،مرجع سابق،ص ، الَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشرمحمد بكراروش -  509

https://dspace.univ-ouargla.dz/
https://dspace.univ-ouargla.dz/
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ة ضمن نصوص قانون الإجراءات وإن  لفظ " قطب " أ      " أقطاب متخصصة " ظهر لأول مر 

عند تقديم مشروع  2005لكن المحاولة الأولى كانت سنة ،و2008الإدارية الصادر سنة والمدنية 

غير أنه لم يحض بالقبول القانوني من طرف المجلس ،القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي

 .510الدستوري 

ليمي اص اقكانت في صورة اختص،إن  البداية الحقيقية لظهور الأقطاب الجزائية المتخصصة     

في  المؤرخ 04/14مع صدور القانون رقم ،2004ظهرت رسميا سنة ،جزائيةموسع في المادة ال

خ في  66/155المتمم  للأمر رقم والمعدل  2004نوفمبر  10 لذي ا 1966سنة ويوني 06المؤر 

يع إمكانية توس 329و 40و 37يتضمن قانون الإجراءات الجزائية عندما تناول في المواد 

البحث عندما يتعلق الأمر ب،المحكمةوقاضي التحقيق ،والَّختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية

ي في جرائم محد دة على سبيل الحصرو يق هذا يخص بعض المحاكم التي تحدد عن طر،والتحر 

 التنظيم .

بموجب المرسوم  ،2006قد صدرت النصوص التنظيمية تجسيدا لهذا التوجه في سنة و     

خ في  06/348التنفيذي رقم  المتضمن تمديد الَّختصاص المحلي لبعض ،2006أكتوبر  05المؤر 

 . 511بعض المحاكم والمحاكم ووكلء الجمهورية 

حيث تم فعل ،2008قد بدأت الأقطاب المتخصصة في المادة الجزائية العمل بالفعل سنة و     

الرسمي للأقطاب الجزائية المتخصصة في الجزائر العاصمة يوم وتقديم إشارة الَّنطلق الفعلي 

ا تدشين ،2008مارس  05وهران يوم ،و2008مارس  03قسنطينة يوم ،و2008فري في 26 أم 

إعطاء إشارة الَّنطلق الرسمي لنشاط هذا القطب فقد والقطب الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة 

 . 512باشراف من وزير العدل حافظ الأختام ،2008مارس  19كان يوم 

ة في فرنسا سنة يمكن الإشارة إلى أن الأقطاب المتخصصة ب      يت ،و1975دأت لأول مر  قد سم 

المعروفة اختصارا ب ،والإقتصادية "وأنذاك " المحاكم الجهوية المتخصصة في المادة المالية 

 JRS 513701 -75ذلك بموجب القانون ،والماليةوأطلق عليها أيضا الأقطاب الإقتصادية ،و 

خ في  التي تعرف و بين الجهوية المتخصصةثم تلى ذلك ظهور المحاكم ما ،1975أوت  06المؤر 

                                                             
يونيو  17الموافق ل  1426جمادى الأولى سنة  10مؤرخ في  05ر.ق.ع/م.د / /01رأي المجلس الدستوري رقم  - 510

 لعضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور .المتعلق بمراقبة مطابقة القانون ا 2005

خ في  06/348المرسوم التنفيذي رقم  - 511 المتضمن ،2006أكتوبر  05الموافق ل  1427رمضان  12المؤر 

 15بتاريخ  الصادرة،63جريدة رسمية عدد ،تمديدالَّختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلء الجمهورية و قضاة التحقيق

 . 29ص ،2006أكتوبر  08الموافق ل  1427رمضان 

 .730يع الجزائري،مرجع سابق،ص الَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشر،محمد بكراروش - 512

513. Juridictions régionales spécialisées -  
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" في سنة  loi de perben 2 أنشأت بموجب القانون المعروف ب" ،GIRS514 اختصارا ب 

بخصوص الجرائم ،والجنح الماليةوأنيط بهذه المحاكم مهمة مكافحة الجريمة المنظمة ،2004

فإن  الَّختصاص المحلي تطور ليشمل ،جنح البورصةوالمتعلقة برشوة الموظف العمومي الأجنبي 

 .515الإقليم الوطني 

 الفرع الثاني : موقع الأقطاب المتخصصة في التنظيم القضائي

من  موقعهاويثور التساؤل بخصوص الوضعية القانونية للأقطاب الجزائية المتخصصة       

ن لقانوبموجب امختلف الجهات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضائي الجزائري المنظم 

 السالف الذكر . 05/11العضوي 

تجدر الإشارة إلى أن  هذه الأقطاب لَّ تمثل جهة قضائية قائمة بذاتها داخلة في هيكل التنظيم      

على المجلس الدستوري بعد مصادقة  05/11فعند إحالة نص القانون العضوي ،القضائي الجزائري

من القانون  24القضائية المتخصصة ضمن المادة  حيث أدرجت الأقطاب،البرلمان بغرفتيه عليه

ضمن الفصل الخامس من الباب الثاني المتعلق بالجهات القضائية ،العضوي محل الَّخطار

الجهات والمحاكم والمجالس القضائية وإلى جانب المحكمة العليا ،الخاضعة للنظام القضائي العادي

قد أصدر المجلس الدستوري بعد ،ولعسكرية (المحكمة اوالجزائية  المتخصصة ) محكمة الجنايات 

إحالة القانون العضوي عليه قبل إصداره طبقا لأحكام الدستور رأيا بعد مطابقة هذا القانون 

 . 516العضوي لأحكام الدستور 

ع حين أقر  بدوره امكانية انشاء هيئات قضائية م     قطاب أسماة حيث جاء فيه : " إن  المشر 

أ من القانون العضوي محل الَّخطار يكون قد أخل  بالمبد 24قضائية متخصصة في المادة 

تور " من الدس 123و 122الدستوري القاضي بتوزيع مجالَّت الَّختصاصات المستمد من المادتين 

 ة .هذا من جه

ع عندما وضع حكما تشر        ي فيعيا من جهة أخرى فقد اعتبر المجلس الدستوري أن  المشر 

اء يترتب على تطبيقه تحويل صلحيات إنش،من القانون العضوي موضوع الَّخطار 24المادة 

من  125دة الهيئات    القضائية إلى المجال التنظيمي الذي يعود إلى رئيس الحكومة طبقا للما

 ور .من الدست 6-122يعد  ذلك مساسا بالمادة ،و2008تور قبل التعديل الدستوري لسنة الدس

                                                             
514. juridictions interrégionales spécialisées -  

515la procédure pénale ,Edition Gaulino  L’essenciel de ,Corinne Renault Brahinsky- 

lextenso,  France, 2013-2014 , p 28 . 

يونيو  71الموافق ل  1426جمادى الأولى سنة  10مؤرخ في  05ر.ق.ع/م.د / /01رأي المجلس الدستوري رقم  -  516

 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور . 2005
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ع عند اقراره امكانية انشاء أقطاب قضائية متخصصةو      تنازله ،واعتبارا بالنتيجة فإن  المشر 

 06-122مس بالمادة ،ويكون قد تجاوز مجال اختصاصه من جهة،عن صلحيات انشائها للتنظيم

وردتا إلى المجلس الدستوري كالآتي  25و 24.   علما أن  المادتين 517أخرى  ر من جهةمن الدستو

: 

ى :" يمكن انشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص اقليمي موسع لد 24المادة       

ة لمدنيالمحاكم . يتحدد الَّختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانون الإجراءات ا

 ت الجزائية .قانون  الإجراءاوأ

على أن ه تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من قضاة متخصصين  25تنص المادة و     

 .  518كيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم وتتحدد شروط ،يمكن الَّستعانة عند الَّقتضاء بمساعدينو

ع الجزائري وف ر امكانية انشاء أقطاب جزائية متخصو      ى صة لدعليه نستنتج أن  المشر 

التي  24ادة ما يظهر جليا من خلل الفقرة الأولى من الموه،ووليس محاكم قائمة بذاتها،المحاكم

 م. تنص على أنه يمكن انشاء أقطاب جزائية متخصصة ذات اختصاص اقليمي موسع لدى المحاك

ل الدستور السلطة التشريعية مهمة التشريع فيما يخص القواعد المتعل       لهيئات اقة بانشاء قد خو 

ع البرلمان في الميادين  2016من دستور  140القضائية،حيث جاء في المادة  لتي ا: " يشر 

 .....-1" يخصصها له الدستور،وكذلك في الميادين التالية :

 . 519القواعد المتعلقة بانشاء الهيئات القضائية " -6

صدر النص خاليا من أي عبارة تشير ،بعد رأي المجلس الدستوري المشار إليه أعله صدرو     

لَّ في المادة الجزائية لَّ سيما نص المادة وإلى الأقطاب القضائية المتخصصة لَّ في المادة المدنية 

الذي تضمن أحكام تنظيم المحكمة ،المتعلق بالتنظيم القضائي 11-05من القانون العضوي رقم  13

من قانون  32ذا الأخير وضع بموجب المادة لم يشر إلى القطب بالرغم من أن  هوفي شكل أحكام 

ع عند وضعه لأحكام القانون ،الإدارية إلى جانب الأقسام لدى المحكمةوالإجراءات المدنية  فالمشر 

كام بإمكانه ادخال الأقطاب الجزائية المتخصصة ضمن الفصل الرابع المعنون ب  ،العضوي أعله

لمحكمة  18خص في هذا الَّطار نص المادة " الجهات القضائية الجزائية المتخصصة " حيث 

                                                             
يونيو  71الموافق ل  1426جمادى الأولى سنة  10مؤرخ في  05ر.ق.ع/م.د / /01رأي المجلس الدستوري رقم  -  517

المتعلق  لموضوعاالبند الثاني من ،المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور 2005

 . 4ص ،2005لسنة  51مية عدد جريدة رس،من القانون العضوي محل الَّخطار 24بفحص المادة 

 . 4ص ،مرجع سابق،05ر.ق.ع/م.د / /01رأي المجلس الدستوري رقم  - 518

مارس  06الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في ،01 -16،قانون رقم 2016من دستور  140المادة  -519

 07موافق ل ال 1437جمادى الأولى سنة  27المؤرخة في ،14جريدة رسمية العدد ،المتضمن التعديل الدستوري،2016سنة

 . 02ص ،2016مارس سنة 
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إن ما وكلهما لَّ تمثلن جهات قضائية قائمة بذاتها ،وللمحكمة العسكرية 19نص المادة ،والجنايات

تنظر في قضايا خصص  ،هي عبارة عن تشكيلت قضائية متخصصة في اطار المجلس القضائي

ع اختصاصها النوعي بموجب التشريع المعمول به قانون ولَّ سيما قانون العقوبات ،المشر 

على الرغم من إعطائها صفة الهيئة القضائية كما ،قانون القضاء العسكري،والإجراءات الجزائية

 . 520واضح من عنوان الفصل وه

جعل الأقطاب عبارة عن وه،وفي الواقع اتخذت السلطات المتخصصة إجراء مغايرا     

تمديد الَّختصاص المحلي لوكيل ذلك ب،واختصاص اقليمي موس ع لبعض المحاكم

أي القضاء الجالس بمناسبة التصدي لبعض الجرائم ،المحكمة فيها،وقاضي التحقيق،والجمهورية

وهذا إعمالَّ لصلحيات السلطة التنفيذية في تعيين الَّختصاص ،المحد دة على سبيل الحصر

حكر على السلطة وإذ ه،على عكس الَّختصاص النوعي،الإقليمي للمحاكم  والمجالس القضائية

 . 521لأنه من النظام العام والتشريعية بموجب نصوص الدستور، 

 الفرع الثالث : أهمية الأقطاب الجزائية المتخصصة  

يهدف إلى انشاء تشكيلت قضائية من قضاة ،التخصص القضائيوإن  توجه الدولة نح     

بالإختصاص في القضايا  تستأثروتستقطب أ،المحاكمةوالتحقيق ،متخصصين على مستوى النيابة

المخدرات ،وذات الصلة بالجرائم الخطيرة على غرار الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

في شكل أقطاب متخصصة  توضع  لدى بعض المحاكم ،غيرها من الجرائم التي تمتاز بالخطورةو

متداد مناطق ذات التي يتم توزيع اختصاصها المحلي ليشمل اختصاص اقليمي لمحاكم أخرى على ا

 .522بعد جهوي 

بالإضافة إلى ذلك هناك أمر غاية في الأهمية يعتبر ربما الدافع الرئيسي لَّنتهاج هذا      

سرعة تحركها في داخل الإقليم والتعقيد وأن  الجرائم المعنية تمتاز بالخطورة الشديدة ووه،الطريق

الوسائل المستخدمة في وناصر الَّجرامية بالنظر إلى عد ة اعتبارات لعل  أهمها خطورة الع،خارجهو

 الَّجتماعي .والَّقتصادي والأثار التي تخلفها على الصعيد السياسي ،والتخطيط وارتكاب الجريمة

                                                             
 .133يع الجزائري،مرجع سابق،ص ، الَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشربكراروش محمد -  520

 .313ص نفس المرجع،،بكراروش محمد -  521

في بعض فقراته عند تدخل وزير العدل حافظ حيث جاء ،2008أوت  31بيان رئاسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  - 522

ريب والته الإجرام مثل الرشوة الأختام مبرزا أطوار و أهداف اصلح العدالة " ...حماية المجتمع من بعض أشكال

اربة لى محتجسد الحرص ع،وناهيك عن تعزيز الجانب القانوني في مجال مكافحة الإجرام،المخدرات و تبييض الأموالو

طاب عة أقمنها أرب،و إنشاء أقطاب قضائية ممتدة الصلحيات في المجال الجزائي،كوين قضاة متخصصينالَّجرام في ت

قية ثنائية في اتفا 50و في المصادقة على أكثر من ،دخلت حي ز النشاط في كل من العاصمة و وهران و قسنطينة وورقلة

دية في لَّقتصاا= =ا تكييف تشريعاتنا مع التحولَّتو أخير،التعاون القضائي في مجال محاربة الَّجرام العابر للأوطان

ي المادة فالموسع  الَّختصاص الإقليمي،بكراروش محمدعن ،و مع الواقع المترتب عن انفتاح الَّقتصاد على العالم "،البلد

 . 314ص ،مرجع سابق،الجزائية  في التشريع الجزائري
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مة ،وهذه الجرائم تتطلب من أجل تعقب مرتكبيها      إسنادها إليهم الكثير وإثبات الأفعال المجر 

يات والتكنولوجيا الحديثة من أجل إدارة بحث  التحكم في،و523اللوجستية ومن الوسائل البشرية  تحر 

يات من جهة وآثار بالغة على الحقوق وتنطوي على مخاطرة كبيرة ،وفعا لة من جهة الحر 

مما دفع السلطات إلى فكرة تجميع هذه ،الأمر الذي لَّ يمكن توفيره في كل المحاكم،أخرى

 صة .الَّمكانيات في محاكم محد دة على شاكلة الأقطاب المتخص

إن  انشاء هذه الأقطاب يفرضه منطق وفي هذا الصدد قال الأستاذ عبد السلم ذيب : " ...و     

تعقيد والمالية في عدد محد د من الجهات القضائية بسب حجم والمادية وتجميع الوسائل البشرية 

 .  524متزايدا باستمرار " والمنازعات الذي يتطلب تخصصا دقيقا 

ع من أجل ألَّ  تتحول هذه       ها المشر  تجدر الإشارة إلى أن ه فيما يتعلق بالضمانات التي يوفر 

الأمر الذي يمكن ،لَّ سيما في المادة الجزائية،الَّستثنائيةوالمحاكم إلى ما يشبه المحاكم الخاصة أ

ع الجزا -معيار دستوروهو -معه أن يمس بمبدأ الحق في محاكمة عادلة  ئري مسألة حصر المشر 

إجراءات التقاضي معها ،وإحالة الَّختصاص النوعي لهاوتحديد تشكيلة  هذه الأقطاب المتخصصة 

 . 525مع كل ما توفره من ضمانات في قانون الإجراءات الجزائية 

تجدر الإشارة إلى أن  الَّختصاص الإقليمي الموسع لَّ يقتصر على مرحلة معينة من عمر      

كما تسمى وع مراحلها فمثل في المادة الجزائية يبدأ من التحقيق الأولي أوإن ما يشمل جمي،الدعوى

إلى التحقيق النهائي ثم مرحلة المحاكمة حسب ،التحقيق الَّبتدائي،والَّتهام،مرحلة الَّستدلَّل

ا إذا كي فت على أن ها جناية ،فإذا كي فت على أساس جنحة تنظر أمام المحكمة قسم الجنح،الجريمة أم 

 . 526محكمة الجنايات المختصة فتحال على 

   الفرع الرابع : الإختصاص الإقليمي للأقطاب الجزائية

                                                             
: تعني فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى اللوجستية -  523

دها باستمرار كونها ذات صلة بالشئون وإمدا الجيوشالبشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الَّستهلك، أو فن تحريك 

ً يعُرف بالإمداد والتموين والتسليح والإخلء وغيرها من الأعمال غير القتالية، والعاملون بهذا المجال  العسكرية، وأيضا

عبارة عن مجموعات غير قتالية لكنها مدربة تدريب عالي جدا، ويتحولون إلى القتال إذا تطلب الموقف منهم ذلك. وقد 

سع المعنى مع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الَّستراتيجية وعممت على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين تو

 وغيرها لتشابه الأعمال، لكن الفرق عادة يكون هنا بالوضع الآمن للسلك المدني والوضع الغير آمن للسلك العسكري.

دار ايتراك للطباعة والنشر و ،دارية ترجمة للمحاكم العادلةقانون الإجراءات المدنية و الإ،عبد السلام ذيب -  524

 . 31ص ،2012،الجزائر،الطبعة الثالثة،التوزيع

 . 31ص ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ترجمة للمحاكم العادلة،عبد السلام ذيب -  525

 .143ع الجزائري،مرجع سابق،ص يالَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشر، بكراروش محمد -  526

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4
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طاب كل أقشبما أن  الَّختصاص القضائي الموس ع قد تجسد بالفعل في المادة الجزائية في      

ا لتي اعتمدهالآلية اوفإن ه من الأهمية دراسة تنظيم هذه الأقطاب ،2007جزائية متخصصة منذ سنة 

ع الجزائري في اسناد الَّختصاص النوعي   ة .الَّقليمي للأقطاب الجزائية المتخصصوالمشؤ 

 إن  فكرة انشاء محاكم ذات اختصاص موس ع ظهرت كأحد مخرجات برنامج يهدف إلى     

ع الجزائري نح،وتطوير أدائهاواصلح العدالة  ال فعيق أسياسة تجريمية قصد تطوواتجاه المشر 

 مكافحةتصب في اتجاه التزامات الدولة الجزائرية كوأصبحت تضر بالمصالح الحيوية للمجتمع 

 ي تتطلبم التغيرها من الجرائ،والجريمة الَّلكترونية،والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

ي خاصة تتطلب وسائل مادية  ،كفاءة مهنية عالية  بشرية ذات نوعية .ووتقنيات تحر 

خ في  04/14على هذا الأساس جاء القانون و      الأمر  المتضمن تعديل 2004/ 10/11المؤر 

مؤسسا ،منه 329و 40و 37حيث عد ل المواد ،المتعلق بقانون الَّجراءات الجزائية 66/155رقم 

لى المحكمة إ،وقاضي التحقيقولَّمكانية توسيع الَّختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية 

 هذا في جرائم محد دة .،اكم أخرى تحدد عن طريق التنظيمدائرة اختصاص مح

نفيذي م التفكرة التخصص القضائي بصدور المرسووجس دت السلطة التنفيذية هذا الَّتجاه نح     

حيث تم بموجبه تحديد أربعة محاكم على المستوى ،05/10/2006المؤرخ في  06/348رقم 

اختصاص محاكم أخرى موزعة على جهات الوطني  توسيع اختصاصها المحلي ليشمل دوائر 

 جنوب .ووسط وغرب وشرق ،الوطن الأربعة

لى فمن الطبيعي التطرق إ،بمناسبة معالجة الَّختصاص الإقليمي للأقطاب الجزائية     

رق التط فل يعقل تجاوز،المحكمة،وقاضي التحقيق،الَّختصاص الإقليمي لكل من وكيل الجمهورية

هي و،حقيقالتوللإختصاص الإقليمي لأداة قضائية محورية لَّ يستغنى عنها في مرحلتي الَّستدلَّل 

ة ذات لمحكمعليه سنتناول بالدراسة قواعد اسناد الَّختصاص المحلي لكل من ا،والضبطية القضائية

 ضائية .للضبطية الق،وكما تسمى القطب الجزائيوالَّختصاص القضائي الموسع أ

ع متضمنا تحديد الجهات القضائية التي سيوس 06/348صدر المرسوم التنفيذي رقم      

يدي هي محكمة س،ونطاق ذلك حيث حد د أربعة محاكم على المستوى الوطنيواختصاصها المحلي 

 محكمة ورقلة .ومحكمة وهران ،محكمة قسنطينة،امحمد

 البند الأول : محكمة سيدي امحمد 

يمتد اختصاصها الإقليمي ليشمل اختصاص وكمة سيدي امحكمد بالجزائر العاصمة تقع مح     

محاكم تقع في دائرة اختصاص مجالس قضائية لكل من الجزائر 
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هي عشرة مجالس ،وبومرداس،مسيلة،المدية،الجلفة،تيزي وزو،البويرة،الأغواط،شلف،العاصمة

 . 527قضائية تشمل إداريا ولَّيات تقع جغرافيا في وسط شمال القطر الجزائري 

 البند الثاني : محكمة قسنطينة 

يمتد اختصاصها الإقليمي إلى اختصاص المحاكم التابعة للمجالس وتقع في مدينة قسنطينة      

برج ،وقالمة،عنابة،سكيكدة،طيفس،جيجل،تبسة،بسكرة،بجاية،أم البواقي،القضائية لكل من قسنطينة

مجلس قضائي يشمل إداريا ولَّيات تقع جغرافيا في شرق  12أي مجموعة تشمل ،بوعريريج

 . 528جنوب شرق القطر الجزائري و

 البند الثالث : محكمة وهران 

يمتد اختصاصها الإقليمي إلى اختصاص المحاكم التابعة للمجالس و،تقع في مدينة وهران     

 ،البيض ،معسكر ،مستغانم ،سيدي بلعباس،سعيدة،تيارت،تلمسان،بشار،من وهران القضائية لكل

أي يشمل نطاق اختصاصها الإقليمي إداريا أربعة ،غيليزان،وعين تموشنت،النعامة،تسمسيلت

 . 529جنوب غرب القطر الجزائري وتقع إداريا في غرب ،عشرة ولَّية

 البند الرابع : محكمة ورقلة 

يمتد اختصاصها الإقليمي إلى اختصاص المحاكم التابعة للمجالس و،قلةتقع في مدينة ور     

أي أن  نطاق اختصاص هذه ،غرداية،وتندوف،إليزي،تمنراست،أدرار،القضائية لكل من ورقلة

تمتد من الحدود الشرقية ،المحكمة يمتد جغرافيا إلى ستة ولَّيات تغطي مناطق الجنوب الكبير

 . 530الجنوبية إلى غاية الحدود الغربية الجنوبية 

 الفرع الخامس : الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية 

يتحدد في الأصل الَّختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية تحت سلطة وكيل      

اب قاضي التحقيق في حالة فتح بانتد،والذي يدير عملهم في مرحلة جمع الَّستدلَّلَّت،الجمهورية

بناء وغير أن ه ،مكان إقامتهمومكان توقيف المشتبه فيهم أوأ،تحقيق    قضائي بمكان ارتكاب الجريمة

من قانون  3مكرر  40و 02مكرر  40،و1مكرر  40و 40ومكرر  16و 16على المواد 

القضائية يتسع ليشمل فإن  الَّختصاص الإقليمي لضباط الشرطة ،الإجراءات الجزائية الجزائري

                                                             
 مرجع سابق .،06/348من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 527

 مرجع سابق .،06/348من المرسوم التنفيذي رقم  03لمادة ا -  528

 مرجع سابق .،06/348من المرسوم التنفيذي رقم  04لمادة ا -  529

 . مرجع سابق،06/348من المرسوم التنفيذي رقم  05لمادة ا -  530
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ليشمل ،اختصاص اقليمي لمحاكم أخرى غير المحكمة التي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصها

دائرة اختصاص المحكمة المختصة أي الموسع اختصاصها الإقليمي وفقا للمرسوم التنفيذي 

06/348. 

ل يمي أصاختصاصهم الإقليمتد ،ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري     

 إلى كافة الإقليم الوطني في كافة الأحوال .

دل المع،كافحتهمومكرر في فقرتها الثانية من قانون الوقاية من الفساد  24ورد في نص المادة     

هم تصاصيمتد اخ،أن  ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد،والمتمم

 منها جرائم الصفقات العمومية إلى كامل التراب الوطني. ولفساد المحلي في جرائم ا

 الفرع السادس : الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية

لعام ظام احيث يعد من الن،يعد الَّختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية     

 فل يجوز 

مخالفته لما ينتج عنه من جزاءات يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي يخولها      

إذ أن كثيرا من القضايا ،بموجب نص خاصوالقانون للنظر في دعواه إما بموجب القواعد العامة أ

كذلك وجب  . 531يعود عدم قبولها شكل لعدم الَّختصاص وتنهى دون الفصل في الموضوع 

 تصاص حتى يتضح معناه . تعريف الَّخ

اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة والَّختصاص النوعي ه     

والمقصود بالَّختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب 

طبيعة ونوع أوضابط إسناد الَّختصاص للمحاكم هنا هوفالمعيار أ،طبيعتهاونوعها أوجنسها أ

 .532موضوعها بصرف النظر عن قيمتهاوالرابطة القانونية محل الحماية أ

طبيعتها ومطلق فل يعول على غير نوع القضية أواختصاص مادي أوالَّختصاص النوعي هو     

اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن ووه،المدعى عليهوموضوعها بصرف النظر عن المعني أوأ

مصالحهم ن وإنما يستند إلى تنظيم وا على المحاكم لَّ علقة له بالخصوم التوزيع النوعي للقضاي

ملئمة المواعيد التي ومقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به وتنوع محاكمه ومرفق القضاء 

 .533تراعى والإجراءات التي تتبع أمام كل منها

                                                             
 . 74ص ،مرجع سابق،شرح قانون الَّجراءات المدنية و الَّدارية،بربارة عبد الرحمن -  531

الطبعة ،دار وائل للنشر،الطبعة الثانية،الجزء الأول،دراسة مقارنة،أصول المحاكمات المدنية،عوض أحمد الزغبي -  532

 .297ص ،2006،الأردن،الثانية

 . 297ص ،المرجع نفسه  -  533
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يقصد به الَّختصاص فيما الَّتجاه العمودي ،أفقيويبحث الَّتجاه النوعي في اتجاهين عمودي   

محكمة عليا( من حيث تسلسلها ،مجالس،بين الطبقات القضائية المختلفة للنظام القضائي ) محاكم

جهة طعن بالَّستئناف.   أما الَّتجاه الأفقي فيقصد به تقسيم الَّختصاص إلى أنواع وكدرجة أولى، أ

 . 534مختلفة فيما بين محاكم الطبقة الواحدة 

للنظر  اص النوعي بصفة عامة الولَّية القضائية لجهة معينة بحد ذاتهايقصد بالإختصو     

 جرائم معينة بنص القانون .وبقضايا محددة أ

لجهات ية اإن  الَّختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام كون أن المشرع قد حدد ولَّ     

 عتبارات تهدفذلك لَّوجهة قضائية والقضائية في النظر في المنازعات حسب كل اختصاص أ

 للمصلحة العامة دون النظر إلى اعتبارات تخص الأشخاص المتقاضين.

انون فقد خص ها الق،فيما يتعلق بالَّختصاص النوعي للمحاكم ذات الَّختصاص الموسع      

اطار  في،و2004بداية من وحيث ،بمناسبة توسيع اختصاصها الإقليمي بالنظر في جرائم محد دة

ا في سرعة انتشاره،ورها تماشيا مع الَّصلحات التي عرفتها الجريمةتطويواصلح العدالة 

فاعلت الت نتيجة لعولمة،منه الجزائر بحكم الفضاء الدولي الذي تفتح بصورة واضحة جدا،والعالم

 السياسية  .والثقافية والَّجتماعية ووالتفاعلت الَّقتصادية ،الَّقتصادية

الَّتفاقيات الدولية كان لَّبد أن يتبع ذلك عملية تكييف بعد مصادقة الجزائر على جملة من و     

بأن عرفت المنظومة القضائية الجزائرية عد ة تعديلت ،القوانين الداخلية مع محتوى هذه الَّتفاقيات

لَّ سيما قانون العقوبات وقانون ،الإجرائيةوالموضوعية منها ،خاصة في القواعد الجنائيةووتتمات 

 . 535مكافحته وون الوقاية من الفساد قان،والإجراءات الجزائية

 البند الأول : القواعد العامة للإختصاص النوعي للأقطاب الجزائية 

ع الجزائري الَّختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة بموجب        لمواداعالج المشر 

 هي نفسها النصوص التي تحد د الَّختصاص،ومن قانون الإجراءات الجزائية 329و 40و 37

يع تم توسلكن ي،المحكمة في الظروف العاديةوقاضي التحقيق والإقليمي لكل من وكيل الجمهورية 

 ذكورةمهذا الَّختصاص ليشمل اختصاص إقليمي لجهات قضائية أخرى عندما يتعلق الأمر بجرائم 

 على سبيل الحصر .

 

                                                             
 .39ص ،2002،الجزائر،دار العلوم للنشر و التوزيع،الوجيز في الإجراءات المدنية،بلغيتعمارة  -  534

 .193يع الجزائري،مرجع سابق،ص ، الَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشربكراروش محمد -  535
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 أولا : وكيل الجمهورية  

لَّختصاص امن قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز توسيع  02فقرة  37ت المادة نص       

في جرائم ،عن طريق التنظيم،المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى

 الآلية الجرائم الماسة بأنظمة المعالجةوالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمخدرات 

 رف .الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصوالَّرهاب وض الأموال جرائم تبييوللمعطيات 

 ثانيا : قاضي التحقيق  

تحقيق إلى على أن ه يجوز توسيع الَّختصاص المحلي لقاضي ال 02فقرة  40جاء في المادة       

بر الجريمة المنظمة عودائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات 

 لأموالاجرائم تبييض ولوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الحدود ا

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .والَّرهاب و

 ثالثا : المحكمة كقطب جزائي متخصص  

عي حيث جاء من قانون الإجرات الجزائية مسألة تحديد الإختصاص النو 329تناولت المادة       

ريق فيها أنه يجوز تمديد الَّختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن ط

ة ة بأنظمالجرائم الماسوالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتنظيم في جرائم المخدرات 

خاص تشريع الالجرائم المتعلقة بالوالَّرهاب وجرائم تبييض الأموال ولجة الآلية للمعطيات المعا

 بالصرف .

ة قبل تعديل       خ  04/14بموجب القانون رقم  2017هذه النصوص كل ها عد لت لأول مر  المؤر 

 جزائيال أي في تاريخ وضع القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الَّختصاص،2004نوفمبر  10في 

 الموسع التي أصبحت فيما بعد تسمى الأقطاب القضائية المتخصصة .

قاضي ،كما أشارت هذه النصوص أن  مسألة تمديد الَّختصاص لكل من وكيل الجمهورية      

بموجب    2006ما تجسد بالفعل في سنة وهوتعود إلى التنظيم ،المحكمة المختصةوالتحقيق 

لذي نص  في المادة الأولى منه على أن  هذا المرسوم جاء لتنفيذ ا،و348 /06المرسوم التنفيذي رقم 

التي خولته تمديد الَّختصاص ،ومن قانون الإجراءات الجزائية 329و 40و 37أحكام المواد 

قضاة التحقيق إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى ووكلء الجمهورية والمحلي لبعض المحاكم 

الجريمة وحيث خص  الأمر جرائم متعلقة بالمخدرات ،موضحة بالتدقيق في المواد اللحقة منه
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جرائم تبييض والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والمنظمة عبر الحدود الوطنية 

 . 536الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والَّرهاب والأموال 

قطاب ذكرت هذه النصوص بالتحديد نوع الجرائم التي تدخل ضمن الَّختصاص النوعي للأ     

 40و 37ذكرتها بنفس الترتيب كل من المواد ،هي ستة أنواع من الجرائم،والجزائية المتخصصة

 هذا ما جاءت به القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية .،329و

 ة للاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية  البند الثاني : القواعد الخاص

هي جرائم ،وهناك جرائم أخرى غير الجرائم المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية     

خ في  01 -06وهي طائفة كبيرة من الجرائم نص عليها القانون رقم ،الفساد فبراير  20المؤر 

منه  01مكرر 24فقد جاء بنص المادة ،المتممومكافحته المعدل والمتعلق بالوقاية من الفساد  2006

مكافحته لَّختصاص وعلى أن ه تخضع الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد 

 . 537الجهات القضائية ذات الَّختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

صاص ضمن الَّخت،من بينها جرائم الصفقات العموميةوبهذا النص أصبحت جرائم الفساد      

لى   إبالرجوع ،وجريمة 27هي جرائم عديدة بلغ عددها ،والنوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة

ع في تقسيم بعض الجرائم إلى جرائم فرعية عديدة أصبح ا في عدده المنهجية التي اتبعها المشر 

 جريمة. 30الأخير 

لجرائم امن  حتىوأ،جرائم الفساد تجدر الإشارة إلى حقيقة أن ه ليس بالضرورة كل جريمة من     

قطاب التي تدخل ضمن الَّختصاص النوعي للأوالستة المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية 

نيابة رية للإذ هناك سلطة تقدي،تلقائيا إلى نظر هذه الأخيرةوالجزائية المتخصصة تؤول مباشرة 

ء فيها حيث جا 02مكرر  40المادة هذا ما يستشف من نص ،والعامة في تفعيل اختصاصها الموسع

حكمة ص المأن ه يطالب النائب العام بالَّجراءات فورا إذا اعتبر أن  الجريمة تدخل ضمن اختصا

هي ،ولَّقليمياأي أن  المحكمة التي تم توسيع اختصاصها ،مكرر من القانون 40المذكورة في المادة 

ة لقانونياءات اتترك القضية تسير حسب الإجرالإشارة إلى السلطة التقديرية للنيابة العامة في أن 

 ى .الدعو كل ما يتعلق بها في أي مرحلة كانت عليهاوأن تطالب بالقضية وأ،في الظروف العادية

أن ه يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة  03مكرر  40جاء أيضا في نص المادة و     

إذن هي إشارة إلى ،راءات في جميع مراحل الدعوىأن يطالب بالإج،له الجهة القضائية المختصة

                                                             
خ في  05-10الأمر رقم  -536 يتعلق بالوقاية  ،01-06،المتمم للقانون 2010أوت  26الموافق ل  1431رمضان  16المؤر 

خ في  15-11؛ و القانون  2010لسنة  50جريدة رسمية العدد  من الفساد ومكافحته الموافق ل  1432رمضان  02المؤر 

 . 01-06،يعدل و يتمم القانون 2011لسنة  44،الجريدة الرسمية العدد 2011أوت  02

 . من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 01مكرر  24المادة  -  537
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بالتالي ،ولَّوالسلطة التقديرية للنيابة العامة في اعتبار ما إذا كانت الجريمة ضمن اختصاصه أ

خطورة الأشخاص المتورطين ومنها أهمية الجريمة ،ذلك لَّعتبارات كثيرةوممارسة صلحياته 

 . 538تحقيق وبحث  إذا كانت تربطهم علقة بجريمة أخرى محل،وفيها

 المطلب الرابع : اختصاص المحكمة العليا 

انت ك،و1963جوان  18الصادر في  218-63أنشأت المحكمة العليا بموجب القانون رقم      

دد عأهمها زيادة ،1974ثم أدخلت عليها عد ة تعديلت في سنة ،مشكلة أنذاك من أربعة غرف

  -89ن رى على هذا الجهاز القضائي بموجب قانوكما أجريت تعديلت أخ،الغرف الذي بلغ سبعة

خ في  22 والذي ،سيرهاوتنظيمها والمتعلق بصلحيات المحكمة العليا و 1989ديسمبر  12المؤر 

 . 12-11ألغي بموجب القانون رقم 

ه،ولَّ تعتبر المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي      زائر ا الجإن ما هي محكمة وحيدة مقر 

ة كما هفهي ،العاصمة لنسبة ال باالحولَّ تنظر في المنازعات التي تم عرضها على القضاء لأول مر 

 بالنقض ة طعنبل إن ها محكم،المجالس القضائية التي تنظر في الَّستئنافولمحاكم الدرجة الأولى أ

 ت محكمةي ليسبذلك فه،والدرجة الثانية النهائيةوإزاء الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 

 مخالفته .ووضوع بل محكمة قانون تراقب مدى احترام القانون أم

وفقا لنص المادة الثالثة من القانون ،تحتل المحكمة العليا قمة النظام القضائي الجزائري     

فهي محكمة قانون كونها تكتفي بمراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن ،12-11العضوي رقم 

فيما ،مما يؤدي إلى القول أن  المحكمة العليا،ة القانون دون الوقائعالجهات القضائية الدنيا من ناحي

تفصل في ،موضوع في نفس الوقتوعدا الحالَّت التي ينص عليها القانون باعتبارها محكمة قانون 

 .539الأحكام لَّ القضايا 

في فإن ها لَّ تنظر ،جزءا منهونقض القرار المطعون فيه أوإذا قبلت الطعن المقدم وحتى        

القرار المطعون فيه وموضوع النزاع بل تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أ

والتي تلزم بتطبيق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي حسمت فيها ،حسب الحالة

 .540المحكمة العليا

تتشكل المحكمة ،وسامتتضمن كا غرفة عدد ا من الأق،تتشكل المحكمة العليا من سبعة غرف    

 العليا من الغرف التالية :

                                                             
 .223يع الجزائري،مرجع سابق،ص ، الَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشربكراروش محمد -  538

يوليو  62الصادر بتاريخ ،المتضمن تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها 12 -11القانون العضوي رقم  -  539

 . 2001يوليو  21صادرة بتاريخ  42جريدة رسمية عدد ،2011

 . 310و  309ص ،مرجع سابق،النظام القضائي الجزائري،بوبشير محند أمقران -  540
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 الغرفة المدنية . -

 الغرفة العقارية . -

 المواريث .وغرفة شؤون الأسرة  -

 البحرية .والغرفة التجارية  -

 الغرفة الَّجتماعية . -

 الغرفة الجنائية . -

 .541المخالفات وغرفة الجنح  -

م لى أقسارف إتقسيم الغ،يمكن للرئيس الأول للمحكمة العليا بعد استطلع رأي النائب العام     

عن  الغرف التي تكونهاويتم تحديد اختصاصات الأقسام ،وحجم النشاط القضائيوحسب أهمية 

 طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا .

تفصل فيها دون تدخل الغرف وحالة إليها أن  كل غرفة تنظر في القضية الموالمبدأ العام ه     

قد تنعقد المحكمة العليا في هيئة ،وأكثر للفصل في قضية معينةوإلَّ  أن ه قد تنعقد غرفتان أ،الأخرى

 . 542الغرف الموسعة 

 أنها أنمن شومسألة قانونية تلقت أوتكون الإحالة على الغرف المختلطة عندما تطرح قضية أ     

تفصل و،لأقلتتكون الغرف المختلطة من غرفتين على ا،وأكثروأمام غرفتين أتتلقى حلولَّ متناقضة 

 يتم،ولأغلبيةيتم اتخاذ القرار بموافقة اوقاضيا على الأقل ، 15في القضية بصفة قانونية بحضور 

 ترجيح رأي الرئيس في حالة التعادل .

كما يجوز للغرف المختلطة إذا تبين لها أن الَّشكال القانوني يمكن أن يؤدي إلى تغيير في      

ر إحالة القضية على المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة  حيث تنعقد ،الَّجتهاد القضائي أن تقر 

الغرف  بناء على اقتراح من رئيس احدىوأ،مجتمعة بمبادرة من الرئيس الأول للمحكمة العليا
تتخذ القرار بموافقة ،ويكون الفصل في هذه الحالة بحضور نصف أعضاء الهيئة على الأقل،543

ح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات .،والأغلبية  يرج 

 المطلب الخامس : تنازع الاختصاص

عندما فيقوم الأول ،يتخذ تنازع الَّختصاص إحدى الصورتين إما أن يكون إيجابيا وإما سلبيا     

 التحقيق باختصاصها بنظر الدعوى.وتتمسك أكثر من جهة من جهات الحكم أ

 التحقيق عدم اختصاصها بنظر الدعوى.وويقوم الثاني عندما تقر أكثر من جهة من جهات الحكم أ
                                                             

 مرجع سابق .،12-11من القانون العضوي رقم  13المادة  -  541

 مرجع سابق .،12-11من من القانون العضوي رقم  19إلى  15المواد من  -  542

 مرجع سابق .،12-11من القانون العضوي رقم  17المادة  -  543
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من ق إ ج إجراءات الفصل في تنازع الَّختصاص  547و 546و 545ولقد نظمت المواد      

 سلبياوإيجابيا كان أ

 يتحقق تنازع الَّختصاص بين القضاة في الحالَّت التالية:    

وا د أخطرققضاة التحقيق تابعين لمحاكم مختلفة والمحاكم أوإذا كانت المجالس القضائية أ - 

 بجريمة واحدة بعينها؛

 اراتقروأوامر أوإذا قضت عدة جهات قضائية بعدم اختصاصها بنظر جريمة واحدة بأحكام أ -

 نهائية؛

ها ختصاصاأصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة وقضت هذه الأخيرة بعد  إذا -

 بنظر الدعوى بحكم نهائي؛

إذا أخطر عدة قضاة تحقيق تابعين لمحاكم مختلفة بالتحقيق في قضية واحدة فل يقوم تنازع  -

 . 544بينهم إذا أصدر أحدهم أمر بالتخلي بناءا على طلب النيابة العامة 

المدعي المدني ويحرر والمتهم أويقدم طلب النظر في تنازع الَّختصاص من النيابة العامة أ     

 في شكل عريضة تودع لدى قلم كتابة الجهة الفاصلة في القضية في مهلة شهر.

 .545أيام لإيداع مذكراتهم  10حيث تعلن الجهة العريضة إلى جميع الخصوم ولهم مهلة 

المشتركة الأعلى درجة فإذا كانت هذه الجهة مجلسا قضائيا فإن غرفة  يرفع الطلب إلى الجهة      

الَّتهام هي التي تنظر فيه، وفي حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة فإن تنازع الَّختصاص بين 

 . 546 قضاة التحقيق والمحاكم يطرح على الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا

 

 

 

 

 
                                                             

 .ق.إ.جمن  545المادة  -  544

 .ق.إ.جمن  547 المادة -  545

 .ق.إ.جمن  546 المادة -  546
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 القضاء الجزائيالمبحث الثاني : محل اختصاص 

الذي يأخذ المعنى الواسع الذي يمكن استعماله ،تعد  جرائم الصفقات العمومية من جرائم الفساد     

كما أن ه يغطي كل أنواع الَّت جار ،في العديد من المجالَّت عند التحدث عن أخلق المجتمع مثل

غير أنه ،من الفساد ومكافحتهالخاص بالوقاية  01- 06نستنتجه من القانون رقم  بالوظيفة وهذا ما

يجد مجاله الخصب في الصفقات العمومية أي العقود التي تبرمها الإدارة مع أشخاص القانون 

 . (547)دراسات لتحقيق  المنفعة العامةوتقديم خدمات أواقتناء الل وازم  أوالخاص قصد القيام بأشغال أ

 نحرافاتاانون شروط التي نص  عليها القهذه العقود قد ينجم عنها في حالة عدم احترام ال       

، "هدية "وأ" مزية غير مستحقة  " الحصول علىوإجرامية يقوم بها الموظف من أجل منح أ

 ة .وتشك ل هذه الَّنحرافات جرائم يخضع كل من كان له يد في ارتكابها للعقوبة الجزائي

ي تختص التو لصفقات العموميةسنبين في هذا المبحث أهم الجرائم التي ترتكب في مجال ا        

ة عن كذا الأشخاص المسؤولوالفصل فيها الأقطاب الجزائية المتخصصة كما رأينا، وبالنظر 

 ارتكاب هذه الجرائم .

  المطلب الأول : جرائم الصفقات العمومية

قات الصف لَّ شك أن  تقرير العقاب الجزائي كمقابل للنتهاكات التي تحصل في مجال         

ع استنادا إلى مبدأ أساسي وضوابطه هورسم حدوده والعمومية   مبدأ وهومن صميم أعمال المشر 

ع يعمل مسبقا على تحديد المصالح الجديرة بالحماية ،الش رعية م الأفعاوفالمشر  نافية ل الميجر 

ك أن  شلَّ ،وعالمجتموتأثيرها على الفرد وويحد د العقوبة المناسبة لكل جريمة بحسب خطورتها ،لها

ؤوليته ته مسثبت في مواجه،وهذه العقوبة لَّ توق ع إلَّ  على شخص حق ق بسلوكه كل أركان الجريمة

 الجنائية عنها .

ع حينما يقوم بهذا العمل إن ما يقوم بو        دوه على نحالحقيقة أن  المشر  ن عبغض النظر  مجر 

ع من الناحية الووشخصية مرتكبها أ   اقعيةالظروف التي ارتكبت فيها إذ يستحيل على المشر 

  .اقعيةتحديد العقاب الذي يناسب كل حالة ووحصر ظروفهم وأ،مخاطبة أشخاص معي نين بذواتهم

لهذا كان من المنطقي أن تتبع مرحلة التحديد الت شريعي للعقوبة مرحلة أخرى مكملة لها و          

العقاب الذي يتمي ز بالت جريد والخصوصية على نص التجريم وتضفي قدرا من الواقعية 

 .548والعمومية.هذه المرحلة هي مرحلة التطبيق القضائي للعقوبة

                                                             
المداخلة العاشرة من الملتقى الوطني السادس ،خصوصية التجريم و التحري في الصفقات العمومية،محمد بن مشيرخ -(547)

 . 4ص ،2013ي ما 20يوم ،كلية الحقوق،د.يحي فارس بالمديةجامعة  ،دور الصفقات العمومية في حماية المال العام حول

 . 267ص ،مرجع سابق،الجزاء الجنائي،سامي عبد الكريم محمود -548
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ع الجزائري على الجناي           ي فومية ات التي ترتكب في مجال الصفقات العمنص  المشر 

ين تنحصر في جنايات متعهدي تموومن قانون العقوبات الجزائري  163و 161المادتين     

ا الجنح فقد نص عليها في قانون الوقاية من الفساد ،الجيش غلل استوة هي المحاباومكافحته وأم 

شوةومبررة ،نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير  لل استغ،وتلقي الهدايا،والر 

 الإخفاء .،ووأخذ فوائد بصفة غير قانونية،النفوذ

ع الجزائري لمعظم إن لم نقل كل جرائم الصفقات العمومية وصف ال      قد و،جنحةأعطى المشر 

ع الفرنسي في ذلك ا المشرع المصري فقد أعطى لهذه الجرائم وصف  ،اقتدى بالمشر   .ة لجناياأم 

 لفرع الأول : المحاباة ا

رات غيجريمة المحاباة هي التسمية الفقهية للجريمة المتعل قة بفعل منح امتياز         ة ر مبر 

مة،للغير تتميز ،وفحتهمكاومن قانون الوقاية من الفساد  26المعاقب عليها بموجب المادة و المجر 

 .مية هذه الجريمة عن باقي الجرائم بأن ها جريمة خاصة بمجال التعامل في الصفقات العمو

ا       ع المصري فيطلق على هذا النوع من الجرائم مصطلح المحسوبية  أم  ة جريم هيوالمشر 

جاء    كل  مكرر من ق.ع.مص على أن ه : " 105حيث نص ت المادة ،الوساطةوالت وصية والر 

ا جباتهأخل  بواوامتنع عن عمل من أعمال وظيفته أوعمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أموظف 

لى يد  عوساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لَّ تقل عن مائتي جنيه ولَّ تزوتوصية أونتيجة لرجاء أ

 خمسمائة جنيه ".

من  امتنع عن عملوأ،تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته     

جاء أ،أخل  بواجباتهاوأعمال وظيفته أ وساطة. فمن النادر أن يقوم موظف بعمل وتوصية أونتيجة الر 

وساطة من وتوصية أوأ،يخل  بواجباتها إلَّ  بعد رجاء من طالب الخدمةومن أعمال وظيفته أ

 . 549 ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية،لطالب الخدمةوأ،المعارف والأصدقاء

ن وراء لت شريعية مرتبط هذا الن وع من الفساد بالوظيفة العامة والموظف العمومي، فالغاية اا      

ية لوظيفهذه الجريمة هي الضرب على أيدي الفاسدين من الموظفين الذين يخضعون في أعمالهم ا

جاء والوساطة والتوصية. فالأصل أن يكون الدافع إلى أداء أعمال الوظي  حةالمصلوفة هلنزوات الر 

ختل  الَّ  وإ،العامة وليس مجرد الَّستجابة لرجاء ذوي القربى والأصدقاء وأصحاب النفوذ والجاه

لوظيفة ؤون اشوانهارت ثقة المحكومين في عدالة ونزاهة وحياد القائمين على ،ميزان الصالح العام

 العامة.

                                                             
،تاريخ www.lawjo.netدراسة مقارنة،موضوع منشور في الموقع الَّلكتروني،،جريمة الرشوةنهى سيد عويس -549

 . 22:15على الساعة  2014جانفي  12الزيارة : 

http://www.lawjo.net/
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جاء إلى كل طلب مصحوب بالَّستعطاف والإلحاح يصدر من صاحب       ة المصلح ينصرف الر 

 مباشرة من شأنه استمالته وإثارة عاطفة الموظف في الَّستجابة له. 

ا الت وصية فهي إحدى صور الوساطة             ثير علىتأوأ غير أن ها تصدر من شخص له نفوذ،أم 

ً قضاء حاجة معينة. ويستوي أن تتم تل،الموظف المختص ً لَّ راجيا وصية ك التفيتدخل عنده طالبا

 كتابة. وشفاهة أ

ا الوساطة فتصدر من الغير لمصلحة صاحب الحاجة           غبة روعادة تكون في صورة ،أم 

 أمر من رئيس. وطلب  أوأ

جاء أ            الص داقة  والت وسل بعلقات الزمالة أوالوساطة هوالت وصية أوإجمالَّ فإن  جوهر الر 

 .550لقضاء حاجة صاحب الشأن

ع و          هي نفسها ،ومن ق.ع.ف 14-432الفرنسي على هذه الجريمة في المادة قد نص  المشر 

 . 551جنحة منح امتيازات غير مبررة 

 البند الأول:  أركان الجريمة 

ن متميزها عن غيرها وأركان الجريمة هي العناصر التي تشكل نواة الجريمة            

 ناصرهاالعقاب عنها ما لم تشكل عبتخلف أي ركن منها يمنع ،وبوجودها تقع الجريمة،الجرائم

 وتتمث ل أركان المحاباة  في :،جريمة أخرى

 أولا: صفة الجاني 

الموظف  مكافحته صفة الجاني فيومن قانون الوقاية من الفساد  1-26حصرت المادة           

ف في الفقرة )ب( من المادة والعمومي كما ه لموظف ليشترط أن يكون ،ومن نفس القانون 2معر 

 مراجعتها .وتأشيرها أوالعمومي شأن في إبرام الصفقات أ

كل "  :مكرر من ق.ع.مص على أن ه  105نص ت المادة كذلك في الت شريع المصري            

جاء وموظف عمومي ....."  ها ب لوقوعالوساطة تتطلوالت وصية ومنها نستخلص أن  قيام جريمة الر 

 أن يكون الجاني موظفا عموميا .

                                                             
مجلة منشورة ،2010،السعودية،113العدد ،مجلة التنمية الإدارية،الَّستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة،خالد سلطان -550

 .23:05على الساعة  2014جانفي  12تم زيارة الموقع يوم ،idaria.ipa.edu.sa-www.tanmiaفي الموقع الَّلكتروني 

551Héléne_    , Le droit pénal des marchés publics ,édition de Walter Salamandre –Descout " 

La Lettre du cadre territorial   ", s.l.e , s.d.e ,  P 17 .  

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
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ع الفرنسيو           من ق.ع.ف على أن  صفة الجاني  14-432نص  في المادة  بدوره المشر 

الأشخاص والأشخاص المكل فون بخدمة عامة أوالأشخاص ذوي السلطة العامة أتتمثل في 

كل موظف عمومي  شارك في سلسلة القرارات المت خذة بشأن الصفقة وأالمفوضون بوكالة انتخابية 
552 . 

 ثانيا : الركن المادي 

لأحكام لخالف يقتضي الركن المادي للجريمة قيام الجاني بمنح امتياز غير مبرر للغير بعمل م   

ية الت رشح والتشريعية  ك وذل،ءاتالإجرا شفافيةوالمساواة بين المترشحين والتنظيمية المتعل قة بحر 

 ملحق .وصفقة أواتفاقية أوتأشير عقد أوبمناسبة إبرام أ

ة ن الصفقمفقد يتمثل في إفادة المستفيد ،يصعب الإحاطة بمفهوم الَّمتياز غير المبرر       

ن أحتمل يقد يتمثل في مجرد خرق حكم من أحكام قانون الصفقات العمومية ،وبمعلومات امتيازية

 يترت ب عنه إخللَّ بالمساواة بين المترشحين .

ر عندما     يستفيد مترشح من صفقة دون المرور بإجراء  عموما يتحق ق الَّمتياز غير المبر 

 .  553 التنظيم المعمول بهومخالفَة للتشريع ،الوضع في المنافسة

ع لم يربط هذه ،المستفيد من الَّمتياز وليس الجانيوكما يشُترط أن يكون الغير ه        فالمشر 

رة بل اشترط أن يكون المستفيد من ،الجريمة باستفادة مرتكبها من مزية خاصة المزية غير المبر 

لكن يصعب تصور منح صفقة عمومية بصفة غير قانونية دون أن يكون ذلك في غالب والغير،وه

 . 554غير مباشرة والأحيان بمقابل يعود على الموظف سواء بصفة مباشرة أ

الت نظيمية في جنحة المحاباة أن تكون بمناسبة إبرام وتقتضي مخالفة الأحكام الت شريعية         

ا الت أشير ،يقصد بالإبرام التوقيع على الوثيقة المعنية،وملحقوصفقة أواتفاقية أوتأشير عقد أوأ أم 

قابة التي تمارسها لجان الصفقات وفه الت أكد من ومنح الموافقة على الصفقة بعد خضوعها للر 

 . 555القانونية ومراعاتها للشروط الإجرائية 

                                                             
552 (_, La pénalisation du droit des marchés publics, L.G.D.J, schnall–Catherine Prebissy 

Paris , 2000, p 49 et 50 . 

الطبعة ،، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،الجزء الثاني،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -553

 . 135ص ،2012،الثانية عشر، الجزائر

مكافحته ية من الفساد والملتقى الدولي حول الوقا،الركن المادي لجريمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة،علة كريمة -554

أفريل  25- 24يومي ،سيدي بلعباس،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة جيللي اليابس،في الصفقات العمومية

 . 76ص ،2013

 . 148ص ،مرجع سابق،الجزائي الخاصالوجيز في القانون ،أحسن بوسقيعة -555
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اقتناء المواد ونعني بالصفقة كل عقد يبرمه الموظف العمومي قصد إنجاز الأشغال أ        

يتسع مفهوم الصفقة العمومية ليشمل ،ولحساب المصلحة المتعاقدة،انجاز الدراساتوالخدمات أوأ

هدفه يبرم في جميع الحالَّت إذا كان ،ووثيقة تعاقدية تابعة للصفقةوأما الملحق فه،العقد والَّتفاقية

 .  556عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية وتعديل بند أوتقليلها أوزيادة الخدمات أ

ا في التشريع المصري        انون العقوبات قمكرر من  105فينعقد الركن المادي لجريمة المادة أم 

جاء إلى كل طلب ،وساطةوتوصية أوبتوافر سلوك قوامه بذل فعل رجاء أ حيث ينصرف الر 

 ه. وإثارة عاطفة الموظف في الَّستجابة ل ةالَّستعطاف والإلحاح من شأنه استمالمصحوب ب

جاء أوولَّ تنعقد الجريمة إلَّ  إذا ثبت استجابة الموظف العام أ    التوصية       ومن في حكمه للر 

الإخلل بواجبات وظيفته. ويجب والَّمتناع عنه أووذلك بأداء عمل من أعمال وظيفته أ،الوساطةوأ

جاء  أأن  التوصية وتتوافر علقة سببية بين التنفيذ الفعلي من الموظف لما طلب منه وبين سلوك الر 

ً إذا كان العمل أ،557الوساطة وأ جاء وفل عقاب مطلقا الَّمتناع الذي قام به الموظف نتيجة للر 

 . 558الوساطة جاء مطابقاً للقانون والت وصية أوأ

 ثالثا : الركن المعنوي 

كما ،الإرادةولعلم حاباة جريمة عمديه تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في اجنحة الم     

 إعطاء امتيازات مع العلم أن ها غير مبررة. وه،وتتطلب توافر القصد الجنائي الخاص

يمة حتى وم الجرفتق،الت نظيميةولَّ يؤخذ بعين الَّعتبار الباعث إلى مخالفة الأحكام الت شريعية أ     

ر لَّ يبحث عن فائدته الخاصة ولو  ومية .سسة عمإن ما عن فائدة مؤوكان من أعطى امتيازا غير مبر 

لها الإدارة أ      المؤسسة وتقوم الجريمة حتى وإن لم يترت ب عنها زيادة في التكاليف التي تتحم 

عن أي الفرنسي بقيام الجنحة بصرف النظر وهكذا قضُي في كل من التشريع الجزائري ،والعمومية

هكذا تقوم الجريمة ،ونزاهتهوكما لَّ يؤثر في قيام الجنحة استقامة الجاني ،ضرر للخزينة العمومية

 . 559الل مبالَّة وإن كان سببها الإهمال وحتى 

                                                             
الطبعة ،، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،الجزء الثاني،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -556

 . 133ص   2011،الحادية عشر ،الجزائر

وحدة التعليم ،القانون الجنائيقسم ،مقرر موجه لطلب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق،جرائم الرشوة،أحمد لطفي السيد -557

تم ،www.google.com. مقرر منشور بالموقع الَّلكتروني   40ص ،مصر،كلية الحقوق،جامعة المنصورة،الَّلكتروني 
 .23:20على الساعة  2014جانفي  12زيارة الموقع بتاريخ 

معهد ،113العدد،مجلة التنمية الإدارية،الوساطة في ميزان التجريم و العقابالرجاء و التوصية و ،أيمن فاروق أحمد -558

تم زيارة ،idaria.ipa.edu.sa-www.tanmiaمجلة منشورة في الموقع الَّلكتروني  ،2010،السعودية،الإدارة العامة

 .22:35الساعة على  2014جانفي  12الموقع بتاريخ 

 .151و 150لطبعة الثانية عشر،مرجع سابق،صا،الجزء الثاني،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -559

http://www.google.com/
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
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يعتبرها جريمة عمدية يدخل القصد الجنائي بين عناصرها. وفي  كما أن  المشرع المصري    

ما تأمر به موأ،يته بحجة أن  الأمر قد أتاه من رئيسه الأعلىالأحوال التي ينفي فيها الموظف مسئول

بحسن    وأن ه كان يعتقد،فيجب أن يثُبت أنه اعتقد أن  الطلب من رئيسه كان من قبيل الأمر،القوانين

أن يثَبت للقاضي حسن نية الموظف فيعت د بجهله في نفي وأ،نية في مشروعية الأمر الصادر إليه

 . 560القصد الجنائي 

 البند الثاني : عقوبة المحاباة

ع الجزائري عقوبات أصلية تطب ق ضد  الشخص الطبيعي تتمثل في الحبس من       ر المشر  قر 

غرامة من مائتي ألف دج إلى مليون دج . إضافة إلى العقوبات التكميلية وسنتين إلى عشر سنوات 

 : 561المتمثلة في والمنصوص عليها في قانون العقوبات 

 الحجر القانوني ، -

 العائلية ،والمدنية والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية  -

 تحديد الإقامة ، -

 المنع من الإقامة ، -

 المصادرة الجزئية للأموال ، -

 نشاط ،والمنع المؤقت من ممارسة مهنة أ -

 استعمال بطاقات الدفع ،والحظر من إصدار الشيكات و/ أ -

 إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة ،وياقة أسحب رخصة السوتعليق أ -

 سحب جواز السفر ، -

 قرار الإدانة .وتعليق حكم أونشر أ -

فأورد عقوبات ،لم يكتف المشرع الجزائري بالعقوبات التكميلية الواردة في قانون العقوبات     

 :  562تتمثل هذه العقوبات في ،وتكميلية أخرى في قانون مكافحة الفساد

 الأموال غير المشروعة .ومصادرة العائدات  -

 الَّمتيازات.والبراءات والصفقات وإبطال العقود  -

اء ارتكابه ويقصد به إعادة  قيمة ما حصل عليه المحكوم عليه من منفعة أوالرد  - ربح من جر 

 الجريمة.

                                                             
 . 40ص ،مرجع سابق،جرائم الرشوة،أحمد لطفي السيد -560

 من ق.ع.ج . 09المادة  -561

 من ق.و.ف.م . 51المادة -562
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ة المقررة لنفس الَّشتراك في جريمة المحاباة بالعقوبويعاقب المشرع الجزائري على الش روع     

الش روع  المنصوص عليهما في قانون ووذلك طبقا للأحكام العامة المتعلقة بالمشاركة ،الجنحة

 . 563العقوبات

تي قل عن مائفرض لهذه الجريمة عقوبة السجن والغرامة التي لَّ تقد أما  المشرع المصري ف     

 جنيه ولَّ تزيد على خمسمائة جنيه. 

              25 ويحكم فضلً عن ذلك بالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة     

 من قانون العقوبات. 

جاء أ     لأن  فاعل تلك الجريمة ،الوساطةوالت وصية أوإذا لم تقع الجريمة فل يسُأل من بذل الر 

جاء أ،الموظف العاموه لوساطة لَّ تكون إلَّ  بوصفه اوالت وصية أوومسئولية من بذل الر 

 ً  .  564في صورة الش روع ووالَّشتراك لَّ يكون إلَّ  حيث تقع الجريمة تامة أ،شريكا

ر لمرتكب جنحة المحاباة عقوبة أصلية تتمثل في الحبس لمدة و      بدوره المشرع الفرنسي قر 

 : 565عقوبات تكميلية تتمثل في ،وأورو 30.000غرامة قدرها وسنتين 

 العائلية ،والحقوق المدنية، الوطنية الحرمان من  -

 الحرمان من ممارسة وظيفة عامة ، -

 المصادرة . -

 ة مبرر استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غيرالفرع الثاني:

جريم ص الت  نتكاد تتطابق معها سواء في ،وهي جنحة في حقيقة الأمر مقترنة بجنحة المحاباة    

ع الجزائري  في ،الإجراميةفي النتيجة وأ لثانية الفقرة افمن ناحية نص الت جريم نص  عليها المشر 

ير غتياز من حيث النتيجة الإجرامية فهي نفسها  الَّم،ومن نفس المادة التي تناولت المحاباة

ر منح" "ة في إلَّ  أن  الَّختلف يكمن في النشاط الإجرامي الذي يتمثل بالنسبة للمحابا،المبر 

ا في جنحة استغلل نفوذ الأعوان العموميين فتتمثل في "ال،ات غير مبررةامتياز على  حصول"أم 

اعي صنوفي هذه الحالة تاجر أوبالتالي الَّختلف في صفة الجاني الذي ه،وهذه الَّمتيازات

 عكس جنحة المحاباة التي لَّ تقوم إلَّ  في حق الموظف العمومي .،مقاولوحرفي أوأ

                                                             
الملتقى الدولي حول  -جنحة المحاباة نموذجا  –إطار الصفقات العمومية  الوقاية من الفساد و مكافحته في،شنة زواوي -563

سيدي ،ياسيةكلية الحقوق و العلوم الس،جامعة جيللي اليابس،الوقاية من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومية

 . 145ص ،2013أفريل  25- 24يومي ،بلعباس

 . 41ص ،مرجع سابق،جرائم الرشوة،أحمد لطفي السيد -564

565. 17 du n.c.p-Art 432-  
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ن رتكب مالفرنسي توجد جريمة استغلل النفوذ الإيجابي الموفي كل من التشريع المصري     

ن الأعوا نفوذ قبل الأشخاص الخاصة التي يظهر للوهلة الأولى أن ها يمكن أن تقابل جريمة استغلل

كذلك  ا ليستغير أن ه،من ق.و.ف.م 26العموميين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من من المادة 

 لَّختلف الركن المادي في كل منهما .

 البند الأول: أركان الجريمة 

 تقتضي هذه الجريمة توافر الأركان التالية :    

 أولا : صفة الجاني 

ت وبغرامة من ق.و.ف.م على أن ه : "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوا 26نص ت المادة    

اع مقاول من القطوحرفي أوصناعي أودج .......كل تاجر أ 1.000.000دج إلى  200.000من 

ع صفقة موبإبرام عقد أ،بصفة عرضيةوول،معنوي يقوموبصفة عامة كل شخص طبيعي أوأ،الخاص

ع الجزائري اشترط أن يكون الج،و........"الدولة  جرا اني تامن هذه المادة نستنتج أن المشر 

ص ل شخبصفة عامة كوغير أن ه أضاف عبارة " أ،مقاولَّ من القطاع الخاصوحرفيا أوصناعيا أوأ

ع لم يشترط صفة معينة في الجاني،معنوي "وطبيعي أ ون المهم أن يك،التي توحي أن المشر 

 معنويا .ويا خاصا سواء كان شخصا طبيعيا أمتعامل اقتصاد

 ثانيا: الركن المادي 

أي ول أمقاوالوالحرفي أوالصناعي أويتحق ق الركن المادي في هذه الجريمة بقيام التاجر أ     

بعة التا إحدى الهيئاتوصفقة مع الدولة أوبإبرام عقد أ،معنوي من القطاع الخاصوشخص طبيعي أ

ر،أعوان هذه الهيئات تأثيرولها مستغل سلطة أ مث ل ث يتحي،بغرض الحصول على امتياز غير مبر 

يادة في الأسعار المطبقة عادة مات الخدوأ لموادالتعديل لصالحه في نوعية اوأ،هذا الَّمتياز في الز 

 التموين .وآجال التسليم أوأ

لها  ت التابعةالهيئاوتأثير أعوان الدولة وعليه يتلخص النشاط الإجرامي في استغلل سلطة أو    

 إحدى الهيئات التابعة لها .وصفقة مع الدولة أوبمناسبة إبرام عقد أ

من ثم ،وله تأثير عليهاويشترط أن يكون عون الدولة صاحب سلطة في الهيئات المعنية أ     

ا برئيس أ  . 566بتنفيذها وبمسؤول مختص بإبرام الصفقات أوأ،مدير الهيئةوفالأمر يتعلق إم 

                                                             
 . 152،مرجع سابق، صرالحادية عشالطبعة ،الجزء الثاني،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -566
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     فوذ  الغرض من السلوك الإجرامي المتمثل في استغلل نوأ،يستقيم عنصر النتيجة حتى    

 يجب أن يحصل الجاني على امتياز يتمثل في :،تأثير الأعوان العموميينووسلطة أ

 سواء كانت في إطار تموين،هي رفع قيمة أسعار الوحداتوالزيادة في الأسعار :  -

 .  نية ا بالأسعار المعتاد العمل بها مع الهيئة المعقياس،خدمات حسب الأحوالودراسات أوأ

 لمتعاقداصادي التعديل في نوعية المواد : تحصل هذه العملية عادة عندما يقد م العون الَّقت -

ذ يقوم تنفيعند ال،وإحدى الهيئات التابعة لها أقل عرض من أجل الفوز بالصفقة فقطومع الدولة أ

 المواد . الأعوان ذوي النفوذ  بتعديل نوعية

ان ذ أعوباستغلل نفووفي مسألة التعديل في المواد،والتعديل في نوعية الخدمات:كما ه -

 نها.ق بشأالهيئات صاحبة المشروع،يقوم الجاني بتقديم خدمة أقل جودة من تلك التي تم الَّتفا

التسليم : كأن يقوم الجاني باقتراح أجل لتسليم المشروع والتعديل في آجال التموين أ -

عندها ،لَّ يمكنه أن يفي بتعهده مهما فعلويعلم مسبقا أن الأجل الذي تعهد به قصير والسلعة وهوأ

يلجأ إلى أحد أعوان الهيئة صاحبة المشروع مستغل نفوذه فيطلب منه تمديد آجال التسليم بموجب 

 .  567ملحق لتفادي العقوبات الإدارية 

 ثالثا : الركن المعنوي 

ل نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة توافر تتطلب جنحة استغل       

إرادة استغلل هذا النفوذ والقصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة 

 . 568وكذا القصد الخاص المتمثل في نية الحصول على امتيازات مع العلم أن ها غير مبررة ،لفائدته

 ة الجريمة البند الثاني: عقوب

لحبس من امن ق.و.ف.م الجاني الشخص الطبيعي بعقوبات أصلية تتمثل في  26تعاقب المادة     

 دج . 1.000.000دج إلى  200.000وغرامة من ،سنتين إلى عشر سنوات

 : 569كما تطب ق عليه عقوبات تكميلية تتمثل في      

 الحجر القانوني،-

 العائلية ،والمدنية والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية  -

 تحديد الإقامة،-

 المنع من الإقامة، -

                                                             
 . 341ص ،مرجع سابق،متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري،بكراروش محمد  -567

 . 153ص ،مرجع سابق،الجزائي الخاصالوجيز في القانون ،أحسن بوسقيعة -568

 من ق.ع.ج . 09المادة  -569
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 المصادرة الجزئية للأموال ، -

 نشاط،والمنع المؤقت من ممارسة مهنة أ -

 إغلق المؤسسة ،-

 الإقصاء من الصفقات العمومية، -

 استعمال بطاقات الدفع ،والحظر من إصدار الشيكات و/ أ -

 اءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة ،إلغوسحب رخصة السياقة أوتعليق أ -

 سحب جواز السفر ، -

 قرار الإدانة.وتعليق حكم أونشر أ-

ع الجزائري بالعقوبات التكميلية الواردة في قانون العقوبات     فأورد عقوبات ،لم يكتف المشر 

إبطال ورد الوالمصادرة وتتمثل هذه العقوبات في الحجز ،وتكميلية أخرى في قانون مكافحة الفساد

 .570الصفقة 

ا الشخص المعنوي فتطب ق عليه عقوبة أصلية تتمثل في الغرامة التي تتراوح من      أم 

 :  572تطب ق عليه عقوبات تكميلية تتمثل في ،و571دج  5.000.000دج إلى  1.000.000

 حل الشخص المعنوي ، -

 فرع من فروعها لمدة لَّ تتجاوز خمس سنوات ،وغلق المؤسسة أ -

 الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لَّ تتجاوز خمس سنوات ، -

 اهائينغير مباشر، واجتماعية بشكل مباشر أوعدة أنشطة مهنية أوالمنع من مزاولة نشاط أ -

   ،لمدة لَّ تتجاوز خمس سنواتوأ

 نتج عنها ،ومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أ -

 تعليق حكم الإدانة،ونشر  -

ارسة تنص ب الحراسة على مم،ووضع تحت الحراسة القضائية لمدة لَّ تتجاوز خمس سنواتال -

 الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ".  والنشاط الذي أد ى إلى الجريمة أ

                                                             
 من ق.و.ف.م . 55و  51المادتان  -570

 من ق.ع.ج . 1مكرر  18من ق.و.ف.م و المادة  53المادة  -571

 من ق.ع.ج . 2فقرة  18المادة  -572
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لمتمثلة  اومن ق.و.ف.م  51بالإضافة إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة     

ن م 55ادة ما نصت عليه الم،والردوالأموال غير المشروعة وت مصادرة العائداالحجز ووالتجميد 

 الَّمتيازات .والبراءات والصفقات ونفس القانون التي تخص عقوبة إبطال العقود 

 الفرع الثالث : الرّشوة في مجال الصفقات العمومية 

شوة        الموظف اتجار على تنطوي إذ،الجرائم أنواع من نوعا وتشك ل الفرد انحراف تمثل الر 

 القيم ميزان في اختلل إلى يؤدي هذا،وخاصة فائدة له يحققونح على استغللهاو العام بوظيفته

ا الدولة موظفي أعمال في وتحوم الشكوك،والعدل  خلق إلى يؤد يو المجتمع على سلبا يؤث ر مم 

 البةج أماكن إلى تتحول مؤسسات الدولة لأن   للسلطة الولَّء فكرة على يقضي هذا،وفيه اهتزازات

 من ذلك غيرو العام النفعوالمصلحة  فكرة،والعام الموظف دور عن النظر بصرف للموظفين للربح

 . 573العامة  السلطة مبررات

شوة التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية بنص خاص    ذلك و،خص  المشرع الجزائري الر 

 تشديد العقوبة .أعطاها وصف الجنحة رغم ،ومن ق.و.ف.م 27بموجب المادة 

إذ أن  هذا ،جاءت هذه الجريمة في قانون العقوبات المصري في الباب الثالث من  الكتاب الثاني   

الَّت جار فيها والإخلل بواجباتها           والباب يتعلق بالَّعتداء على نزاهة الوظيفة العامة ذاتها 

 . 574استغللها و

ا    شوة في المادة  أم  التي ومن ق.ع.ف  11-432 المشرع الفرنسي فقد نص  على جريمة الر 

 ة .التي تنص على الرشوة الَّيجابيومن ق.ع.ف   1-433المادة ،وتنص على الرشوة السلبية

شوة أخطر الأدواء   ينخر جهاز ،وشر أنواع الفساد الذي يصيب الوظائف العامة،والر 

 .575 للموظفوفهي مفسدة للإدارة ،تدبير شؤونهموير مصالح الناس يعيق القائمين بتسي،والحكم

ذلك بقيامه ،ويمكن تعريفها بأن ها الَّتجار في أعمال الوظيفة العامة من قبل الموظف العامو   

الحق المعتدى ،والَّمتناع عن أدائهوطلب نظير القيام بعمل من أعمال وظيفته أوقبول أوبتقاضي أ

شوة من إعاقة لعمليات تمويل التنمية ،العامةنزاهة الوظيفة وعله ه بالإضافة إلى ما ينتج عن الر 

                                                             
المدرسة العليا ،إجازة التخرجتقرير الدفاع عن بحث ،التأصيل النظري لجرائم الفساد و آليات المعالجة،وناس جمال -573

 . 31ص  ،2010ماي  20يسر يوم ،دورة القيادة و الأركان،قسم التعليم العالي،للدرك الوطني بيسر

 م . من ق .ع . 107مكرر،  104،104مكرر، 103،103المواد :  -574

بالقانون الإداري ،دار الثقافة دراسة مقارنة ،علجه في الشريعة الإسلميةالفساد الإداري و ،محمود محمد معابرة -575

 . 189ص ،2011،عمان،للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى
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خاصة في الدول والَّجتماعية الأمر الذي يؤدي إلى إجهاض أهداف  التنمية ووظائفها ومؤسساتها 

 .  576الآخذة في النمووالنامية  أ

 ألبند الأول :  أركان الجريمة 

 ة على توافر الأركان التالية :تقوم جريمة الرشوة في الصفقات العمومي   

 أولا: صفة الجاني 

شرين عمن ق.و.ف.م على أن ه : " يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى  27نص ت المادة       

د قوبالتالي ،كل موظف عمومي ......"،دج 2.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة من وسنة  

ف في الفقرة )ب( موالعمومي كما هحصر المشرع الجزائري صفة الجاني في الموظف  ن معر 

 من نفس القانون . 2المادة 

شارت من ق.ع.مص على أن " كل موظف عمومي طلب لنفسه ...." وأ 103ونص ت المادة        

 مكرر . 104،مكرر 103إلى هذه الصفة المواد 

ليهم عطبق من ق.ع.مص بعد ذلك مكملة لبيان الأشخاص الذين تن 111ثم جاءت المادة        

شوة فقالت : " يعد  في حكم المرتشي في تطبيق نصوص هذا الفصل :  أحكام الر 

 الموضوعة تحت رقابتها .والمستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أ -

 معينين .والمحلية سواء أكانوا منتخبين أوأعضاء المجالس النيابية العامة أ -

 الحراس القضائيين .والمصفون ووكلء الدائنين والخبراء والمحكمون  -

 كل شخص مكلف بخدمة عمومية . -

المنظمات  والجمعيات والشركات والمؤسسات ومستخدموومديروأعضاء مجالس إدارة  -

 نت" .فة كاصإحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية ووالمنشآت إذا كانت الدولة أ

شوة السلبية التي تتمثل صفة الجاني      ق بين الر  ا المشرع الفرنسي فقد فر  وظف في الم فيها أم 

ا الجاني من الأ،والعمومي شوة الَّيجابية التي لَّ يشترط فيها صفة معينة وإنم   لخاصة .اشخاص الر 

 ثانيا : الركن المادي 

 باشرةبصفة م،فائدةوقبض أجرة أمحاولة ويتحق ق الركن المادي في هذه الجنحة بقبض أ     

 تنفيذ صفقة .وإبرام أوغير مباشرة بمناسبة تحضير أوأ

                                                             
 . 333ص ،مرجع سابق،جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحام القضاء،محمد أحمد الجنزورى -576
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الفائدة التي وهي عموما لَّ تختلف عن المنفعة  أ،والفائدةولم يحد د المشرع طبيعة الأجرة أ     

كمسوغ قد تكون الأجرة ذات طبيعة مادية ،والَّمتناع عن أدائهويقبضها المرتشي لقاء أدائه عمل أ

كحصول الجاني ،قد تكون الفائدة ذات طبيعة معنوية،وشيكاونقودا أوملبس ،أوسيارة أومن الذهب أ

 . 577السعي في ترقيته وعلى ترقية أ

 ن أجلمإجراء مفاوضات وتقتضي هذه الجريمة أن يقبض الجاني عمولته بمناسبة تحضير أ     

 يئات التابعة لها .إحدى الهوملحق باسم الدولة أوتنفيذ صفقة أوإبرام أ

ا في  مصر       النشاط الإجرامي الذي يتحقق به في نظر القانون وهفرنسا  فالركن المادي وأم 

 .578 الأخذوالقبول أويتمثل في الطلب أواستغللها ومعنى الَّتجار بالوظيفة أ

شوة ول      ا الطلب فيكفي لتوافره أن يصدر عن الموظف بإرادته المنفردة إيجاب بالر  لم يعقبه وأم 

رفض وقبول لها ممن توقع الموظف ) طالب الرشوة ( أن يكون راشيا فتقع الجريمة كاملة ول

اشي الَّستجابة إلى هذا الطلب شوة لنفس،الر  ه كما يستوي لوقوع الجريمة أن يطلب الموظف الر 

ينصرف إلى مجرد وعد بها وهذا التوسع في التجريم يرجع وأن يرد الطلب على عطية أولغيره أوأ

شوة ول د طلب الر  أخذ ينطوي على معنى عرض الوظيفة للت جار بها ولم يعقبه قبول أوإلى أن مجر 

شوة استغللها مما يحق ق الخطر المرادوأ  .  579 تفاديه بتجريم الر 

شوة أن يقبل الموظف الوعد بالعطية الذي صدر ا القبول فيأم        عني أن ه يكفي لوقوع جريمة الر 

اشي قد نف ذ هذا الوعد أ اشي دون عبرة بما إذا كان الر  د صدور ،نكل عن تنفيذهومن الر  إذ يكفي مجر 

شوة تامة . وللمحكمة أن تتحق ق من توافر القبول من جميع  القبول من المرتشي لوقوع جريمة الر 

ولَّ يشترط فيه أن يكون في ،ف الواقعة وفقا لما تستبينه من أدله الإثبات المطروحة عليهاظرو

ضمنا وقد تستبين المحكمة القبول وكتابة صراحة أوصورة معينه فيستوي أن يصدر شفاهة أ

 . 580 تفيد معنى القبول الضمني من سكوت الموظف في ظروف معينة

ة واعية فل تقع ال      إذا  جريمةويشترط في القبول أن يكون جد يا أي صادرا عن إرادة حر 

اشي وعلى العكس من  تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الر 

شوة علوذلك لَّ يشترط أن يرد القبول على إيجاب صحيح فتقع الجريمة ول ر يه غيكان عرض الر 

شوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الإراديتين .وعل  ،جد ي  ة ذلك أن الر 

                                                             
 . 155ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -577

 . 336ص ،مرجع سابق،جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء،محمد أحمد الجنزورى -578

579_ . 38h12à  214 – 01 – 12, site visité le  http://ejabat.google.com 

 -بعة الثالثة ،بيروت الط،الدار العربية للموسوعات،المجلد الأول،شرح قانون العقوبات الأهلي،أحمد أمين بك -580

 . 27ص ،1986،لبنان

http://ejabat.google.com/
http://ejabat.google.com/
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ا بالنسبة للأخذ فيقع هذا الفعل باستلم الموظف أ       شوة ضوع اانتفاعه بالعطية مووأم  تتمي ز ولر 

قها لم يسبوشوة أهذه الصورة من الركن المادي بأن ها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالر  

شوة إذ فيه يكون الموظف قد قبض فعل ثمن ات جارههذا الوع فته بوظي د وتعتبر أخطر صور الر 

 استغللها .وأ

ن لعمل كاداء الَّحقا عليه مادام أومعاصرا لأداء العمل أويستوي أن يكون العطاء سابقا أ       

 اية .البد تنفيذا لَّتفاق سابق إذ أن  نية الَّت جار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ

شوة الذي يتعين اتجاه إرادة الجاني إليه ه       أداء من أعمال وظيفته. ويجب أن يكون سبب الر 

شوة تقع وتتم بمجـرد الطلب أ ق تمامها على تنفيـذ المقابلوالقبول أووجريمة الر   الأخذ دون أن يعلاـ
581. 

 ثالثا : الركن المعنوي 

شوة في الصفقات العمومية في الت شريع الجزائري توافر القصد الجنائي       تتطل ب جريمة الر 

 .582المنفعة مهما يكن نوعها مع العلم بأن ها غير مشروعة والعام المتمثل في قبض الأجرة أ

قصد افر الالفرنسي جريمة عمديه يتطلب فيها القانون توووتعد كذلك في التشريع المصري      

شوة أا ذها أخوها أقبولولجنائي لدى المرتشي ويتوافر هذا القصد بات جاه إرادة الجاني إلى طلب الر 

 العلم .رادة وما الإعالما بأن ها مقابل الَّت جار بوظيفته وبالتالي فإن  القصد يتطلب توافر عنصرين ه

 البند الثاني : قمع الجريمة 

شوة في الصفقات ال       ن عشرمعمومية عقوبة أصلية تتمثل في الحبس تطبق على جريمة الر 

 . هي عقوبة مشد دة،ودج 2.000.000دج إلى  1.000.000غرامة من وسنوات إلى عشرين سنة 

كما تطب ق على الجاني نفس العقوبات التكميلية التي تطبق على الجاني في جنحة المحاباة،      

المتمثلة في ومكافحته والوقاية من الفساد إضافة إلى العقوبات التكميلية التي وردت في قانون 

 من ق.و.ف.م.  55إبطال الصفقة الذي نصت عليه المادة و. 583الرد والمصادرة والتجميد والحجز 

ع كما رأينا صفة الموظف العمومي في الجاني       ا مم،للجريمة جعلها ركنا مكوناواشترط المشر 

اشي في مجال   !؟ الصفقات العموميةيجعل التساؤل قائما بخصوص الر 

                                                             
581-  , site law.net-www.f . à 23h002014  –01  –visité le 11  

 . 41ص ،مرجع سابق،التأصيل النظري لجرائم الفساد و آليات المعالجة،وناس جمال -582

 من ق.و.ف.م . 51المادة  -583

http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
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من ق.و.ف.م التي جاء فيها أن ه : " تطب ق الأحكام  52لقد أجابت على هذا التساؤل المادة      

المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا 

اشي يعاقب بنفس ،القانون" العقوبات المطبقة على وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن الر 

 . 584المرتشي في مجال الصفقات العمومية 

اشي بعقوبة أصلية وهى السجن المؤبد      ع المصري الر  وعقوبة أخرى تكميلية ،يعاقب المشر 

 . 585وعد به ووجوبيه وهي الغرامة النسبية التي لَّ تقل عن ألف جنية ولَّ تزيد على ما أعطي أ

اشي أ       رة للمرتشي ومع ذلك يعفي الر  اشي والوسيط بنفس العقوبة المقر  الوسيط ويعاقب الر 

 . 586 اعترف بهاومن العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أ

شوة بالسجن وبغرامة لَّ تقل عن خمسمائة جنيه ولَّ و      اشي على الشروع في الر  يعاقب الر 

 . 587 رشوة ولم تقبل منه ذلك إذا عرض،وتزيد على ألف جنيه 

بإحدى هاتين ويعاقب بالحبس وبغرامة لَّ تقل عن مائتي جنيه ولَّ تزيد على خمسمائة جنيه أ   

 . 588القبول وقبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أوالعقوبتين كل من عرض أ

 منصوصال بضعف الغرامةوفإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالسجن المؤبد      

 من ق.ع.مص . 103عليها في المادة 

وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالسجن وبغرامة لَّ تقل عن مائتي      

 . 589جنيه ولَّ تزيد على خمسمائة جنيه 

اشي أو  . 590الوسيط كعقوبة تكميلية ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الر 

ا المشرع الفرن      ر لمرتكب جريمة الرشوة عقوبة الحبس لمدة عشر سنوات أم  سي فقد قر 

 :591إضافة إلى العقوبات التكميلية المتمثلة في ،أورو 150.000غرامة قدرها و

                                                             
 ق.ع.ج .من  44المادة  -584

 مكرر من ق.ع.م . 104،104مكرر، 103،103المواد  -585

 م . مكرر من ق.ع. 107المادة  -586

 م ..  مكرر من  ق.ع 109المادة  -587

 م . مكرر ثانيا من ق.ع. 109المادة  -588

 م . من ق.ع. 103مكرر، 104،105مكرر ثانيا، 109المواد  -589

 .  م من ق.ع. 110المادة  -590
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 العائلية ،والوطنية ،الحرمان من الحقوق المدنية -

 الحرمان من ممارسة وظيفة عامة ، -

 المصادرة ، -

 نشر الحكم .وتعليق  -

 الفرع الرابع : استغلال النفوذ 

من هذه  2رة الفقولكن ما يهمنا في بحثنا ه،ومن ق.و.ف.م 32نص ت على هذه الجريمة المادة      

صفقات ال اللأن  استغلل النفوذ الَّيجابي في مج،المادة التي تنص على استغلل النفوذ السلبي

ستغلل نفوذ المتعل قة بجريمة ا،وق.و.ف.مفي فقرتها الثانية من  26العمومية نصت عليه المادة 

ا في حال رة السابقة الذكر . أم  ف ل الموظة تدخالأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبر 

ه ق عليأي شخص آخر باستغلل نفوذه للحصول على منافع غير مستحقة للغير، فتطب  والعمومي أ

 من ق.و.ف.م .   32من المادة  02أحكام الفقرة 

من  11-432المادة ،و592مكرر من ق.ع.مص 106قد نص ت على هذه الجريمة المادة و   

من  1-433المادة ،والتي تنص على استغلل النفوذ المرتكب من قبل الموظف العاموق.ع.ف 

 التي تنص على استغلل النفوذ المرتكب من قبل الأشخاص الخاصة .  وق.ع.ف 

ف هذه الجريمة بأن ها الم       لمحاولة الحصول لصاحب المصلحة وتاجرة بالنفوذ للحصول أتعر 

امتناع داخل حدود وظيفته وعلى مزية من السلطة العامة مفروض بداءة أن ه لَّ شأن لها بأي عمل أ
593. 

شوة فيما يلي :   تتميز جريمة استغلل النفوذ عن الر 

اد كون من آحفيجوز أن ي،أن القانون لَّ يشترط في الجاني مستغل النفوذ صفة معينة -

ا إذا كان مستغل النفوذ ،خلفا للمرتشي الذي يشترط أن يكون موظفا عاما،الناس اما عوظفا مأم 

 فإن  ذلك يعتبر ظرفا مشددا للعقاب .،من في حكمهوأ

                                                                                                                                                                                              
591(17-Art 432 - ،22-433 . du n.c.p 

كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لَّستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة "  -592

و ق توريد أو اتفاالحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أ

ي المادة فعليها  خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوصمقاولة أو على وظيفة أو 

ً وبالحبس وبغرامة لَّ تقل عن مائتي جنيه ولَّ يزيد على خم 104 نيه أو جسمائة من هذا القانون إن كان موظفا عموميا

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.

 ة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها ".ويعتبر في حكم السلط

 . 269ص ،مرجع سابق،جرائم الفساد الإداري،عصام عبد الفتاح مطر -593



208 
 

شوةوأن  مستغل النفوذ لَّ يهدف إلى القيام بنفسه بالعمل أ - إن ما يرمي ،والإمتناع المتعل ق بالر 

فالجاني غير مختص ،المزعوم لحمل الموظف العام على القيام بهوالحقيقي أإلى استخدام نفوذه 

شوة يفترض أن ه مختص به ،لَّ يعتقد به خطأوبالعمل ولَّ يزعم   . 594بينما في الر 

شوة        استغلل النفوذ فيما يتعل ق بالمقابل الذي يحصل عليه ومع ذلك يوجد ات فاق بين الر 

يقبل الوعد بها من صاحب ويأخذها أومث ل في العطية التي يطلبها أالمتوالموظف المستغل لنفوذه 

شوة ،المصلحة  . 595كما في جريمة الر 

 البند الأول : أركان الجريمة 

 تقتضي هذه الجريمة توافر الأركان التالية :

 أولا : صفة الجاني 

ع الجزائري صفة معينة في الجاني      كون قد يوفقد يكون موظف عمومي ،لَّ يشترط المشر 

 شخص آخر .

ع المصري       لَّ  موظفا عاما إلَّ  ولم يشترط أن يكون الجاني  متعامل اقتصادي ،كذلك المشر 

هذا ،ومزعوم لدى سلطة عامةولكن يشترط فقط أن يكون شخصا ذا نفوذ حقيقي أ،وكظرف مشد د 

مركزه السياسي لوأ،علقاته الخاصة ببعض موظفي الدولةوالنفوذ قد يعود مرجعه إلى وظيفته أ

 . 596الَّجتماعي الذي يسمح له بطلب مزية خاصة من أولى الأمر وأ

ق بين استغلل النفوذ السلبي الذي تتمثل صفة       ا المشرع الفرنسي فقد فر   فيه في لجانياأم 

ون ب  يكإن ما يجواستغلل النفوذ الَّيجابي الذي لَّ يشترط فيه صفة معينة ،والموظف العمومي

 مزعوم .وذا نفوذ حقيقي أومن الخواص  شخص الجاني

 ثانيا : الركن المادي 

ن الركن المادي لجريمة استغلل النفوذ من عناصر مركبة       متنوعة تقوم على فعل ويتكو 

الأخذ والقبول  أويستوي أن يكون الطلب أ،والمزية والوعد أوموضوعه ه،والأخذوالقبول أوالطلب أ

                                                             
الطبعة الثانية ،د.م.ن ،دون دار النشر،جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة،أمجد العمروسي –أنور العمروسي -594

 . 254ص ،1996،

دار ،جرائم العدوان على المصلحة العامة،الكتاب الأول،القسم الخاص،العقوباتشرح قانون ،فتوح عبد الله الشاذلي -595

 . 186، ص ،2001مصر،  -الإسكندرية ،دون طبعة،المطبوعات الجامعية

 . 274ص ،مرجع سابق،جرائم الفساد الإداري،عصام عبد الفتاح مطر -596
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فل ،الأخذوالقبول أويتحقق الركن المادي بالطلب أ،وبواسطة الغيرتم وقد تم من الجاني ذاته أ

 . 597يشترط اجتماع هذه الصور

ع الجاني بنفوذ حقيقي أ       محاولة الحصول على مزية من وموهوم للحصول أوينبغي أن يتذر 

يقصد بالنفوذ أن يكون للشخص من مركزه الَّجتماعي ،وجهة خاضعة لإشرافهاوأية سلطة عامة أ

على ومن صلته ما يجعل لتدخله ثقل في الضغط على العاملين في أجهزة الدولة أولوظيفي أاوأ

 . 598بعضهم لتنفيذ مشيئته 

محاولة الحصول وكما يلزم لتوافر الركن المادي أن تكون غاية استغلل النفوذ الحصول أ     

قد ذكر المشرع المصري ،وإحدى الجهات الخاضعة لإشرافهاوعلى مزية من أية سلطة عامة أ

إذا كان النفوذ  –يوهم بذلك وأمثلة على سبيل المثال للمزايا التي يسعى المستغل لتحقيقها بنفوذه أ

على وظيفة   ومقاولة أواتفاق توريد أوأعمال أ لمصلحة صاحب الحاجة فذكر الحصول على –وهميا 

 . 599 خدمةوأ

 ثالثا : الركن المعنوي 

جريمة  قصدية يقتضي لقيامها توافر القصد واستغلل النفوذ السلبي في القانون الجزائري ه     

 . 600الإرادة والذي يتكون من عنصري العلم 

كذلك المشرع المصري اشترط توافر القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه الإرادة إلى مباشرة   

 . 601لمام بعناصر الركن المادي بإرادة حرة واعية بصفة عامة الإ،والنشاط الإجرامي عن علم به

ن الجرائم ممنهم الدكتور عصام عبد الفتاح مطر أن  جريمة استغلل النفوذ ويرى البعض و     

ار الَّتج   ل إلىاتجاه نية الفاعوه،والتي يتطلب ركنها المعنوي القصد الخاص إلى جوار القصد العام

قابل متبارها باع إن ما،وقب المستغل لأن ه تلق ى الفائدة لذاتهافالقانون لَّ يعا،استغللهوبنفوذه أ

ة لغاياوفالمقصود في جريمة استغلل النفوذ ه،لَّستغلله لنفوذه في سبيل الحصول على مزية

 استغلله .وهذه الغاية هي الَّت جار بالنفوذ ،والغرض من تلقي الفائدةوأ

                                                             
 . 187ص ،ابقمرجع س،القسم الخاص،شرح قانون العقوبات،فتوح عبد الله الشاذلي -597

 . 124ص ،مرجع سابق،القسم الخاص،قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر -598

 مكرر من ق.ع.م . 106المادة  -599

 . 79،100ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -600

مصر  -المنصورة،الطبعة الأولىجرائم الأموال العامة، دار الفكر و القانون، ،أحمد محمد أحمد -عبد الحكم فودة  -601

 .100ص  ،2009،
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لما كان القصد الجنائي أمرا خفيا فإن  استخلصه يكون بإدراك الظروف المحيطة بالدعوى      

 . 602تكشف عما يضمره في نفسه والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني والأمارات و

 

 البند الثاني : عقوبة الجريمة

ر المشرع الجزائري عقوبة أصلية تتمثل في الحبس من سنتين إلى      غرامة وعشر سنوات  قر 

بنفس العقوبات التكميلية المقررة لجنحة المحاباة التي ،ودج 1.000.000دج إلى  200.000من 

مكافحته وإضافة إلى العقوبات التكميلية التي وردت في قانون الوقاية من الفساد ،سبق توضيحها

 . 603الرد والمصادرة والتجميد والمتمثلة في الحجز 10و

من  111من في حكمه وفقا للمادة وإذا كان الجاني موظفا عاما أ،شريع المصريبالنسبة للت      

ع بالنفوذ المستمد من صفته الوظيفية فإن ه يعتبر في حكم المرتشي ،وق.ع.مص توقع عليه وتذر 

شوة المشد دة الواردة بالمادة  غرامة لَّ تقل عن وهي السجن المؤبد ومن ق.ع.مص  104عقوبة الر 

 العقوبات التبعية.وفضل عن المصادرة ،604وعد به وتزيد على ما أعطي أألفي جنيه ولَّ 

ع به الجاني غير مستمد من صفته كموظف عام فإن ه يعامل من        ا إذا كان النفوذ الذي تذر  أم 

الغرامة التي لَّ تقل عن مائتي ووتطب ق عليه عقوبة الحبس ،حيث العقاب باعتباره من آحاد الناس

فضل عن المصادرة حسب المادة ،605إحدى هاتين العقوبتين وعلى خمسمائة جنيه ألَّ تزيد وجنيه 

 من ق.ع.مص . 110

ا بالنسبة لمقدم العطية أ      الوسيط في تقديمها إلى من يستغل نفوذه فإن هما باعتبارهما شريكين وأم 

رة لمن يستغل نفوذه .،في الجريمة طبقا للقواعد العامة هذا مستفاد من المادة و يعاقبان بالعقوبة المقر 

من ثم فإن مقد م العطاء ،ومكرر من ق.ع.مص الذي اعتبر متلقي العطاء في حكم المرتشي 106

اشي   . 606يكون في حكم الر 

الوسيط أحكام المادة وإذا رفض صاحب النفوذ الحاجة فيطب ق على كل من عرض الفائدة       

لَّ تقل عن خمسمائة جنيه ولَّ تزيد على  تعاقب بالسجن وبغرامةمكرر من ق.ع.مص التي  109

                                                             
 . 285ص ،مرجع سابق،جرائم الفساد الإداري،عصام عبد الفتاح مطر -602

 من ق.و.ف.م . 51المادة  -603

 من ق.ع.م . 104مكرر، و  106المادتان  -604

 مكرر من ق.ع.م . 106دة الما -605

 . 105ص ،مرجع سابق،جرائم الأموال العامة،أحمد محمد أحمد -الحكم فودة  عبد -606
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ا إذا كن العرض لغير الموظف العام ،ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلً  لموظف عام أم 

 غرامة لَّ تجاوز مائتي جنيه .وتكون العقوبة الحبس لمدة لَّ تزيد على سنتين أ

ر المشرع الفرنسي لجريمة استغلل النفوذ عقوبة أصلية تتمثل في الحبس لمدة عشر       قر 

 :607عقوبات تكميلية تتمثل في ،وأورو 150.000سنوات وغرامة قدرها 

 العائلية ،والوطنية ،الحرمان من الحقوق المدنية -

 الحرمان من ممارسة وظيفة عامة ، -

 المصادرة ، -

 نشر الحكم .وتعليق  -

 أخذ فوائد بصفة غير قانونية الفرع الخامس : 

وتتمثل  في ،من ق.ع.ف 12-432المادة و ،من ق.و.ف.م 35نص ت على هذه الجريمة المادة      

يشرف عليها للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك وصفقة يديرها أوإقحام الموظف نفسه في عمل أ

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في حالة تشكل هذه الجريمة صورة من صور و ،608بوظيفته 

 تم أخذ الفائدة من صفقة عمومية .

 من 115قد نص ت المادة ،ويطلق المشرع المصري على هذه الجريمة مصطلح التربح     

حاول أن وحصل أوحاول أن يحصل لنفسه أوكل موظف عام حصل أق.ع.مص على أن ه : " 

 د ".عة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشد  منفوبدون حق على ربح أ،يحصل لغيره

صفقات  لعقد يقصد بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أن يقوم الموظف باستغلل وظيفته      

 ذلك : من أمثلةوغير عادلة للجهة التي يعمل فيها ولذويه بشروط مجحفة  وأ،تجارية خاصة به

  .تترمسوشريك فيها بطريق مباشر أوعلى شركة هوأ،إرساء الصفقة العمومية على أقاربه -

 إفشاء أسرار عمله إلى أناس ليستفيدوا منها مقابل المال . -

لى لمن يهمه أمره عوأ،تزوير بعض الأوراق مستغل موقعه الوظيفي ليحقق مكسبا له -

 .حساب الجهة التي يعمل فيها 

مثل تسخير ،غير مباشروأ،إمكاناته للستفادة بطريق مباشرواستخدام موقعه الوظيفي  -

 . 609إمكانات الجهة التي يعمل فيها لتجارته الخاصة 

                                                             
)607(17-Art 432 - ،22-433 . du n.c.p 

 . 119ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -608

 .  243و  242ص ،مرجع سابق،جرائم الفساد الإداري،عصام عبد الفتاح مطر -609
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 البند الأول : أركان اجريمة

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية لَّ تقوم إلَّ  بتوافر الأركان التالية :

 أولا : صفة الجاني 

ولى أن يت،والفرنسي أن يكون الجاني موظفا عمومياواشترط كل من المشرع الجزائري      

را كون مدييأن  أي،تلقى منها فائدةوالعملية التي أخذ أومسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشأن الصفقة أ

 تشمل هذه الفئة كل موظف يتولى،ومقاولَّتومناقصات أومزايدات أومشرفا على عقود أوأ

 ة فعليةة سلطوتمنحه هذه المسؤولي،العمليات المذكورةوالإدارة على العقود أومسؤولية الإشراف أ

ا نت عليهلة كاوذلك في أية مرح ،يأخذ منها فوائد بصفة غير مشروعةوبشأن العمليات التي يتلق ى أ

 .أثناء مرحلة التنفيذ والمزايدة أوالمناقصة أوسواءً أثناء تحضير العقد أ،العملية

ة ذه الفئهفي  يدخل،وكل فا بتصفيتهاموأن يكون مكل فا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما أوأ      

 المراقبين الماليين .ورؤساء مصالح المحاسبة أ

يكون  لَّ تقع جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إلَّ  من موظف عامكذلك في مصر        

 منفعة  .وحاول أن يحصل من ورائه على ربح أومختصا بالعمل الذي حصل أ

 ائحللو  اوفيستوي أن يكون مصدر هذا الَّختصاص القانون أ،فيما يتعل ق باختصاص الموظف     

ن م،وا الشفهي متى كان صادرا من رئيس مختص قانونوالتكليف الكتابي أوالقرار الإداري أوأ

فيذية وتنأ فقد تكون أعمالَّ إدارية،ناحية أخرى فل أهمية لنوع الأعمال التي يؤد يها الموظف

د إبداء ورقابية  أوأ وظف ها المأي رأي استشاري كما تستوي الجهة التي يعمل بتقتصر على مجر 

 طالما كانت من الجهات التي تعد  أموالها أموالَّ عامة .

ن يكون أكفي يإن ما ،ولَّ يشترط أن يكون الموظف مختصا وحده بكل العمل الذي أخذ فائدة منه     

 مختصا بجزء منه مهما كان قدره .

يتحد د هذا ،ولموظف المختص بوقت ارتكابه ماديات الجريمةوتكون العبرة بتقدير صفة ا      

 . 610محاولة الحصول عليه والوقت بوقت حصوله على الربح أ

 ثانيا : الركن المادي 

تلقي فائدة ويقوم الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بإقدام الجاني على أخذ أ     

 لغيره .والإشراف سواء كانت الفائدة له أوسلطة الإدارة أمن عمل من أعمال وظيفته تكون له فيها 

                                                             
 . 244،243ص ،مرجع سابق،جرائم الفساد الإداري،عصام عبد الفتاح مطر -610
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كما لَّ تهم الطريقة ،معنويةوولَّ يهم أن تكون المنفعة التي يأخذها الجاني من الصفقة مادية أ     

فقد يت فق الجاني مع أحد المرش حين للمناقصة على السعي له أن يكون ،التي تتحق ق بها الفائدة

أقربائه من انجاز وتمكين أحد أصدقائه أوأ،صول مثل على أسهم في الشركةالفائز بها مقابل الحوه

 . 611جزء من الأشغال المدرجة في الصفقة 

ولَّ يهم وقت التسليم سواء كان أثناء ،أي أن يتسلمها بالفعل،يجب أن يتلق ى الجاني الفائدة      

 . 612غيرة وسواء تم التسليم للشخص الجاني أ،وتنفيذهاوتحضير العملية أ

قد تكون هذه الفائدة مقابل قيام الجاني بعمل لصالح المتعامل الَّقتصادي المتعاقد مع المؤسسة      

كما قد تكون مقابل امتناع الجاني عن مطالبة المتعامل ،يشرف عليها والتي يديرها الجاني أ

يربطه  صرف النظر عن أحد شروط العقد الذيوالَّقتصادي بالقيام بعمل كان عليه أن يؤديه أ

 . 613يشرف عليها وبالمؤسسة التي يديرها الجاني أ

به  يحصل الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في مصر يتمثل في كل سلوك     

 لغيره .ومنفعة من وراء وظيفته سواء له أويحاول الحصول به على ربح أوالموظف أ

 قابل إرساءيندرج تحت وصف المنفعة المؤثمة قانونا العمولة التي يحصل عليها الموظف مو     

شووالصفقة على مقاول معين  فر ما تتواإن  ،وةذلك في الأحوال التي لَّ تتوافر فيها أركان جريمة الر 

 فيها صورة العمل التجاري .

حساب اء لالش روبالَّت جار أ كما يندرج تحت وصف المنفعة المؤث مة قيام الموظف المكلف     

 ك العملاء ذليحق ق فائدة أخرى من وروأ،الإدارة بأزيد من السعر السائد كي يحق ق الفارق لنفسه

 المستفيد  .وكان الغير هوالمستفيد الوحيد أوسواء كان ه

لذلك تقوم هذه الجريمة أيا كان شكل ،والربحوكما لم يشترط صورة معينة لمفهوم المنفعة أ     

 . 614قد يكون ذات طبيعة معنوية وفقد يكون المقابل ذات طبيعة مادية ،المنفعة
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 ثالثا : الركن المعنوي 

ي فلمتمثل اجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمديه تتطلب القصد الجنائي العام      

 اتجاه إرادة الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم أن ها دون وجه حق .

 البند الثاني : عقوبة الجريمة 

ر المشرع الجزائري عقوبات أصلية تطب ق على الجاني الذي يرتكب جنحة أخذ      فوائد  قر 

لى إدج  200.000غرامة من ،وبصفة غير قانونية تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات

 دج .1.000.000

 فيواباة حة المحلتي تطبق على الجاني في جنكما تطب ق على الجاني نفس العقوبات التكميلية ا     

شوة في مجال الصفقات العمومية لَّشتراكها في صفة الجاني .  الر 

 لغيره .وتطبق هذه العقوبات على الفاعل الموظف سواء حصل على الفائدة لنفسه أو

 . 615يعاقب الشريك بنفس العقوبات المقررة للفاعل الأصلي  

د كل لذلك يعاقب بالسجن المشد  ،ناية في التشريع المصريتحمل هذه الجريمة وصف الج    

بدون حق على ،حاول أن يحصل لغيرهوحصل أوحاول أن يحصل لنفسه أوموظف عام حصل أ

 منفعة من عمل من أعمال وظيفته .وربح  أ

ر المشرع المصري عقوبات تكميلية تت  ي :مثل فبالإضافة إلى العقوبات الأصلية السابقة يقر 

بح الذي تحق ق للجاني أوالنسبية : الغرامة   - وض أن كان من المفروتتفاوت بحسب الر 

 يحصل عليه .

د : حيث يقضى برد ما حصل عليه المحكوم عليه من ربح أ -  منفعة.والر 

المعنوية  وجميع المزايا المادية وفقدان الموظف العام منصبه والعزل بوجه عام هالعزل :  -

 . 616 المرتبطة به

ع الفرنسي عقوبة أصلية تتمثل في الحبس لمدة خمس سنوات  ر المشر   غرامة تقدر بوقر 

 .ف.من ق.ع17-432.إضافة إلى العقوبات التمكيلية المنصوص عليها في المادة وأور 75.000

 الفرع السادس : تلقي الهدايا 

                                                             
 ق.ع.ج . من 44ق.و.ف.م و المادة  من 52المادة  -615

 م . من ق.ع. 118المادة  -616
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إذ ،مكافحتهوفساد تعد  جريمة تلقي الهدايا من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من ال     

يعاقب "من ق.و.ف.م على أن ه :  38قد نص ت المادة ،ولم تكن موجودة في ظل قانون العقوبات

كل موظف ،دج 200.000دج إلى  50.000بغرامة من وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 

ا م أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤث ر في سير إجراء وبل من شخص هدية أعمومي يق

 معاملة لها صلة بمهامه " .وأ

ع       تتجل ى الغاية من تجريم هذا الفعل في درء الشبهة عن الموظف العمومي إذ ارتأى المشر 

ة عن مقاصدها الجزائري من ورائها سد كل السبل المؤدية إلى تحويل أداء الوظيفة الإداري

، ويمكن اعتبارها من جرائم الصفقات العمومية إذ يمكن للمتعامل الَّقتصادي أن 617المشروعة 

يشكل بذلك اعتداء على ،وأية مزية غير مستحقة للحصول على الصفقةويغري الموظف بهدية أ

 بدأ المساواة.المساس بموإضافة إلى الَّت جار بالوظيفة ،المبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية

ا في مصر فهي جريمة قديمة نص ت عليها      ا أن ه : حيث جاء فيه،من ق.ع.مص 105المادة  أم 

ن مامتنع عن أداء عمل وكل موظف عمومي قبل من شخص أد ى له عملً من أعمال وظيفته أ"

واجبات بلل الإخوالَّمتناع عنه أوعطية بعد تمام ذلك العمل أوهدية أ،أخل  بواجباتهاوأعمالها أ

جنيه  مائة وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لَّ تقل عن

 ولَّ تزيد عن خمسمائة جنيه ".

 البند الأول : أركان الجريمة

 جريمة تلقي الهدايا تتطلب لقيامها توافر الأركان التالية :

 أولا: صفة الجاني 

ا الفقرةأ ،ق.و.ف.م في فقرتها الأولى أن يكون الجاني موظف عمومي من 38تشترط المادة       م 

 الثانية من نفس المادة بينت أن التجريم يلحق الشخص مقد م الهدية .

 المتمثلة في الموظف العمومي.ومن ق.ع.مص على صفة الجاني  105كذلك نص ت المادة  

 الركن المادي  ثانيا :

نجد أن الركن  مكرر من ق.ع.مص 105المادة ومن ق.و.ف.م  38استنادا إلى نص المادة     

أية مزية غير مستحقة من شأنها أن والمادي في جريمة تلقي الهدايا يتمثل في قبول الموظف هدية أ

 معاملة لها صلة بمهامه .وتؤثر على إجراء ما أ

                                                             
جامعة ،الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومية،جريمة تلقي الهدايا،فتحي وردية -617

 . 55،ص 2013أفريل  25- 24يومي ،سيدي بلعباس،كلية الحقوق و العلوم السياسية،الجيللي اليابس
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د قبولهاليس ويقصد بتلقي الهدايا استلمها        المزية ويشترط أن يكون لمقدم الهدية أ،ومجر 

 . 618المزية ومطلبا معروضا على الموظف العمومي الذي قبل الهدية أوحاجة أ

يمتنع عن ويلحظ أن هذه الجريمة تقع عندما يستلم الموظف هدية بعدما يباشر عمل معينا أو     

ظهر أن وامتنع عن أدائه  وأ،ذا العمل كان لصالحهفيتقدم إليه الراشي الذي يتبين فيما بعد أن ه،أدائه

اشي إلى ذلك الموظف دون أن يكون ،يحجب عنه ضرراوهذا الَّمتناع يعود بالنفع عليه أ فيقدم الر 

 .  619مزية والَّمتناع  عنه هدية أوبينهما اتفاق سابق على أداء ذلك العمل أ

 ثالثا : الركن المعنوي 

 حيث،رادةالإو تعد  جنحة تلقي الهدايا من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر عنصري العلم     

ذلك لديه ب توافريقوم الموظف العمومي بقبول الهدية رغم علمه بأن مقد م الهدية له حاجة لديه . فت

 . العمل الذي يلتزم به وصلة ارتباط نفسي  بين المقابل الذي يحصل عليه 

 لثاني: عقوبة تلقي الهداياالبند ا

صلية تتمث ل مقد م الهدية بعقوبة أومن ق.و.ف.م كل من الموظف العمومي  38تعاقب المادة      

 دج  200.000دج إلى  50.000بغرامة من وفي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين 

ا العقوبات التكميلية فقد نص  المشرع فيها على أن ه في حالة الإدانة ب      أكثر من وجريمة أأم 

مكافحته يمكن للجهة القضائية أن تعاقب والجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد 

 . 620أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات والجاني بعقوبة أ

ليها  في إالإشارة هي ذات العقوبات التكميلية المطبقة على الموظف العمومي التي سبق و     

 جنحة المحاباة .

ات الغ      ة إلى خمس مر  لمقررة ارامة إذا كان مقد م الهدية شخص معنوي فيعاقب بغرامة من مر 

طبقة بنفس العقوبات التكميلية الم،ودج 1.000.000دج إلى  200.000للشخص الطبيعي أي من 

ميين غلل نفوذ الأعوان العموعلى الجاني الشخص المعنوي التي  سبق ذكرها  في جنحة است

 للحصول على امتيازات غير مبررة .

                                                             
 . 102ص ،مرجع سابق،الجزائي الخاصالوجيز في القانون ،أحسن بوسقيعة -618

 . 67ص ،مرجع سابق،شرح قانون العقوبات الأهلي،أحمد أمين بك -619

 من ق.و.ف.م .  50المادة  -620
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ا المشرع المصري فيعاقب على جريمة تلقي الهدايا حسب المادة       .مص من ق.ع 105أم 

مائتي  قل عنتعقوبة تكميلية تتمثل في الغرامة النسبية التي لَّ ،وبعقوبة أصلية تتمثل في السجن

 ه . لَّ تزيد عن خمسمائة جنيوجنيه 

 الفرع السابع : الإخلال ألعمدي والغش في تنفيذ العقود 

لقد نص  المشرع الجزائري على هاتين الجنايتين المرتكبتين في مجال الصفقات العمومية في      

القسم الخامس من الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون 

يتعلق الأمر بجنايتي التخلي عن و،(621)جنح متعهدي تموين الجيش وت العقوبات تحت تسمية جنايا

 الغش في تنفيذها .والقيام بالخدمات 

ع الجزائري الذي أقر  عقوبة جزائية على التخلي عن القيام بالخدمات       على عكس المشر 

مكرر  116جاءت المادة ،والغش في تنفيذها فقط إذا كانت الصفقة لحساب الجيش الوطني الشعبي

بعض الَّلتزامات التي يفرضها عليه عقد وكل من أخل  عمداً بتنفيذ كل أج من ق.ع.مص لتعاقب  

 119أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة والتزام أوتوريد أونقل أومقاولة أ

أي غش في  تنفيذ هذا إذا ارتكب وأ،مع إحدى شركات المساهمة وترت ب على ذلك ضرر جسيموأ

 . 622العقد 

 البند الأول : أركان الجريمتين

 الغش في تنفيذ العقود الأركان التالية :وتتطلب جنايتي الإخلل ألعمدي 

 

 

 أولا : صفة الجاني 

ت  وكالَّومقاولَّت أوفي شركة توريد أوق.ع.ج أن يكون الجاني عض 161اشترطت المادة     

 أي شخص مكل ف بالقيام بخدمات لحساب الجيش .وأ،الشعبيتعمل لحساب الجيش الوطني 

الفقرة الثالثة من نفس المادة أوردت عقوبات لكل شخص  يساعد الجناة على التخلف عن      

مؤجر من ومندوب أووكيل أوأ،لكن ها اشترطت أن يكون هذا الشخص موظف،والقيام بخدماتهم

رة .   الدولة لكي تطبق عليه العقوبة المقر 
                                                             

 . من ق.ع.ج 163و  161المادتان  -621

 مكرر ج من ق.ع.م . 116المادة  -622
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ا المشرع المصري فقد اشترط أن يكون الجاني       نقل وعقد مقاولة أ شخص ارتبط عن طريقأم 

من ق.ع.مص وهي  119مع إحدى الأشخاص المبينة في المادة  أشغال عامةوالتزام أوتوريد أوأ

الَّتحاد ،الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام،الدولة ووحدات الإدارة المحلية

المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات ،ووالنقابات والَّتحادات،الَّشتراكي والمؤسسات التابعة له

الشركات والجمعيات والوحدات الَّقتصادية والمنشآت ،وإضافة إلى الجمعيات التعاونية،النفع العام

ر أخيرا أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبا،ومؤسساتها العموميةوالتي تساهم فيها الدولة أ

 .623أموالها من الأموال العامة 

 ثانيا : الركن المادي 

ص ى كل شخدت إليتمث ل الركن المادي لهذه الجناية في التخلي عن القيام بالخدمات التي عه      

 مكل ف لحساب الجيش  الوطني الشعبي .

ا شخصيا أ       اولةمقوفي شركة توريد أوكعضوتقتضي الجريمة أن يكون الجاني مكل فا إم 

 وكالة تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي .وأ

موجب قوة ب أي ألَّ  يكره الفاعل ،يجب أن يكون التخلي عن القيام بالخدمات بإرادة حرةو     

 قاهرة .

ا الموظفون       لذي جرامي االمؤجرين من الدولة فيتمثل النشاط الإوالمندوبين والوكلء وأم 

 عدة على التخل ف عن القيام بالخدمات .المساويقومون به في التحضير 

دي ه أن يؤن شأنبالنسبة للغش يتحق ق الركن المادي في هذه الجريمة بقيام الجاني بأي فعل م     

وقد ،هاكميتووصفها أوقد يمس هذا الغش  نوع الأعمال أ،وإلى عدم التطابق مع الوثائق التعاقدية

 .    في الأشياء الموردةويكون في اليد العاملة أ

د ي تنفيذ عقفالغش والنشاط الإجرامي الذي تتحقق به الجريمة في مصر، يتمثل في الإخلل أ     

 لحكومة ه مع ابيجب أن يكون التعاقد مرتبطاً ومن العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر، 

 من ق.ع.مص . 119إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة وأ

ي من ا لأفاسدة تنفيذومواد مغشوشة أوتوريد بضاعة أوكما يعتبر نشاط إجرامي استعمال أ     

 مكرر ج من ق.ع.مص . 116العقود الواردة في المادة 

تب على الإخلل بتنفيذ الَّلتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أ      توريد ونقل أويجب أن يتر 

 أشغال عامة ضرر جسيم .والتزام  أوأ

                                                             
 مكرر ج من ق.ع.م . 116المادة  -623
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 ثا : الركن المعنوي ثال

صر العن تقوم جريمة الت خلي عن القيام بالخدمات التي تكون لحساب الجيش بمجرد توفر     

د الت خلي عن الخدم،الت خلي عن الخدمة دون اشتراط الركن المعنويوالمادي وه ة بر جناية يعتفمجر 

 يعاقب عليها القانون ما لم يكره الفاعل بفعل قوة قاهرة .

ا القصد الجنائي في جناية الغش فيثبت باكتشاف معرفة الشخص المتابع بعد      بق م تطاأم 

 الخدمات والتوريدات مع العقد .

ر ج من ق.ع.مص على أن ه : " كل من أخل   116نص ت المادة  في مصر       مكر 

لعقود اضها ي تفرالغش في تنفيذ الَّلتزامات التوومنها نستنتج أن جريمة الإخلل أ،عمداً....."

 الإرادة .والمبينة حصرا في نفس المادة هي جريمة عمديه تتطلب العلم 

 البند الثاني: قمع الجريمتين

ارتكب غش في تنفيذها ويعٌاقبَ الجاني الفاعل الأصلي الذي تخل ى عن القيام بالخدمات أ     

بغرامة لَّ يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية وبالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

 . 624دج  20.000ولَّ تقل عن مبلغ 

تطبق على الجاني عقوبة تكميلية وجوبية تتمثل في الحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان و     

كما قد تطبق عليه إحدى ،625المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية 

 من ق.ع.ج . 09العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

ا من قام بفعل المساعدة على التخلي عن القيام بالخدمات من الموظفين أ      ء لوكلاوأم 

رين من الدولةووالمندوبين أ ع عقوبة أشد تتمثل في السج،المؤج  ر له المشر  شر عن من فقد قر 

 سنوات إلى عشرين سنة.

ب الموظف الذي ساهم في الغش بعقوبة أشد تقد ر بالسجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى يعاقو     

الخدمات العمومية لمدة سنة والعقوبات التكميلية المتمثلة في الحرمان من ممارسة جميع الوظائف أ

 . 626خمس سنوات على الأكثر وعلى الأقل 

                                                             
 من ق.ع.ج . 163و  161المادتين  -624

 مكرر من ق.ع.ج . 09المادة  -625

 ق.ع.ج . 163المادة  -626
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من  119في مصر يعاقب بالسجن كل شخص ارتبط مع إحدى الهيئات المبينة في المادة      

بتنفيذ كل  أخل  عمداً ومكرر ج من نفس القانون  116ق.ع.مص بعقد من العقود المبينة في المادة 

 إذا ارتكب أي غش في تنفيذه .وأ،بعض الَّلتزامات التي يفرضها عليه هذا العقدوأ

ليها عرت ب المشد د إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب وتولسجن المؤبد أوتكون العقوبة ا     

 بمصلحة قومية لها .وإضرارا بمركز البلد الَّقتصادي أ

 عمالي حالة استإحدى هاتين العقوبتين فويعاقب بالحبس والغرامة التي لَّ تجاوز ألف جنيه أو     

شغال أوم أالتزاوتوريد أونقل أومقاولة أفاسدة تنفيذاً لعقد ومواد مغشوشة أوتوريد بضاعة أوأ

 فسادها .وعلمه بغش ها أوولم يثبت غش ه لها أ،عامة

ا إذا اثبت أن ه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أ  .قوبة الفساد فل توقع عليه أي عوأم 

على  ترت بويحكم على الجاني بعقوبة تكميلية متمثلة في الغرامة التي تساوي قيمة الضرر الم

 الجريمة.

ويعاقب المتعاقدين من الباطن والوكلء والوسطاء بنفس العقوبات المذكورة إذا كان الإخلل      

 . 627الغش راجعاً إلى فعلهم وبتنفيذ الَّلتزام أ

 الفرع الثامن : جنحة التأخير في التسليم أوفي الأعمال 

ر في التسليم " إذا وقع تأخي من ق.ع.ج التي جاء فيها : 162نص ت على هذه الجنحة المادة      

ن ستة حبس مفي الأعمال بسبب الإهمال دون التخل ف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالوأ

 دج" . 20.000لَّ تقل عنوبغرامة لَّ تتجاوز ربع التعويضات المدنية وأشهر إلى ثلث سنوات 

ود ي عقالحال فوالملحظ في هذه الحالة أن الجيش لَّ يوجه اعذارا إلى المقاول كما ه     

خير التأ كما أن ه لَّ يكتفي بتطبيق غرامات،الصفقات التي تبرم مع غير الجيش الوطني الشعبي

 .الغرامة وبل إن ه يعاقب بعقوبات جزائية تتمث ل في الحبس ،المنصوص عليها في العقد

 

 ول : أركان الجريمة البند الأ

في الأعمال إضافة إلى صفة الجاني المذكورة في جناية وتقوم جريمة التأخير في الت سليم أ     

 توافر الأركان التالية :،الت خلي عن القيام بالخدمات

                                                             
 مكرر ج من ق.ع.م . 116المادة  -627



221 
 

 أولا : الركن المادي 

ليم ر في تست أخييتمث ل الركن المادي في الن شاط الإجرامي الذي يتجس د في قيام الجاني بال     

 مال .الإه ذلك بسبب،وعدم احترام الأجل المتفق عليه في العقدوتأخير الأعمال والمواد       أ

جناية  لفعل يشكللأن  هذا ا،يجب ألَّ  يتعدى الفعل التأخير دون التخل ف عن القيام بالخدماتو     

 من ق.ع.ج . 161تعاقب عليها المادة 

 ثانيا : الركن المعنوي 

همال مجرد الإببل تقوم ،تأخير الأعمال ليست جريمة عمديهوجنحة الت أخير في تسليم المواد أ     

 الذي يؤدي إلى تجاوز الآجال المتفق عليها في العقد .

 البند الثاني : عقوبة الجريمة 

امة لَّ بغرومن ق.ع.ج الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات  162تعاقب المادة      

 دج " . 20.000لَّ تقل عن وتتجاوز ربع التعويضات المدنية 

 الإخفاءالفرع التاسع : 

نوات من ق.و.ف.م على أن ه : " يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر س 43نص ت المادة      

ات جزءا من العائدودج كل شخص أخفى عمدا كل أ 1.000.000دج إلى  200.000بغرامة من و

 يها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .المتحصل عل

مكافحته و بما أن  جرائم الصفقات العمومية منصوص عليها في قانون الوقاية من الفسادو     

لمتحصل امن ق.و.ف.م كل شخص أخفى عمدا العائدات  43فيعاقب بالعقوبة المذكورة في  المادة 

 العمومية .عليها من إحدى جرائم الصفقات 

ضافة مكرر من ق.ع.مص الم 44نص  القانون المصري على هذه الجريمة بموجب المادة       

 .1947لسنة  63بالقانون رقم 

: ق.ع.ف  التي جاء فيها  أن  من  1-321المادة  نص  المشرع الفرنسي على هذه الجريمة فيو     

جناية  مع العلم أن  هذا الشيء ناتج عن،بهالتصرف وأ،الشيء نقلوحيازة أوإخفاء أفعل و"الإخفاء ه

 . 628جنحة " والَّستفادة بأي وسيلة كانت من نتيجة  جناية أويشك ل أيضا إخفاء ،جنحةوأ

                                                             
628( -Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire  : « 1 du n.c.p-Art 321

office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit . 
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 البند الأول: أركان الجريمة 

 تقتضي جريمة إخفاء عائدات جرائم الصفقات العمومية توافر الأركان التالية :

 أولا : الجريمة السابقة 

شوة ،بالض رورة جريمة من جرائم الصفقات العموميةهي و        تلقي وأقد تكون جريمة الر 

 أخذ فوائد بصفة غير قانونية .وأ،الهدايا

 رتكباإذ من الصعب أن يكون الجاني م،الأصل أن تكون الجريمة السابقة من فعل الغير    

غير أنه من ،هذه الجريمةمخفيا للأشياء المتحصل عليها من ولجريمة من جرائم الصفقات العمومية 

 مخفيا للأشياء .والجائز أن يكون الجاني شريكا 

 

 ثانيا :الشيء المخفي 

ون قد تكو،ينصب الإخفاء على العائدات المتحصل عليها من إحدى جرائم الصفقات العمومية    

شوة مثل  فوائد ذمة أخالممتلكات الناتجة من جريوأ،هذه العائدات النقود المتحصل عليها من الر 

 بصفة غير قانونية .

 ،كما قد تكون هذه العائدات الممتلكات في حد ذاتها المتحصل عليها من الجريمة الأصلية     

منتوج التصرف في الأشياء المتحصل عليها والمتحصل عليها بواسطة منتوج الجريمة الأصلية أوأ

 . 629من الجريمة 

  ثالثا : السلوك محل التجريم

يأخذ الإخفاء  صورة ،ولم تحجب عن الأنظاروة سواء حجبت الممتلكات المخفاة أتقوم الجريم     

 .  630حيازته مع العلم بمصدره الإجرامي وتلقي الشيء 

تقوم جريمة الإخفاء سواء قام الجاني بإخفاء كل العائدات المتحصل عليها من جريمة من و     

 جزء منها .وأ،جرائم الصفقات العمومية

                                                                                                                                                                                              
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un 

crime ou d'un délit » . 

 . 163ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -629

 . 164ص ، هرجع نفسالم -630
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 رابعا : القصد الجنائي 

فاء جريمة ما يبين أن  جنحة الإخ،من ق.و.ف.م عبارة " أخفى عمدا " 43ورد في نص المادة    

ها ى إخفائته إلرغم ذلك تت جه إراد،وعمدية تتط لب علم المخفي بالمصدر الإجرامي للأشياء المخفاة

. 

كون المخفي عالما بنوع الجريمة لم يشترط المشرع المصري حتى تتوافر جريمة الإخفاء أن ي   

ذلك لأن  القانون ،لَّ بالفاعلين فيهاولَّ مكان وقوعها ولَّ بتاريخها والتي استحصل منها  على الشيء 

كان وإذ تقـوم ول،إن ما جريمة قائمة بذاتها دون عبرة بالباعث عليها،ولَّ يعتبر الإخفاء اشتراكا

 .631كذا لَّ يشترط في الحيازة أن تكـون بشرط التملك والجـاني قد انتوى الإضرار بالغير، 

 البند الثاني :العقوبات المقررة للجريمة 

إلى عشر  من ق.و.ف.م الجاني بعقوبة أصلية تتمثل في الحبس من سنتين 43تعاقب المادة      

 دج . 1.000.000دج إلى  200.000بغرامة من وسنوات 

 . 632صوص عليها في قانون العقوبات كما تطبق عليه العقوبات التكميلية المن

ا إذا كان الجاني شخص معنوي فتطب ق عليه عقوبة الغرامة التي تتراوح بي       1.000.000ن أم 

لية أكثر من  العقوبات التكميوإضافة إلى واحدة أ،دج كعقوبة أصلية 5.000.000ودج     

 مكرر من ق.ع.ج .18من المادة  02المنصوص عليها في الفقرة 

رة للجناية المرتكبة في مجال الصفقات        ع المصري المخفي بنفس العقوبة المقر  يعُاقبِ المشر 

 .633العمومية

دة خمس بالحبس لم 1-321يعاقب على الإخفاء في قانون العقوبات الفرنسي حسب المادة و     

 .وأور 375.000غرامة قدرها وسنوات 

 الصفقات الأشخاص المسؤولة عن حرائم: المطلب الثاني

لَّ شك أن  العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية لَّ تطبق إلَّ  على شخص حق ق بسلوكه كل      

م نستخرجه من نص الت جريم ،أركان الجريمة العقاب وهذا الشخص الذي يقوم بالفعل المجر 

                                                             
 . 271و  270ص ،مرجع سابق،جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء،محمد أحمد الجنزورى -631

 من ق.ع.ج . 09من ق.و.ف.م و المادة  50المادة  -632

حكم ،أشدوإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها : "  مكرر من ق.ع.م 44المادة  -633

 ." عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة
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الصفقات عليه سنحد د في هذا الفرع الأشخاص الخاضعة للعقوبة الجزائية المقررة لجرائم ،ونفسه

 العمومية .

 الفرع الأول : الموظف العمومي

ع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد       ف المشر  توس ع  قد،وميمكافحته الموظف العمووعر 

ظف في ذلك نظرا لما جاء به القانون الإداري ليدرج كل الفئات التي تتمت ع بصفة المو

 بقا لماهم ليسوا كذلك طوالموظفين العموميين بالإضافة إلى فئات اعتبرها في حكم ،العمومي

ع في سد ال،ومعمول به في القانون الإداريوه مام أطريق لعل  السبب في ذلك يعود لرغبة المشر 

 التلعب بالمال العام .وكل من تسول له نفسه الَّت جار  بالوظيفة 

فت المادة   من ق.و.ف.م في الفقرة ب  الموظف العمومي أن ه : 02عر 

ة لشعبيفي أحد المجالس اوقضائيا أوإداريا أوتنفيذيا أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أ 1-

وع غير مدفومدفوع الأجر أ،مؤقتاودائما أ،منتخباوسواء أكان معينا أ،المحلية المنتخبة

 .أقدميتهوبصرف النظر عن رتبته أ،الأجر

ة في الصف يساهم  بهذهو،بدون أجرووكالة بأجر أووظيفة أ،مؤقتاولوكل شخص آخر يتولى  2-

بعض وأي ة  مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أومؤسسة  عمومية أوخدمة هيئة عمومية أ

 .أي ة مؤسسة أخرى تقد م خدمة عموميةوأ،رأسمالها

ف بأنه موظف عمومي  3- ول التنظيم المعمومن في حكمه طبقا للتشريع وكل شخص آخر معر 

 .بهما

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة  02نفس الت عريف الذي ورد في المادة وهو     

 .(634) 2003أكتوبر سنة  31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 

شمل ي فحته مكاوإذن فمصطلح الموظف العمومي كما جاء في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد 

 وهي : أربع فئات

 القضائية.والإدارية والمناصب التنفيذية وذو -1

 الوكالة النيابية.وذو -2

 .مختلطفي مؤسسة عمومية ذات رأس المال الووكالة في مرفق عام أومن يتولى وظيفة أ -3

 من في حكم الموظف العمومي . -4
                                                             

الطبعة الثانية ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،الإجرام الَّقتصادي و المالي الد ولي و سبل مكافحته،مختار شبيلي -634

 . 190ص ،2012،الجزائر،
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 635البند الأول : ذووالمناصب التنفيذية والإدارية والقضائية 

 منصبا تنفيذياأولا : الشخص الذي يشغل 

 يقصد به :و

  تخب.منوه،ورئيس الجمهورية الذي جعله الدستور الجزائري على رأس السلطة التنفيذية -أ

 . 636المنصب الذي حل  محل منصب رئيس الحكومة وهوالوزير الأول  -ب 

من  158أعضاء الحكومة، بغض الن ظر عن إجراءات المتابعة المنصوص عليها في المادة  -ج 

 . 1996دستور 

 ثانيا : الشخص الذي يشغل منصبا إداريا 

 لأجرامؤقت في وظيفته مدفوع ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائم أ   

 : ينطبق هذا التعريف على فئتينوأقدميته وغير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أوأ

فهم دي كماالموظفون بالمفهوم التقليالعمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة : يقصد بهم  -  عر 

ن القانون الأساسي العام للوظ 2006ويولي 15المؤرخ في  03-06القانون رقم  يفة العمومية المتضم 

في  حيث ينطبق هذا التعريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم،في المادة الرابعة منه

القانون  من 2فقرة الثانية من المادة الإدارات العمومية والتي يقصد بها حسب الوالمؤسسات 

عة التاب المصالح غير الممركزةوالمذكور المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة 

ذات  موميةوالمؤسسات الع،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،والجماعات الإقليمية،لها

 وكل،جيالتكنولووذات الطابع العلمي  والمؤسسات العمومية،الثقافي والمهنيوالطابع العلمي 

وظيفة ام للمؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون ) القانون الأساسي الع

.) 

ة عموميالمؤسسات الوالعمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة: يقصد بهم عمال الإدارات  -

 ين.لمؤقتاولإداري كالأعوان المتعاقدين الذين لَّ تتوف ر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون ا

 ثالثا : الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا

                                                             
 . 17 - 11ص ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -635

 64ج .ر عدد ،المتضمن تعيين الوزير الأول 2008نوفمبر  15المؤرخ في  365 – 08المرسوم الرئاسي رقم  -636

 .  08ص  ،2008نوفمبر  17المؤرخة في 
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فه القانون رقم       ن المتضم   2004-09 -06المؤرخ في  11-04يقصد به القاضي كما عر 

 يتكون من فئتين :،والقانون الأساسي للقضاء

لمجالس اوليا بة للمحكمة العالنياويشمل قضاة الحكم ،والقضاة التابعون لنظام القضاء العادي -

 كذا القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل .والمحاكم والقضائية 

كم المحاويتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة ،والقضاة التابعون لنظام القضاء الإداري -

 في النيابة العامة .وسواء كانوا في الحكم أ،الإدارية

ولَّ أعضاء ،محتسبينوقضاة مجلس المحاسبة سواء كانوا قضاة حكم ألَّ يشغل منصبا قضائيا و

 .637لَّ أعضاء مجلس المنافسة ،والمجلس الدستوري

 البند الثاني : ذووالوكالة النيابية

 .لمحلية بية االمنتخب في المجالس الشعويتعل ق الأمر بالشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا أ      

 لشعبيالمجلس ا،في البرلمان بغرفتيهوعيا: يقصد به العضالشخص الذي يشغل منصبا تشري - 1

 معينا.وسواء كان منتخبا أ،مجلس الأمةوالوطني 

 . 638المنتخب في المجالس الشعبية المحلية البلدية والولَّئية بما فيهم الرئيس -2

وذات البند الثالث:من يتولى وظيفة أووكالة في مرفق عام أوفي مؤسسة عمومية أ

 رأس مال مختلط

في المؤسسات ذات رأس والمؤسسات العمومية أويتعل ق الأمر بالعاملين في الهيئات العمومية أ     

الذين يتمت عون بقسط من ،و639في المؤسسات  التي تقد م خدمة عمومية والمال المختلط أ

مدير عام إلى رئيس مصلحة ومسؤولية من رئيس أوأي أن تسند للجاني مهمة معينة أ،المسؤولية

ولى وكاله مثل أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الَّقتصادية باعتبارهم منتخبين يتوأ

 . 640من قبل الجمعية العامة 

 البند الرابع : من في حكم الموظف 

                                                             

 . 18ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة -637

 . 25ص ،مرجع سابق،التأصيل النظري لجرائم الفساد و آليات المعالجة،وناس جمال -638

 . 134ص ،مرجع سابق،الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية،شنة زواوي  -639

 . 21ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة_  640
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ف بأن ه موظف عمومي أ       شريع في حكمه طبقا للت  ويقصد بهذه الفئة كل شخص أخر معر 

 الوطني لدفاعلالمدنيين وينطبق هذا المفهوم على المستخدمين العسكريين ،والت نظيم المعمول بهماو

 الضباط العموميين .و

ا المستخدمون العسكريون       قانون من ال2المدنيون للدفاع الوطني فقد استثنتهم المادةوفأم 

 28ي فالمؤرخ  02-06يحكمهم الأمر رقم ،والأساسي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه

ن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.  2006فبراير  المتضم 

ا الضباط العموميين فإن تعريف الموظف العمومي كما ورد في الفقرتين و       من قانون  2و 1أم 

مكافحة الفساد لَّ يشملهم كما لَّ ينطبق عليهم تعريف الموظف كما ورد في القانون الأساسي 

يحص لون وذلك فإن هم يتولون وظيفتهم بتفويض من قبل السلطة العمومية مع وللوظيفة العامة 

الرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامة الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن من في والحقوق 

 يتعل ق الأمر أساسا بـ :،و641حكم الموظف العمومي

هنة مالمتضمن تنظيم  2006 -02- 20المؤرخ في  02-06من القانون 03المادة  :الموثقين -

 الموثق.

ن المتضم   2006-02-20المؤرخ في  03-06من القانون  04المادة  المحضرين القضائيين: -

 تنظيم مهنة المحضر.

ن المتض 1996-01-10المؤرخ في  02-96من الأمر 05المادة  محافظي البيع بالمزايدة: - م 

 تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.

ن الم 1995 -03-11المؤرخ في  13-95من الأمر رقم  04المادة  المترجمين الرسميين: - تضم 

 تنظيم مهنة المترجم.

وس ع في مدلول الموظف ليت 1975لسنة  63بالنسبة للت شريع المصري فقد جاء القانون رقم      

إذ أن ه لم يقف عند التعريف الضيق للموظف ،مكرر عقوبات 119العام وذلك باستحداثه نص المادة 

عند التعريف الذي وضعته المحكمة الإدارية العليا للموظف وأ،1971لسنة  58العام الذي ورد رقم 

ة في خدمة مرفق عام تديره للمساهم،العام بأن ه " الشخص الذي يعي ن بصفة مستمرة غير عارضة

ولكن ات جه إلى الت وسع في ،السلطات الإدارية الل مركزية بالطريق المباشر "والحكومة المركزية أ

مدلول الموظف العام في نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

وظف العام بالمعنى الضيق كل من مكرر من ق.ع.مص بالإضافة إلى الم 119حيث حد دت المادة 

                                                             
 . 25ص ،مرجع سابق،التأصيل النظري لجرائم الفساد و آليات المعالجة،وناس جمال_  641
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يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة ،واعتبُر موظف عام في نطاق تطبيق أحكام الباب المذكور

 . 642بدون أجر ومؤقتة بأجر أوالخدمة دائمة أوأ

 لعامة لَّاوظيفة إذ أن ه عند حمايته لل،أكثر اتساعاوكانت نظرة قانون العقوبات أكثر شمولَّ      

لها أعما شرعيةوإن ما حماية ثقة الناس في عدالة الدولة ،والوظيفة العامة فقط يستهدف حماية

العيوب وبات بنتيجة لهذه النظرة الشمولية لتعريف الموظف العام لم يهتم قانون العقووحيدتها . 

ي نظر رده فالتي قد تلحق بصفة الموظف العام حال علقته الإدارية بالدولة طالما أن ها لَّ تج

 لحسابها  .والناس من صفته كموظف عمومي يعمل باسم الدولة جمهور 

إذ أن  نظرة قانون العقوبات المصري للموظف العام تقوم على الَّهتمام بالعلقة التي تنشأ         

كان تعيين هذا ولوأي الموظف العام حتى ،بين الن اس عن طريق وسيط هذه العلقةوبين الدولة 

مارس وغير صحيحة طالما أن ه قد صدر قرارا بتعيينه واطلة أالموظف قد صدر بإجراءات ب

 . 643ظهر أمام جمهور الناس بهذه الصفة وسلطات الوظيفة واختصاصاتها 

ع المصري في المادة       مكرر عقوبات بعض الفئات لَّ يعتبروا موظفين  119لذلك أدخل المشر 

سائر والمديرين والس الإدارة من هؤلَّء أعضاء ورؤساء مج،ومن وجهة نظر القانون الإداري

ع الجنائي في هذه المادة  العاملين بالشركات التي اعتبُرت أموالها أموالَّ عامة . كذلك فإن  المشر 

كل شخص يعمل في وظيفة دائمة ،ومد د صفة الموظف العام لتشمل المكل ف بأداء خدمة عامة

الحماية الجنائية للمال العام على كل  بهذا توس ع المدلول حتى تنبسطوبغير أجر . ومؤقتة بأجر أوأ

 . 644ام ـــلم يدخل في المدلول الضيق للموظف العول،ومن يتمتع بقسط من السلطة العامة

يشترط في كل الأحوال أن تكون صفة الوظيفة العامة قائمة لم تنزل عن الجاني وقت ارتكاب       

مباشرة أعمال وظيفته بالفعل بعد انتهاء فاستمرار الجاني في ،جريمة من جرائم الصفقات العمومية

ن يملك هذا التكليف إذ ،عمله لَّ يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أن ه كل ف بالعمل مم 

إلَّ  أن ه يمكن مساءلة هذا ،لَّ يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه للقيام بعمل من الأعمال العامة

الصفقات العمومية إذا توافر فيه شروط نظرية الموظف الموظف الذي انتهت خدمته عن جرائم 

إلَّ  كان حكمها معيبا وكذلك يجب على المحكمة أن تستظهر صفة الجاني كموظف عام ،الفعلي

 . 645بالقصور في التسبيب 

                                                             
 . 12ص ،مرجع سابق،جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء،أحمد الجنزورىمحمد  -642

 . 57ص ،جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء، مرجع سابق،محمد أحمد الجنزورى-643

 . 58ص  ، هالمرجع نفس -644

 . 59ص ، هالمرجع نفس -645
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يمكن تعريف الموظف العام في إطار المدلول الجنائي الوارد في الباب الرابع من الكتاب       

تكليفه وعقوبات بأن ه " كل شخص يصدر قرارا من السلطة العامة المختصة بتعيينه أالثاني لقانون ال

إحدى الجهات التي وأحد الأشخاص المعنوية العامة أوبالعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أ

بغير أجر  طواعية ومؤقت بأجر أوسواء كان هذا العمل دائم أ،واعتبُرت أموالها أموالَّ عامة

أن يباشر هذا الشخص نشاطه الوظيفي في مواجهة الأفراد تحت هذا المسمى جبرا شرط وأ

 . 646الوظيفي أي يعمل باسم الجهة التي ينتسب إليها 

لأشخاص حديد اإن ما اكتفت بت،التشريعات الفرنسية لم تعط تعريفا محددا للموظف العامأما      

م رقمر الذين تسرى عليهم أحكام تلك التشريعات، فقد تبي ن من نظام الموظفين الصادر بالأ

وق والقانون الخاص بحق،1946اكتوبر19الذي حل محل قانون  1959 -2-4المؤرخ في  244/59

ع الفرنس 1983ويولي 13الصادر في  634والتزامات الموظفين رقم  امه ي يطبق أحكأن المشر 

  :على من تتوافر فيهم الشروط الآتية

  .الوظيفة الدائمة -

  .الخدمة في مرفق إداري عام -

اء القض البرلمان ورجالويخرج من نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفووبذلك فه     

  .تجاريوورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أ

ا ع      ف الأستاذ  "أم  الموظفين العموميين بأن هم : " Hauriouلى صعيد الفقه والقضاء فقد عر 

مساعدي وعاملين أومستخدمين أو"كل الذين يعينون من قبل السلطة العامة تحت اسم موظفين أ

 .647الإدارات العامة الأخرى" ودائمة لمرفق عام تديره الدولة أ عاملين يشغلون وظيفة

فه دويز "      رفق مبأن ه : " كل شخص يساهم في إدارة   "Debeyreوديبير "،" Duezوعر 

ق  ي نطاعام يدار بالَّستغلل المباشر من قبل الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخله ف

 .إداري منظم "

لك ي المف" كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن  الموظف ه     

ً وتكون في    .خدمة مرفق عام "، واشترط المجلس أن يكون المرفق العام إداريا

ق فيها بين شاغلي الوظائف الإدارية والوظائف الأقل       ا المرافق الصناعية والتجارية فقد فر  أم 

ا الوظائف ،واعتبر العاملين في الن وع الأول من الوظائف موظفين عامين Subalterneأهمية  أم 

                                                             
 م . مكرر من ق.ع. 119المادة  -646

)مقال ،6،ص9200ائية،الشارقة،أفريل شعبة العدالة الجن،مركز بحوث الشرطة،الوظيفة العامة،المطلبممدوح عبد  -647

 ( .21:45على الساعة  2014جانفي  30تم زيارة الموقع يوم ،www.drmamdooh.comمنشور في الموقع الإلكتروني 
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ر المجلس هذه الت فرقة بأن  شاغلي وظائف المحاسبة الأخرى فأخضعها  للقانون الخاص وبر 

 . 648والإدارة أكثر ارتباطاً بالمرفق العام

ا عن الموظف العام الخاضع للعقوبة الجزائية نتيجة ارتكابه إحدى جرائم الصفقات       أم 

ع الفرنسي في قانون العقوبات على اعتبار فئات معينة موظفين عموميين  العمومية فقد نص  المشر 

يع ذلك بالنسبة لجمويكون تحديد هذه الفئات بناء على نظرة موضوعية للوظائف التي يقومون بها و

يلجأ أحيانا إلى إسباغ صفة الموظف العام على بعض الطوائف العاملين بالدولة في والجرائم،  

شوة دون اعتبارهم كذلك في الأحكام الأخرى المتعل قة بالوظيفة  تتمث ل الفئات و،649جرائم معينة كالر 

 :  650الخاضعة للعقوبة الجزائية نتيجة ارتكاب إحدى جرائم الصفقات العمومية  في 

لض غط هم الأشخاص الذين يملكون سلطة صنع القرار واوالأشخاص ذوي السلطة العامة :  -

ض إليهم من سلطة عامة .،على الأفراد  عن طريق ما يفو 

وظيفة بهم الأشخاص الذين تسند إليهم مهمة القيام والأشخاص المكلفون بخدمة عامة :  -

ة أ،مؤقتةودائمة أ،عامة  العامة .لحساب المصلحة ،بطلبوبصفة حر 

 

ء أعضا  هم المسؤولون المنتخبون المتمثلون فيوالأشخاص المفوضون بوكالة انتخابية :  -

ة أعضاء لجن،والبلدية الذين يحملون صفة الشخص المسؤول عن الصفقةوالمجالس الولَّئية 

ت يفشي معلوماوكل من يلعب دورا في اتخاذ القرار ،وأعضاء لجنة فتح العروض،والمناقصة

 .امتيازية 

مسؤول مرفق عام وبصفة عامة يخضع للعقوبة الجزائية كل شخص يملك سلطة عامة أو

ض بوكالة انتخابية أوأ المؤسسات والجماعات المحلية الإقليمية أوالمدير في الدولة أوالممثل أومفو 

الشركات والشركات الوطنية ذات الَّقتصاد المختلط المكلفة بخدمة المصلحة العامة،أوالعامة أ

ار إليها ــمن كل شخص يتصرف لحساب إحدى الشركات المشوية ذات الإقتصاد المختلط،أالمحل
651. 

                                                             
 .  8ص ،سابق  مرجع ائيةالجنشعبة العدالة ،مركز بحوث الشرطة،الوظيفة العامة،ممدوح عبد المطلب -648

مجلة القادسية للقانون و العلوم ،المدلول الجنائي للموظف العام في قانون العقوبات العراقي،زينب أحمد عوين -649

،تم زيارة www.iasj.net)مقال منشور على الموقع الإلكتروني ، 31،ص2011العدد الأول،المجلد الرابع،جوان،السياسية
 ( 12:09على الساعة 31/01/2014الموقع يوم 

650 -  , Marchés et délégations de service public , le risque pénal , le Moniteur Nicolas Charrel

, Paris , s.d.e , p26 . 

651 -une ’chargée dautorité publique ou ’une personne dépositaire de l… : « 14-Art 432

mission de service public ou investie d’un mandat électif ou exerçant les fonctions de 

http://www.iasj.net/
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  الفرع الثاني : المتعامل الاقتصادي 

يعاقب المتعامل الَّقتصادي جزائيا عن جرائم الصفقات العمومية  كفاعل أصلي في جريمة       

من أجل ومن أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أ استغلل نفوذ الأعوان العموميين

يعاقب في باقي الجرائم و،652التموين وآجال التسليم أوالخدمات أوالتعديل لصالحهم في نوعية المواد 

 بصفته شريك . 

ع الجزائري في المادة       ملين بعض أنواع المتعا من ق.و.ف.م 02فقرة  26حد د المشر 

 هم فيما يلي :الَّقتصاديين نوجز

 

 

 البند الأول : التاجر

معنوي وتنص المادة الأولى من القانون التجاري على أن ه:"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أ      

 . 653ما لم يقض القانون بخلف ذلك" ،يباشر عمل تجاريا ويت خذه مهنة معتادة له

من خلل نص المادة نستنتج أن  الت اجر قد يكون شخص طبيعي كما قد يكون شخص معنوي      

وعبارة "ما لم يقض القانون بخلف ذلك" تفيد وجود استثناءات ،المهم أن يحترف الت جارة

ق.تج تعد  تجارية بحسب الشكل مهما كان موضوعها   544،فالش ركات المنصوص عليها في المادة 

 .654شركة المساهمة ،والمسؤولية المحدودة،كة التضامن، التوصيةوهي : شر

   أولا: التاجر الشخص الطبيعي

                                                                                                                                                                                              
représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des 

établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une 

mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou toute personne agissant 

pour le compte de l’une de celles susmentionnées....". 

 من ق.و.ف.م . 02فقرة  26المادة _ 652

المعدل و المتمم ،و المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/59من الأمر رقم  01المادة -653

مؤرخة في ال 11ج.ر عدد ،و المتضمن القانون التجاري 2005فبراير سنة  06المؤرخ في  02-05بموجب القانون رقم 

 . 08ص ،2005فبراير سنة  09

 ج  .. من ق.ت 544المادة  -654
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ف بأن ه الشخص  655يصعب إعطاء تعريف للت اجر لَّرتباطه بفكرة العمل التجار      .لذلك يعر 

يتمي ز يعد  الَّحتراف شرط لَّزم لَّكتساب صفة التاجر، إذ ،والذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية 

 .656علنيوظاهر ،ويكون بشكل رسمي،به عن غيره

فه الفقه بأن ه:" الشخص الذي يقوم بالأعمال التجارية بطريقة منتظمة وعلى وجه الدوام و      يعر 

لحسابه الخاص قصد التعيش والكسب ". والَّستمرار أحق  من الَّعتياد الذي ووالَّستمرار باسمه 

 . 657ي أوقات متقطعة " يفيد فقط تكرار الأعمال التجارية ف

 

 ثانيا : التاجر الشخص المعنوي 

ا بشكلها حسب الم       من 03ادة تشمل هذه الفئة الشركات حيث تكون هذه الأخيرة تجارية إم 

 من نفس القانون. 02موضوعها حسب المادة وق.تج أ

شركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الت وصية وتعد  شركات التضامن     

 .658مهما يكن موضوعها وتجارية بحكم شكلها ،المساهمة

  البند الثاني: الصناعي

فالت جارة تستبعد الإنتاج وتدل على تداول ،الص ناعةوفي لغة الَّقتصاد يجب الت مييز بين الت جارة  

قانون أما في لغة القانون لَّ زالت لكلمة التجارة معنى واسع ومن هنا يطب ق ال،وتوزيع الأموال فقط

يخضع لنفس الأحكام وولهذا فالصناعي يعتبر تاجرا ،التجارةوالتجاري في آن واحد على الصناعة 

 .659القابلة للتطبيق على التاجر

 البند الثالث: الحرفي

                                                             
، الطبعة الأولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،التجاري مبادئ القانون،سليمان بوذياب -655

 .115ص،2003،لبنان

 .165و 164،ص2003الجزائر، –ي،وهرانالنشر الثان،ابن خلدون،الكامل في القانون التجاري،فرحة زراوي صالح -656

 . 168ص ،المرجع نفسه -657

 ج .. من ق.ت 544المادة  -658

 . 04ص ،مرجع سابق،الكامل في القانون التجاري،فرحة زراوي صالح -659
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فت المادة      إبداع والحرف بأن ها:"كل نشاط إنتاج أوالصناعة التقليدية  96/01من الأمر 05عر 

أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي ويمارس بصفة وتصليح أوصيانة أوترميم فني أوتحويل أوأ

 :660معرضي في أحد مجالَّت النشاطات الآتية ومتنقل أوفي شكل مستقر أ،دائمة ورئيسية 

 والصناعة التقليدية الفنية .،الصناعة التقليدية-

 الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات . -

 حسب الكيفيات الآتية:و

 .إما فرادى   -

 إما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف. -

 . إما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف  -

 أولا: حرفي شخص طبيعي

 حرفي صانع.،حرفي معلم،ثلثة أنواع : حرفيوهو 10 حد دته المادة 

كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا وهحرفي :  -

بنفسه مباشرة  يتول ىويثبت تأهيله ،01 – 96محدد في المادة الخامسة من الأمر رقم وكما هتقليديا 

 تسييره وتحمل مسؤوليته.وإدارة نشاطه وتنفيذ العمل 

شهادة تثبت تعل م نشاط حرفي معين وممارسته ويجب أن يثبت تأهيل مهني بتقديمه دبلوم أ     

شهادة تثبت ممارسة هذا النشاط بصفة عامل وقل، أسنوات متتالية على الأ 3بصورة فعلية منذ 

سنوات على الأقل مع نجاحه في الَّمتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة  5حرفي منذ 

 .661الحرف والتقليدية 

ل في سجل الصناعة التقليدية وه حرفي معلم:  - قنية تالحرف متمتع بمهارة وكل حرفي مسج 

 ثقافته المهنية.وخاصة وتأهيل عال في حرفته 

لإثبات هذه الص فة يقد م دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسل مه إياه مؤسسة عمومية      

شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال تسل مها   إياه وأ،مؤسسة تعتمدها الدولةوللتكوين أ

                                                             
ناعة الت قليدية و، يحد د القواعد 10/01/1996المؤرخ في  96/01من الأمر  05و 01لمادتان ا -660 الحرف، التي تحكم الص 

 . 03ص،1996يناير سنة  14، المؤرخة في 3ج.رعدد

 .  526،525ص ،مرجع السابق،الكامل في القانون التجاري،فرحة زراوي صالح -661
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سنوات على  5ي منذ يثبت الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرف،وغرفة الصناعة التقليدية والحرف

 الأقل .

شهادة تثبت كفاءته وتأهيل مهني مثبت بشهادة تمهين أوكل عامل أجير ذوه حرفي صانع : -

 .662ويكون قد مارس هذا الن شاط بصورة فعلية خلل سنة واحدة على الأقل،المهنية في نشاط حرفي

مت ع ه لَّ يتلكن  باستقلل، و من ممي زات الحرفي أن ه عامل مستق ل مثل التاجر، يمارس المهنة     

 سجيل فيمن ت بالصفة التجارية وبالت الي لَّ يخضع لَّلتزامات التجار ولمقتضيات المهنة التجارية

 مسك الدفاتر التجارية.والسجل التجاري 

 حرفي الشخص المعنويال ثانيا :

هي شركة و،والحرفمقاولة الصناعة التقليدية ويتمث ل في التعاونية التقليدية والحرف       

ية انضمام أعضاءها الذين تتو،وأشخاص ذات طابع مدني هم فر فيرأسمال غير قار، تقوم على حر 

ها تمت عهم بصفة الحرفي.  شروط أهم 

سجل  جيل فييثبت إنشاءها بعقد موثق وتس،والَّستقلل الماليوتتمت ع بالشخصية المعنوية      

 . الصناعة التقليدية والحرف

 الحرف نوعان :وناعة التقليدية مقاولة الص

ت ن شاطاحرفي معلم، تمارس الوتتم إدارتها من طرف حرفي أمقاولة الصناعة التقّليدية :  -

 لخدمات.للحرفية ليدي االص ناعة الت ق،والص ناعة الت قليدية الفنيةوالمتمث لة في الص ناعة الت قليدية 

تمارس نشاط ،حرفي معلموسير من طرف حرفي أتالمقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات :  -

أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج المواد والخدمات والتصليح أوالصيانة أوالتحويل أوالإنتاج أ
663 . 

معنوي يخضع للتسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرفي سواء كان شخص طبيعي أ      

بطاقة مهنية للشخص الطبيعي تؤهله القيام بنشاطه، ويترت ب على إتمام الإجراءات تسليم ،والحرف

ا الشخص المعنوي يسل م له مستخرج من السجل أم 
664 . 

 البند الرابع: المقاول 
                                                             

 .527الكامل في القانون التجاري، مرجع سابق ،ص،فرحة زراوي صالح -662

 .  535،532ص ص،مرجع السابق،الكامل في القانون التجاري،فرحة زراوي صالح-663

 . 588ص ، المرجع نفسه -664
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ر هذا المفهوم مع مرور الزمن        لمة ففي فرنسا وخلل العصور الوسطى كانت ك،تطو 

بح أص ثم،من الأفراد يتحمل أعباء مجموعةوالمقاول تعني الشخص الذي يشرف على مسؤولية 

  .يعني الفرد الجريء الذي يسعى من أجل تحمل مخاطر اقتصادية

ا خلل القرنين السادس عشر       نشطة أالشخص الذي يتجه إلى  السابع  عشر فقد كانوأم 

 المضاربة.

ف المقاول بأن ه ذلك الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة  أ      اختراع وكما يعر 

الَّقتصادي على المدى الطويل والن مويقود الت طور الص ناعي  ويساعد ووبالت الي فه،جديد إلى ابتكار
665 . 

ا م وقع  مى أخذ لديه القدرة علويتوسط بين شيئين والذي يأخذ أوالمقاول في الفقه الفرنسي ه     

مستوى  حويل الموارد منالعمل على توكذلك القدرة على أخذ المخاطرة ،والزبونوبين المورد 

 أدنى إلى مستوى أعلى  من  الإنتاجية .

خذ أستمرار في والَّ،يبتكر شيئا ذا قيمة من لَّشيءوالذي ينم ي وهناك من يرى أن  المقاول هو     

 الفرص المتعل قة بالموارد والَّلتزام بالرؤيا وكذلك أخذ عنصر المخاطرة .  

         دها  عبارة عن شخصية تتصرف بمفرووإن ما ه،غير أن  المقاول ليس بالشخص الخيالي      

 بشكل مستقل.و

إذا كان لديه الموارد  -وبشكل مستقل،الشخص الذي لديه الإرادة والقدرةوعليه فالمقاول هو  

بالَّعتماد على ،الواقعاختراع إلى ابتكار  يجسد على أرض وعلى تحويل فكرة جديدة أ –الكافية

 .666عن طريق المخاطرة،في إطار مقاولة من  أجل تحقيق عوائد مالية،معلومة هامة

ع الجزائري المقاولة في و  : 667قد عد د المشر 

 العقارات ،ومقاولة تأجير المنقولَّت أ -

 الإصلح ،والتحويل أومقاولة الإنتاج أ -

 تمهيد الأرض ،والحفر أومقاولة البناء أ -

 الخدمات ،ووريد أمقاولة الت -

                                                             
الملتقى ،الجزائريةالمقاولة كخيار فع ال لنجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،حسين بن الطاهر –خذري توفيق  -665

كلية ،ديالوا جامعة،الوطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

 . 03ص ،2013ماي سنة  06و  05يومي ،العلوم الَّقتصادية و التجارية وعلوم التسيير الجزائر

 .04صة الجزائرية،ع ال لنجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطالمقاولة كخيار ف،حسين بن الطاهر –خذري توفيق   -666

 ج  ..من ق.ت 02المادة  -667
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 رى،الأخ منتوجات الأرضوأ مقالع الحجارةوالمناجم السطحية أومقاولة استغلل المناجم أ -

 الَّنتقال ،ومقاولة استغلل النقل أ -

 الإنتاج الفكري ،ومقاولة استغلل الملهي العمومية أ -

 مقاولة التأمينات ، -

 مقاولة استغلل المخازن العمومية ، -

 ،تجزئة الأشياء المستعملة بالوالجديدة بالمزاد العلني بالجملة أمقاولة بيع السلع  -

 إعادة بيع السفن للملحة البحرية .وبيع وشراء أومقاولة صنع أ -

 ( le receleurالفرع الثالث : الشخص المخفي )

إنفاذ ونص ت ات فاقية الأمم المت حدة لمكافحة الفساد في الفصل الثالث تحت عنوان الت جريم      

تدابير أخرى والقانون على أن ه: " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 

مة وفقا لهذه الَّتفاقية دون المشاركة في هذه  لتجريم القيام عمدا عقب ارتكاب أي من الأفعال المجر 

على علم بأن  تلك  مواصلة الَّحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعنيوبإخفاء ممتلكات أ،الجرائم

مة وفقا لهذه الَّتفاقية "   .  668الممتلكات ستأتيه من أي من الأفعال المجر 

ع الجزائري في المادة و      مدا من ق.و.ف.م أن ه يعاقب كل شخص أخفى ع 43نص  المشر 

 العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

ع المصري فقد نص  في المادة        كل من "  مكرر من ق.ع.مص على أن ه : 44بالنسبة للمشر 

لَّ  ل مدةجنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغومتحصله من جناية أوأخفي أشياء مسروقة أ

 تزيد على سنتين .

له من جريمة عقو      حكم عليه ،ش دبتها أوإذا كان الجاني يعلم أن  الأشياء التي يخفيها متحص 

رة لهذه الجريمة  ."  بالعقوبة المقر 

ع الفرنسي فقد نص  بموجب المادة  ا المشر  م بإخفاء على معاقبة الشخص الذي يقو 1 – 321أم 

 حة. عن جنوأن  هذا الشيء ناتج عن جناية أ الت صرف به كوسيط مع العلموأ نقل الشيءوحيازة أوأ

ع الفرنسي يعاقب   جنحة .وكل شخص استفاد من نتيجة جناية أكما أن  المشر 

ا سبق نستنتج أن ه يخضع للعقاب الجزائي كل شخص قام بإخفاء العائدات ال      عليها  متحصلمم 

 كل شخص يستفيد من نتيجة جريمة من هذه الجرائم.ومن إحدى جرائم الصفقات العمومية 

 الفصل الثاني : إجراءات سير الدعوى الجزائية

                                                             
 . 386ص ،مرجع سابق،جرائم الفساد الإداري،عصام عبد الفتاح مطر -668
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مكن يبات لَّ العقو لكن قواعد قانون،يبين العقوبات المقررة لهاوقانون العقوبات يحدد الجرائم      

د ار،تطبيقها بمفردها لَّ  بل،لها تكابهإذ لَّ يمكن أن توقع العقوبة على كل من يرتكب الجريمة بمجر 

د ية مجر  عقابصوص البد  أن تلزمها مجموعة من الإجراءات تساهم في تفعيلها حتى لَّ تبقى هذه الن

 حبر على ورق .

 فتوقيع الجزاء على مرتكب أية جريمة في الصفقات العمومية يقتضي أولَّ الكشف     

كشف يكون هذا الأخير من قبل الضبطية القضائية باعتبارها صاحبة الَّختصاص في ال،وعنها

 التحري عن الجرائم عموما .و

لدولة قرار ااستوتمس بأمن وحيث تهدد ،قات العموميةنظرا للخطورة التي تشكلها جرائم الصف     

ع الجزائري أن يتصدى لهذه الجرائم،الَّقتصادي ن بوضع مجموعة م،كان لزاما على المشر 

 معاقبة مرتكبيها .والنصوص القانونية التي تهدف إلى الحد من هذه الجرائم 

ع من أجل حماية المصالح الموضوعية الَّ      ع مهما شر  ون جتماعية في قانإذن المشر 

انون نجاعة قوفإن  نجاحه في الحفاظ على هذه المصالح يظل مرهونا بمدى فاعلية ،العقوبات

عملي ع الالوجوفقانون الإجراءات الجزائية ه،الَّجراءات الجزائية الذي يضمن الهدف من العقاب

ك الفعا ل لقانون العقوباتووه،لَّتحاد شقي التجريم والعقاب لى إلتجريم ائرة ل من دالكي ينتق،المحر 

 دائرة العقاب .

 من بينها جرائم الفساد عن غيرها من الجرائموتختص جرائم الصفقات العمومية      

جملة بالذي جاء  06/01بمجموعة من الإجراءات الجزائية خاصة بموجب قانون الفساد ،الأخرى

لى كبيها إة مرتإبتداء من ملحق من الإجراءات التي تكفل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة

 غاية صدور الحكم .

ئم التحري عن الجراوتعتبر الضبطية القضائية صاحبة الَّختصاص الأصيل في البحث      

ع الجزائري على أساليب تستعملها،عموما طية الضب وفي سبيل كشفها عن هذه الجرائم نص  المشر 

ي الخاصة .  القضائية أسماها بأساليب التحر 

أول خطوة في سبيل الكشف عن جرائم الصفقات العمومية على مستوى الضبطية هي مرحلة      

ي التأكد من والبحث عن الجرائم المرتكبة ،حيث يقصد بالتحري في مجال الضبط القضائي،التحر 

نفي وجمع القرائن التي تفيد في حصول  الواقعة أوصحة الوقائع المبلغة لضباط الشرطة القضائية 

 .669عها وقو

                                                             
 بدون طبعة،منشأة المعارف،دراسة مقارنة،أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية،ياقوت محمد ماجد-669

 . 289ص ،دون سنة النشر،مصر –الَّسكندرية ،
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ع الكشف عن جرائم الصفقات العمومية نص  المشوفي سبيل مكافحة جرائم الفساد و      ر 

ي التقليدية  رة ا عباأطلق عليهوالجزائري على مجموعة من الإجراءات تضاف إلى أساليب التحر 

ي الخاصة "  انونوق افحتهمكوقد وردت هذه الأساليب في قانون الوقاية من الفساد ،و"أساليب التحر 

 الإجراءات الجزائية.

أهم أساليب التحري الخاصة التي نص  عليها المشرع هي أسلوب اعتراض المراسلت 

د الفسا كما سماه قانون الوقاية منوكذلك أسلوب التسرب أ،والتقاط الصورواعتراض الأصوات و

 أخيرا التسليم المراقب .والترصد الَّلكتروني وومكافحته أسلوب الَّختراق 

يكون ويقصد بهذه الأخيرة البدئ فيها ،ونطلق الدعوى الجزائية بتحريك الدعوى العموميةت     

تعيين قاضي وأ،انتداب أحد رجال الضبطية القضائيةوأ،ذلك باجراء النيابة العامة تحقيقا فيها بنفسها

 .670لإجراء هذا التحقيق 

مباشرتها في والأصل أن  النيابة العامة هي السلطة المختصة أساسا بتحريك الدعوى العمومية      

 . 671كافة الجرائم 

ل بتدخوأسواء عن طريق وسائل الكشف الإدارية ،يترتب عن كشف جرائم الصفقات العمومية     

 قصد ضاء الجزائيإحالة مرتكبيها على الق،الشرطة القضائية عن طريق وسائل التحري الخاصة

ية لألطبيعي مآل ابذلك تكون المتابعة القضائية الجزائية ال،ومحاكمتهم على الأفعال المنسوبة إليهم

 جريمة من جرائم الصفقات العمومية .

مقررة عامة العد الرغم خطورة هذه الجرائم إلَّ  أن  المتابعة القضائية بشأنها تخضع إلى القوا     

ء لجزائية سواء في كيفية إحالة مرتكبي هذه الجرائم على القضافي قانون الإجراءات ا

 لفاصل .قواعدها وصولَّ إلى صدور الحكم اومبادئها وما تعلق بإجراءات المحاكمة وأ،الجزائي

 

 

 

 

                                                             
عين ،دون طبعة،دار هدى للنشر و التوزيع،الجزء الأول،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،سليمان بارش - 670

 . 52ص ،2007،الجزائر،ميلة

 –الأزاريطة ،دون طبعة،المستحدثة ،المكتب الجامعي الحديث -التقليدية-الجرائم الَّقتصادية، نسرين عبد الحميد-671

 . 85ص ،2009،مصر –الَّسكندرية 
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 المبحث الأول : الإحالة على القضاء الجزائي

تقدير هذه وتقوم بعملية وزن ،بعد أن تنتهي سلطة التحقيق الَّبتدائي من عملية جمع الأدلة      

ا لحفظ الدعوى أ،الأدلة قرار ،والَّستمرار فيها عن طريق إحالتها إلى المحكمة المختصةووتنتهي إم 

نقلها من مرحلة ،والإحالة بهذا المعنى يعد  قرارا خطيرا كونه يعني الَّستمرار في الدعوى الجزائية

 . 672التحقيق الَّبتدائي إلى مرحلة المحاكمة 

ً للنيابة العامة، بل هي من حق ال      ماعية، هيئة الَّجتمن المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكا

ذا  أنه إفظ إلَّوليست النيابة إلَّ وكيله عنها في استعماله، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالح

ة النياب باتطلقدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد ب

اء شيها أن فاتها الشفوية، ولَّ المكتوبة، ولَّ بكيفية وصفها التهمة، وليس لها من حق سوى إبداء طلب

لأمور ار من الضمني لأي أموأخذ بها وإن شاء رفضها ولَّ يقبل الَّحتجاج عليها بقبولها الصريح أ

ً كانوالخاصة باستعمال الدعوى الجنائية، فلها أن تطعن في الأحكام ول ي اتها وهلطلب ت صادرة طبقا

ً حين مباشرتها سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتباره اً اً منضما طرفغير مقيدة بذلك أيضا

 تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.

كمة ى المحمكافحته إلى كيفية رفع الدعوى إلولم يتطرق قانون الوقاية من الفساد      

اعد لى القوإنية إحالة ضموبالتالي فه،وكما لم يشر إلى القواعد الإجرائية المتبعة أمامها،الجزائية

 لجزائيةاحاكم بما في ذلك الإحالة أمام الم،العامة التي تحكم الَّجراءات أمام المحاكم الجزائية

 المتخصصة .

د بما في ذلك جرائم الصفقات العمومية إحالة كل مرتكبي جرائم الفساوالقاعدة هوإذا كان الأصل 

خاصة أن  الحق ،معاقبنهم نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة من قبلهمولمحاكمتهم ،على القضاء

                                                             
مقال منشور بمجلة جامعة الأزهر ،دراسة تحليلية مقارنة،ذاتية قرار إحالة الدعوى الجزائية ،ساهر ابراهيم الوليد -  672

الموقع ب. الجريدة منشورة  181ص ،2010سنة ،فلسطين –غزة ،02العدد ،12المجلد ،سلسلة العلوم الَّنسانية،بغزة

 الَّلكتروني :

http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp 

 . 13:39على الساعة  2017جانفي  30تاريخ زيارة الموقع 

http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp
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إلَّ  أن  ذلك لَّ يعد  مبدء مطلق إذ ترد عليه بعض الَّستثناءات التي ،المال العاموالمعتدى عليه ه

 تحول دون إحالتهم على القضاء .

 جراءات الإحالة المطلب الأول : إ

مكافحته ذات وصف وباعتبار جرائم الصفقات العمومية الواردة في قانون الوقاية من الفساد      

إجراء التلبس ،وفأساليب رفع الدعوى العمومية الناشئة عنها تتمثل في التكليف بالحضور،جنحي

 . 673إجراء طلب التحقيق ،وبالجنحة

 التكليف بالحضور الفرع الأول : 

ل القانون وكيل الجمهورية       رجال النيابة العامة إمكانية إحالة الدعوى مباشرة مع أدلة ويخو 

الَّتهام إلى المحكمة للفصل فيها وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء تحقيق في القضية بواسطة 

 . 674إجراء تكليف بالحضور 

لأجل تمكين المتهم من الحضور إلى  التكليف بالحضور إجراء يمارسه ممثل النيابة العامة     

يكون في الجنح غير المتلبس ،675تمكينه من إعداد وسائل الدفاع عن نفسه والجلسة المعد ة لمحاكمته 

 متماسكة ضد المشتبه فيه .وبها التي تكون فيها محاضر الضبطية القضائية تحمل دلَّئل كافية 

وجد تا لم م،التبليغاتوتطبق قواعد قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور      

 اللوائح .والنصوص المخالفة لذلك في القوانين أ

أصهار زوجه وأصهاره أوأحد أقاربه أوزوجه أولَّ يجوز للقائم بالتبليغات أن يقوم بتبليغ لنفسه أو

أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم وقاربه ألأوعلى عمود النسب إلى ما لَّ نهاية أ

 . 676ابن الخال الشقيق بدخول الغاية وأ،الشقيق

بعدما ،أصبح المحضر القضائي مختصا بالتبليغات المتعلقة بالجانب الجزائي 2008ابتداء من      

 . 677كان ذلك من اختصاص الشرطة القضائية أصل 

                                                             
 . 358ص ،مرجع سابق،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية ، - 673

 دون طبعة،دار البدر،شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي مع آخر التعديلت،فضيل العيش -674

 . 137ص ،2008 ،الجزائر،

الطبعة ،دار هومة للنشر و التوزيع،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية،سعد عبد العزيز - 675

 .  78ص ،2008الجزائر، ،الثالثة

 ق.إ.ج. .من 439المادة  -  676

 . 359ص ،مرجع سابق،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية ، -  677
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من كل إدارة مرخ ص لها قانونا والنيابة العامة  يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب     

 .678كما يجب على المبلغ بالتكليف أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير ،بذلك

يذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني و     

 . 679الذي يعاقب عليها 

تاريخ وزمان ومكان ،وبالحضور المحكمة التي رفع أمامها النزاع كما يذكر في التكليف     

 . 680صفة الشاهد على الشخص المذكور وأ،المسؤول مدنياوتعين فيه صفة المتهم ،والجلسة

رفض الإدلَّء وكما يجب أن يتظمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن  عدم الحضور أ     

 . 681الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون وأ،بالشهادة

في الحالَّت الضرورية يتم تبليغ القرارات بطلب من النيابة العامة، أي هناك طريق آخر      

بالتالي إحالة مرتكبي الجرائم ،ولرفع الدعوى يتمثل في الَّخطار الذي يسلم بمعرفة النيابة العامة

إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الَّخطار  خاصة،إلى المحكمة دون إجراء تكليف بالحضور

 .682بإرادته

مع مراعاة أحكام المواد الإدارية نجده ينص على أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية      

من هذا القانون يسـلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي  416،و406

 .683يحرر محضرا

.مفاد ذلك  684يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي       

أن التبليغ الرسمي وظيفة منوطة بالمحضر القضائي وحده، أيا كان نوع هذا التبليغ والذي يتم 

بتحرير محضـر لتكليف المبلغ له بالحضور للجلسة، بناءا على طلب بواسطة المحضر 

 يأخذ التبليغ الرسمي للعريضة الصور التالية : ،والقضائي

 البند الأول : تبليغ الشخص الطبيعي 

                                                             
 ق.إ.ج. .من 01فقرة  440المادة  -  678

 ق.إ.ج. .من 02فقرة 440المادة  -  679

 ق.إ.ج. .من  03فقرة  440المادة  -  680

 ق.إ.ج. .من  04فقرة  440المادة  -  681

 ق.إ.ج. .من 441المادة  -  682

 .ق.إ.م.إ من 19 المادة -  683

 ق.إ.م.إ من 01 فقرة 406 المادة -  684
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 يتم تكليف الشخص الطبيعي بالحضور إلى الجلسة  عن طريق :

  أولا : التبليغ الشخصي

 ضرالمح أي تسلم نسخة من 408/ 1الأصل في التبليغ أن يكون شخصيا طبقا لنص المادة   

 شـخص المعني بالتبليغ مباشرة .المراد تبليغه إلى ال

 

  ثانيا : التبليغ في الموطن

 : 685 يصح التبليغ الرسمي في الموطن وفق نصوص القانون الجديد بالشروط التالية

 ، 686الموطن المختار وأ،يجب أن يتم التبليغ في الموطن الأصلي-

 يجب أن يكون المبلغ له من عائلة المطلوب بالتبليغ المقيمين معه ،-

 يجب أن يكون الشخص الذي يتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية .-

 .687واسمه وهويته الكاملة ،يجب أن يؤشر في المحضر بصفة الشخص الذي تلقى التبليغ-

 ثالثا : البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور 

نص المشرع في القانون الجديد في أكثر من موضع على البيانات الواجب توفرها في محضر      

خالف شكلها الشكل المطلوب قانونا، والتكليـف بالحضـور للجلسة، ورتب قابليتها للبطلن فيما ل

ن يثير المطلوب تبليغه وحده، الذي يتعين عليه أوبالدفع الذي يقدمه من تقرر البطلن لمصلحته، وه

مما لَّ يدع مجالَّ لرقابة ،،688الدفع بالبطلن قبل إثارته لأي دفـع في الشـكل، أودفاع في الموضوع

القاضي علـى صحة التكليف بالحضور للجلسة، وله فقط أن يفصل في الدفع بالبطلن المقدم له من 

الحصر في نص  إلَّ إذا مست المخالفة حالَّت البطلن المذكورة على سبيل،طرف المطلوب تبليغـه

يجب أن يتضمن هذا وهي انعـدام الأهليـة.والإدارية ومن قانون الإجراءات المدنية  64المادة 

 المحضر البيانات التالية:

                                                             
 و ما بعدها من ق.إ.م.إ 408المادة  -  685

 من ق.إ.م.إ 410المادة  -  686

 من ق.إ.م.إ 06فقرة  407المادة  -  687

 فقرة أخيرة من ق.إ.م.إ 407المادة  - 688
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سمي اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الر -

 وساعته،

 اسم ولقب المدعي وموطنه ، -

عته وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبي اسم ولقب الشخص المبلغ له -

 وتسـميته ومقـره الَّجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،

رقمها  بيان توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته مع -

 وتاريخ صدورها،

ليها ؤشر عن العريضة الَّفتتاحية متسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة م -

 من أمين الضبط ،

-؛ليه عرفض التوقيع واستحالة تسليمه أوالإشارة في المحضر إلى رفض استلم التكليف أ -

 وضع البصمة في حالة استحالة التوقيع على المحضر ،

 ا علىبناء تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور يصدر حكم ضده -

 ما قدمه المـدعي من عناصر .

ليبين الشكل  الإدارية جاءومن قانون الإجراءات المدنية  18وتجدر الإشارة أن نص المادة      

ا فقد ما بعدهو 406المواد و 19المطلوب في محضـر التكليـف بالحضـور للجلسة، أما المادة 

غ رالتبليي "آثافالتي سوف نتعرض لها جاءت لتبين كيفيات التبليغ الصحيح المنتج للآثار القانونية 

 تبليغما يدل على حرص المشرع على وجوب ورود البيانات المـذكورة في عقود الوالرسمي "وه

 لما لها من أهمية من حيث الآثار التي يرتبها التبليغ الرسمي .،الرسمي

 رابعا : رفض التبليغ والاستلام   

  ليغهرفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب تب -1

رفض التوقيع واستلم محضر التبليغ الرسمي أ،إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا     

ترسل له ورفض وضـع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وعليه أ

يعتبر التبليغ الرسمي في هذه و. 689نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مـع الإشعار بالَّستلم 

باستقراء هذا النص نجد أنه ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد ،والحالة بمثابة التبليغ الشخصي

أورفض ،رفض التوقيع عليـهوأ،في حال رفض المطلوب تبليغه استلم محضر التبليغ الرسمي

وترسل له ،يقوم المحضر القضائي بتدوين ذلك على محضر التكليف بالحضور،وضع بصمته

ويعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ ،مضمنة مع الإشعار بالَّستلمنسـخة برسـالة 

 ولَّ يحتسب الأجل من تـاريخ الرفض بل من تاريخ ختم البريد .،الشخصي

                                                             
 .ق.إ.م.إ من 411 المادة -  689
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 رفض التبليغ والاستلام من طرف من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي  -2

بليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه فإن الت،عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه     

فـي موطنه المختار .يجب أن يكون الشخص الذي والأصـلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معـه أ

.أما في حالة رفض الأشخاص 690إلَّ كان التبليغ قابل للإبطال وتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، 

يقوم المحضر القضـائي بتحرير محضر ،410المؤهلين لَّستلم التبليغ والمذكورين في نص المادة 

اتصاله بموطن المبلغ له وعدم وجوده، ورفض المقـيمين  وهي "،متضمن الإجراءات التي قـام بها

 استلم التبليغ ". معـه

ويتم التبليغ الرسمي في هذه الحالة بتعليق نسخة من محضر التبليغ بلوحة الإعلنات، بمقر      

المحكمة ومقر البلدية التيالتي يوجد بها موطنه مع إرسال التبليغ برسالة مضمنه مع الإشعار 

 .691بالَّستلم

جلس الم رة رئيستأشيوويثبت صحة هذا الإرسال المضمون، والتعليق بختم إدارة البريد أ     

ليغ دالتبتأشيرة رئيس أمناء الضبط كل حسب الحالة .ويعوموظف مؤهل لذلك، أوالشعبي البلدي أ

 في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي . 

 

لتزام ز قيمة الَّقد أوجب القانون نشر التبليغ في جريدة يومية وطنية في الحالة التي يتجاوو     

فقة د ج وذلك بعـد أخـذ إذن رئيس المحكمة، وعلى ن 500.000خمسمائة ألف دينـارجزائري 

 طالب التبليغ.

 ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .

 خامسا : تبليغ من لا يملك موطنا 

ة ومقر البلدي يبلغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلنات بمقر المحكمة 1فقر  412حسب المادة      

ه التي كان له آخر موطن، ويسري أجل التبليغ الرسمي من آخر تاريخ إجراء حصل وفق هذ

 الطرق ويعتبر التبليغ في هذه الحالـة بمثابـة التبليغ الشخصي .

 رجسادسا : تبليغ المقيم في الخا

 فرق القانون في هذا التبليغ بين حالتين :     

                                                             
 .ق.إ.م.إ من 410 المادة -  690

 .ق.إ.م.إ من 02 فقرة 412 المادة -  691
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:  يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن  01الحالة 

. وإذاعين أحد الخصوم وكيل فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد 692الذي اختاره في الجزائر

 مختار.ويعين وكيل له موطن بالجزائر أصلي أ، بمعـنى أن المقـيم في الخارج 693صحيحة 

على  415و 414إذا لم يكن له موطن في الجزائر ولم يعين وكيل فقد نصت المواد  02الحالة :

يها في وص علالتوالي على أن ه يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنص

 ية.دبلوماسرق القية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطفي حالة عدم وجود اتفا،والَّتفاقيات القضائية

 

 كا بذلكتار صحيح ؟ووسكت القانون على تعيين ما إذا كان التبليغ في هذه الحالة شخصيا أ      

 الأمر للقضاء بمعاينـة محضر التبليغ الرسمي .

 البند الثاني :  تبليغ الشخص المعنوي 

مثله ميسلم التبليغ إلى الشخص المعنوي عن طريق  4و 3و 2فقرة  408حسب نص المادة      

ة لإقليميااعات ويتم تبليغ الإدارات والجم،لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرضوالإتفاقي أوالقانوني أ

 رها .وبمق،والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى الممثل القانوني المعين لهذا الغرض

يغا لَّت تبله الحاحالة التصفية إلى المصفي ،ويعد التبليغ في هذيسلم التبليغ الموجه للمؤسسات في -

 شخصيا .

في هذه الحالة رغم أنه يتم إلى الشخص ذاته، إلَّ أنه في ،694تبليغ المحبوس يكون في مكان حبسه 

 حكم القانون لَّ يعد تبليغا شخصيا، إنما صحيحا وفي حكـم التبليغ في الموطن .

 تبليغ البند الثالث : مكان وزمان ال

  أولا : مكان التبليغ

يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسـليم نسخة منها      

عنداستحالة التبليغ و، 695إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلف ذلك 

                                                             
 .من ق.إ.م.إ 406المادة  -  692

 .من ق.إ.م.إ 409المادة  -  693

 .ق.إ.م.إ من 413 المادة -  694

 .ق.إ.م.إ من 03 فقرة 406 المادة -  695
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إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا 

 . 696في موطنه المختاروعائلته المقيمين معه أ

 

 ثانيا : وقت التبليغ 

لَّ بعد الساعة الثامنة مسـاءا ولَّيجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا      

 .697ولَّأيام العطل،   إلَّ في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي 

 لثاني : إجراء التلبس بالجنحةالفرع ا

يكون وبعد ذلك بوقت قصير، فتكون في حالة تلبس، وقد تكتشف الجريمة فور وقوعها، أ     

ويستثير  مضنة الكيد من رجال الضبط،والمجرم مشهودا يتضاءل فيه احتمال الخطأ في التقدير أ

ة على منطويعض الإجراءات الرد فعل المجتمع إزاءه.ولذلك أجاز القانون في نطاق الَّستدلَّلَّت ب

عن  والبحث فورا،المساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، كي يتسنى إثبات عناصر الجريمة

 حتى مجرد الإهمال.والتلفيق أوأدلتها قبل أن تضيع معالمها بالتغيير أ

راحل موة أحالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين، ولَّ تتعلق بأركان الجريم     

سماع لبس بتتنفيذها. ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعلها وتكون الجريمة في حالة 

الة وفي ح،لم يشاهد من أطلقهوصوت استغاثة المجني عليه إثر سماع صوت طلقات الرصاص، ول

حريق  رؤية لم يشاهد أثناء تدخينه إياه، وفي حالةوشم رائحة مخدر تتصاعد من مسكن المتهم، ول

تلبسا كون ممشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه للجريمة فل ي

 بالجريمة، وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة تلبس .

الآثار الإجرائية المتميزة وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب وويستلزم التلبس ذ     

برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ والركن المادي للجريمة وقت مباشرته، أالجريمة، إما بمشاهدة 

فترة وجيزة. فل يكفي مثل أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية المتهمة المعروفة باعتيادها ممارسة 

الدعارة تدخل بإحدى الشقق للقول بأن جريمة الَّعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، 

خول لَّ ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة ومن باب إذ أن هذا الد

أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لَّ تقوم بها حالة تلبس كن يعلم ضابط الشرطة القضائية 

كي يباشر السلطات ،ذاته المظاهر الخارجيةوللجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك ه

 خوله القانون إياها.التي ي

                                                             
 .ق.إ.م.إ من 410 المادة - 696

 .ق.إ.م.إ من 416 المادة -  697
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 البند الأول : تعريف التلبس

ع الجزائري الجريمة المتلبس بها في الفصل الأول من الباب الث      ب ن الكتااني متناول المشر 

تضمنتها وا " الجنحة المتلبس بهوالأول من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان " في الجناية أ

ع لم يتن،و2017من قانون الإجراءات الجزائية لسنة  62إلى غاية المادة  41المواد من  اول المشر 

ون من قان 41حالَّت التلبس في نص المادة والجزائري ماهية التلبس بل اكتفى بحصر صور 

 الإجراءات الجزائية .

منها الصفة " ،وسية" في اللغة الفرنle fladranceيقابل كلمة التلبس في لغتنا العربية كلمة "      

le flagrant . أي متلبس " 

لمشهود الجرم استخدمت بعض التشريعات العربية للتعبير عن الجريمة المتلبس بها تعبير " ا     

نما بي،لأردنياوواليمني واللبناني والكويتي والعراقي و" مثل قانون الإجراءات الجزائية السوري 

ع المصري بالتلبس بالجريمة .  وصفها المشر 

فاروق الكيلني أن  لفظ الجرائم المشهودة أدق من لفظ التلبس لأن ه يعبر عن  يرى الأستاذ     

 . 698فهي مشهودة لأن ها تعتمد على المشاهدة الفعلية لهذه الجرائم ،المعنى الحقيقي لهذه الجرائم

ه لأن  ،دقيقاوبينما ذهب الأستاذ سليمان عبد المنعم إلى القول بأن  تعبير الجرم المشهود لَّ يبد     

بينما الثابت بأن  هناك فروضا أخرى ،المتمثل في ادراك الجريمة بحاسة البصر،ويفرض واحد فقط

من هذه الزاوية أكثر دقة ولعل  مصطلح التلبس يبد،ويتصور فيها إدراك الجريمة بحاسة الشم

 . 699لشموله كافة حالَّت التلبس المنصوص عليها 

ف التلبس على أن ه المعاصرة أو       . 700اكتشافها ومقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة الويعر 

الَّعتباري فإن ه لَّ وإن كان يصدق على ما يسمى بالتلبس الحكمي أويؤخذ على هذا التعريف أن ه 

                                                             
 ،لبنان –بيروت ،دار المروج،قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و المقارنمحاضرات في ،فاروق الكيلاني -698

 منشور بالموقع الألكتروني : ،76ص ،دون سنة النشر 

www.lawjo.net 

 . 19:55على الساعة  09/01/2018تاريخ زيارة الموقع 

 688ص ،5200،لبنان-بيروت،طبعة دون،منشورات الحلبي الحقوقية،،أصول المحاكمات الجنائيةسليمان عبد المنعم-699

ية الشخصية أثناء البحث التمهيدي،عبد الله أوهايبية-700  ،الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال التربوية،ضمانات الحر 

 . 224ص ،2004،الجزائر
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لذا ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى تعريف التلبس أنه ،يصدق على التلبس بالمعنى الفني الدقيق

 . 701وقوعها والزمني بين كشفها التقارب والمشاهدة الفعلية للجريمة أ

قد ،ومن قانون الإجراءات الجزائية قد حد دت صورا عديدة للتبلس 41بالعودة إلى نص المادة      

يعني ذلك أن  ،وبين المشرع فيها أن  التلبس حالة عينية تتصف بها الجريمة ذاتها لَّ المجرم نفسه

الواضح حين قال : " توصف الجنحة وه،والتلبس ظرف يتعلق بالجريمة لَّ بالشخص الجاني

 . 702الجناية يأن ها في حالة تلبس " وأ

 البند الثاني : حالات التلبس 

من وضائي، أ، ونظرا لأنها تخول رجال الضبط الق41أورد المشرع حالَّت التلبس في المادة      

 ي تمسالتيقومون بأعماله، كوكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات 

 حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، فإن هذه الحالَّت قد وردت على سبيل الحصر، ولَّ يجوز

تلبس ي: الالقياس عليها .وتنقسم حالَّت التلبس إلى ثلث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وه

ذات تب بس ترالتلبس الَّعتباري، الجريمة المتسمة بصفة التلبس.وإن كانت كل حالَّت التل،الحقيقي

 الآثار.

  أولا: التلبس الحقيقي

 يكون التلبس حقيقيا في حالتين :

برجال الضبط والجنحة مرتكبة في الحال، فالجاني يفاجأ بالمجني عليه أوإذا كانت الجناية أ      

الإدراك دون ويشاهده الجيران آنذاك. والعبرة بالمشاهدة أوالقضائي أثناء ارتكابه الجريمة، أ

سلحا ناريا دون ترخيص والإجرامي، فمن يخفي في ملبسة مواد مخدرة أ استمرار النشاط

يرتكب الجريمة طوال فترة الإحراز، ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس.ولَّ تقتصر المشاهدة 

الخمر تنبعث من فم وعلى الرؤية بالعين، وإنما تشمل الإدراك بأية حاسة، كالشم رائحة المخدر أ

. كما لَّ يلزم 703عيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم إثر إطلقها سماع صوت الأوالمتهم أ

أن تنصب المشاهدة على الركن المادي للجريمة، وإنما يكفي لقيام حالة التلبس ــ كما في الأمثلة 

المذكورة ــ وجود مظاهر خارجية يدركها المرء وتنبئ بذاتها على وقوع الجريمة. وتقدير كفاية 

                                                             
 ،9019مصر،  -القاهرة ،دون طبعة،دار النهضة العربية،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور-701

 .629ص

 ،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية،اسحاق ابراهيم منصور-702

 .77ص ،1982الجزائر ،،الطبعة الثانية

ية الشخصية أثناء البحث التمهيدي،عبد الله أوهايبية -  703  . 225ص ،مرجع سابق،ضمانات الحر 



249 
 

اهر متروكة لضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بمباشرة الإجراءات التي يملكها في حالة هذه المظ

 التلبس، وتراقب سلطة التحقيق والمحكمة الموضوع سلمة هذا التقدير.

أن وأ،كبهال مرتغير أنه لَّ يلزم لتوافر حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قب     

أن  ل يكفيكأن يتضح أن المادة المضبوطة غير محرم حيازتها، ب،الأركانتكون الجريمة متكاملة 

ق تحقيسلطة الويعتقد الشاهد ذلك، استنادا إلى الأسباب المعقولة تقدرها محكمة الموضوع أ

 الَّبتدائية.

كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها. وتختلف هذه الحالة عن      

إدراكها قد حدث أثر ممارسة الجاني نشاطه الإجرامي. وقد عبر والسابق في أن مشاهدة الجريمة أ

ذلك  الجنحة. ومن أمثلةوأي الجناية أ« عقب ارتكابها » عن هذه الحالة بعبارة  41نص المادة 

المجني عليه الذي ما زال متأثرا بالإكراه الواقع عليه في ومشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء أ

. ولكن هذه الحالة من التلبس لَّ تستلزم آثارا مادية ،ووجود شهود بمكان وقوع 704اسراقه بالإكراه 

 بل يكفي أن يكون إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.،الجريمة

 تلبس الاعتباريثانيا: ال

تلبس عقب ارتكابها، وتختلف حالَّت الوويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أ     

جريمة وع الالَّعتباري عن حالَّت التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وق

 . 41ومشاهدتها توافر أحد الظروف الواردة بالمادة 

ر التقارب الزمني بأن إدراك حالة تلبس قد حدث في وقت قريب وقد عبر المشرع عن عنص     

 . 705جدا من وقت وقوع الجريمة...

 ثالثا: الجريمة المتسمة بصفة التلبس 

لم تكن كذلك واعتباري، ولووهي جريمة يعتبرها القانون كالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أ     

منزل، وأن يبادر صاحب المنزل باستدعاء  في الواقع. ويشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في

كان ذلك بعد مضي وقت طويل على وقوع وضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافه وقوعها، ول

الحائز ولم يكن هو. ويقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به والمسئول عن المقيم به. ول706الجريمة

                                                             
 . 251ص ،1999،لبنان،دون طبعة،مؤسسة بحسون للنشر و التوزيع،طة العدليةالضاب،شحادة يوسف -  704

 ق.إ.ج من 41 المادة -  705

: " تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في ق.إ.ج من 41 المادة -  706

دعاء أحد ل باستبادر في الحاعنها عقب وقوعها،و صاحب المنزلو كشف ،إذا كانت قد ارتكبت في منزل،الفقرتين السابقتين

 ضباط الشرطة القضائية لإثباتها " .
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شكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الأصلي، ويكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم ب

 الجريمة التي وقعت به.

وتختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل المسكن، والتي تجيز دخوله ومعاينته وإجراء      

إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين  707التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار والليل 

الَّعتباري متى وبداخله، إلَّ أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة التلبس الحقيقي أ

جنحة وقعت بالمنزل.الَّشتباه في الوفاة قد يعثر على جثة شخص وكانت تلك النداءات بسبب جناية أ

تكون جنائية ناشئة عن جريمة. إلَّ أنها لَّ تكون في حالة  ربما كانت وفاته طبيعية لمرض ما، وقدوأ

تلبس دائما طالما لم تتوافر إحدى حالَّته، ومع ذلك على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل 

الجمهورية على الفور، وأن ينتقل بغير تمهل إلى مكان وجود الجثة للقيام بعمل المعاينات 

ذلك يستطيع وكيل الجمهورية أن ينتقل إلى مكان الجثة وأن يجري البحث والتحري وك،الأولية

يندب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية ويصطحب أيهما من يرى ضرورة الَّستعانة به لتقدير وأ

ظروف الوفاة كالأطباء وخلفا للأصل في الَّستعانة برأي الفنيين في مرحلة جمع الَّستدلَّلَّت فإن 

الشرطة القضائية يتعين أن يحلف اليمين كتابة على أن من يستعين به وكيل الجمهورية وضابط 

 .708يبدي رأيه بما يمليه عليه الشرف والضمير 

 شروط صحة التلبس البند الثالث:

جراءات إتخاذ تمر الجرائم كلها بحالة التلبس، ومع ذلك فل يملك ضابط الشرطة القضائية ا     

 التلبس إلَّ بشروط وهي:

 مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس حيث خوله القانون حق اتخاذ بعض  -

شاهدها يمة فالإجراءات التي لَّ يملكونها في غير تلك الحالة، وذلك لأنه قد تحقق من قيام الجر

ني عن ل يغفالَّتهام الكاذب.ومن ثم وإدراكها بإحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطأ أوبنفسه أ

لضبط اجال كانوا من روالنقل عن الشهود، ولواهد تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أهذه المش

 القضائي .

ثانيا أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع       -

عمل إيجابي من ضابط الشرطة القضائية وما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أووه

جراءات صحيحة اتخذها ذلك الضابط، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر إثر دخوله نتيجة إوأ

عثوره على سلح ناري غير مرخص به بمنزل المتهم وإحدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين، أ

أثناء تفتيشه بناءا على إنابة قضائية للبحث عن مسروقات.وكذلك لَّ تقوم حالة التلبس إذا كانت 

نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه وإنابة قضائية باطلة.أوتيش مسكن دون إنابة قضائية،أوليدة تف

                                                             
 .ق.إ.ج من 47 المادة -  707

 .ق.إ.ج من 62 المادة -  708
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لتجاوزه الغرض منه كتفتيش ملبس المتهم والعثور بجيب صديرية على قطعة مخدر رغم أن 

 بندقية.والأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسروقة أ

كان و،حضورم المتهم ضمانات كافية لليجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس إذا لم يقد     

س ر بحباصدار أم،لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمةوالفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس 

 عن الأفعال المنسوبة إليه .والمتهم بعد استجوابه عن هويته 

 بعدها يحيل وكيل الجمهورية فورا المتهم على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس    

بس ـوتحدد أقرب جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم الأمر بالح،بها
709. 

هذا ،وةلمختصلذا يعتبر هذا الإجراء وسيلة لإحالة مرتكبي الجرائم على الجهة القضائية ا     

 بالنسبة للجنح المتلبس بها فقط .

المحكمة ذات الَّختصاص الموسع باعتبارها الجهة عند مثول المتهم في هذا المقام أمام و     

يتم التنويه في الحكم ،وللمتهم مهلة لتحضير دفاعه،المختصة بنظر جرائم الصفقات العمومية

 . 710إلَّ  اعتبر ذلك اخللَّ جسيما بحقوق الدفاع،وباعتباره من أهم الحقوق التي يجب أن تصان،لذلك

لغير   لَّ يجوز،وللمحكمة لذلك مد ة ثلثة أيام على الأقمنحته ا،إذا استعمل المتهم حقه هذاو     

 من قانون الإجراءات الجزائية . 338متهم إثارة مخالفة المحكمة لأحكام المادة 

عاء استد لكل عون من أعوان القوة العمومية،ويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية     

ي نص ات التإلَّ  طب قت عليهم العقوبوالحضور يلتزم هؤلَّء الشهود ب،وشهود الجنحة المتلبس بها

 عليها قانون العقوبات .

يجوز للمحكمة تأجيلها إلى جلسة أقرب لَّستفاء ،إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم فيها     

 . 711ويتم الَّفراج عن المتهم احتياطيا بكفالة إذا كان ثمة محل لذلك ،التحقيق

العمومية المتلبس بها تكون في الغالب جريمة الرشوة التي  الملحظ عمليا أن  جرائم الصفقات     

الطرف الشاكي وعادة ما يتم ضبط مرتكبها متلبسا بناء على اتفاق مسبق بين الضبطية القضائية 

المبلغ كل المعلومات وإذ يقدم الشاكي أ،بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص

                                                             
 .ق.إ.ج من 59 المادة -  709

 .ق.إ.ج من 338 المادة -  710

 ق.إ.ج من 339 المادة - 711
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تاريخ التسليم على أن يقوم ومكان وة بالمبلغ المتفق عليه خاصة تلك المتعلق،المتعلقة بالجريمة

 . 712ضباط الشرطة القضائية بتحضير كمين يسهل عملية القبض على الجاني متلبسا 

 الفرع الثالث : طلب فتح تحقيق قضائي

تقدم طلبا ،إذا قد رت النيابة العامة أن  الوقائع موضوع الَّستدلَّلَّت لَّزالت بحاجة إلى تحقيق     

فل يجوز التحقيق ،افتتاحيا إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق في القضية محددا فيه طلباته

جناية متلبس وكان بصدد جنحة أولومباشرة إلَّ  بناء على طلب يوجهه وكيل الجمهورية حتى 

د علمهم الشخصي ووالهد من ذلك الحفاظ على مبدأ حياد قضاة الحكم ،بها  .713عدم التحقيق بمجر 

ع ،الأشخاصوبناء على الطلب الَّفتتاحي يحق ق قاضي التحقيق في الوقائع       كما منحه المشر 

لذا ،714مساهما في الوقائع المحال التحقيق فيها وشريكا أوسلطة اتهام أي شخص بصفته فاعل أ

 يتعين على قاضي التحقيق اتخاذ الَّجراءات التالية : 

ي فلديه  أثناء مباشرة التحقيق وجود شاهد مسموعالحالة الأولى : إذا تبين لقاضي التحقيق 

ل في يتمث فالإجراء الذي يتخذه حتى يصبح الشاهد متهما،محضر وكان قد شارك في وقائع الجريمة

بعدها يتم ،وباتهام طللكي تقد  ،توجيه التهمة للشاهد ثم تبليغ النيابة بذلك " بأمر ابلغ قصد الَّتهام "

 ع عند الحضور الأول .سماعه في محضر سماواستدعاؤه 

ضمنها ة لم يتجراميالحالة الثانية إذا تبين للقاضي أثناء التحقيق أن  المتهم قام بارتكاب أفعال إ

 همة :ه التهنا يجب التمييز بين حالتين لإضافة هذ،تمييف النيابة العامة في الطلب الَّفتتاحي

هرت أي ظ،يفي الطلب الَّفتتاحإذا تبين أن  الوقائع منفصلة عن التهمة الأصلية الواردة  -

جرائم بتبطة ما يكون عادة في جرائم الصفقات العمومية كونها مروه،ولقاضي التحقيق وقائع جديدة

إذا و،ضافيإعلى قاضي التحقيق في هذه الحالة عرض الملف على النيابة العامة لتقديم طلب ،أخرى

ة النياب افقتوإذا ،وابة سلطة الملئمةرفض طلبه لَّ يستطيع التحقيق في الجريمة الجديدة لأن للني

 ا .ين معيحق للقاضي التحقيق في التهمت،وقد مت طلب إضافي يصبح المتهم متبوع بتهمة جديدةو

أي ظهرت أثناء ،إذا تبين أن  الوقائع متصلة بالتهمة الأصلية الواردة في الطلب الَّفتتاحي -

هذه الحالة يستغني قاضي التحقيق عن ففي ،التحقيق وقائع إجرامية مرتبطة بالجريمة الأصلية

 . 715يواصل التحقيق في القضية ،وعرض الملف على النيابة العامة على الطلب الَّضافي

                                                             
 . 360ص ،مرجع سابق،العمومية آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقاتتياب نادية ، -  712

 .ق.إ.ج من 67 المادة -  713
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ظهار لوكيل الجمهورية الحق في أن يطلب من قاضي التحقيق أي إجراء يراه لَّزما لَّو     

رفة غهورية اخطار يمكن لوكيل الجم،ساعة 48وإذا لم يجيبه قاضي التحقيق في ظرف ،الحقيقة

سري وما تييتعين على هذه الأخيرة أن تبث في ذلك خلل أجل ثلثين ،والَّتهام خلل عشرة أيام

 يكون قرارها غير قابل لأي طعن .،ومن تاريخ اخطارها

 لقضاءفطلب إجراء تحقيق يتم بمقتضاه احالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومية على ا     

لحالَّت في ا كيل الجمهورية في مواد الجنح إلَّ  عند الضرورة المحد دةولَّ يلجأ إليه و،الجزائي

 التالية :

 عدم وضوح الوقائع . -

 عدم اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه . -

 إذا كان المتهم في حالة فرار . -

ية بصفة جرائم الصفقات العمومومن أجل تفعيل آليات التحقيق في جرائم الفساد عامة و     

م لتحقيق منحت التعديلت الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية صلحيات جديدة لقاضي الخاصة 

 يكن يتمتع بها من قبل .

فإذا تعل قت الوقائع المعروضة أمام قاضي التحقيق بجريمة من جرائم الصفقات      

ب القيام يجوز لقاضي التحقيق أن يعهد لضابط الشرطة القضائية بناء على ترخيص مكتو،العمومية

 .716بعمليات التحري الخاصة

د ،النفيوتمحيص أدلة الَّثبات ويبقى الهدف من التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق هو      وبمجر 

بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية فإحالتها ،وانتهاء التحقيق يقوم بإحالة الدعوى على محكمة الجنح

صاحبة الَّختصاص الأصيل في مثل هذه باعتبارها ،على المحاكم ذات الَّختصاص الموسع

فنكون أمام التعدد الصوري ،قد يكون الفعل المنسوب إلى المتهم يحمل عد ة أوصاف،والجرائم

 . 717هنا يتعين على قاضي التحقيق أن يكي ف الواقعة بالوصف الأشد ،وللجرائم

 المبحث الثاني : سير جلسة المحاكمة

 ن نوعهايا كاأن قواعد عامة تلتزم بها الجهات القضائية نظرا لأهمية المحاكمة وضع القانو     

يات الفردية ودرجتها من شأنها حماية الحقوق وأ  تحقيق العدالة الجنائية .والحر 
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رحلتي جمع تقوم المحاكمة على مبادئ هامة تجعلها مختلفة عن تلك القواعد التي تحكم مو     

 ،خصومحضور ال ،شفافية المرافعات ،الجلساتأهمها علنية ،التحقيق الَّبتدائيوالَّستدلَّلَّت 

 والتدوين .

حيث تعتبر آخر مرحلة ،يتم إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومية أصل من أجل محاكمتهم     

تستهدف أساسا البحث في الأدلة المقدمة من طرف الضبطية ،تمر بها الدعوى العمومية

 . 718وجهات التحقيق الَّبتدائي ،القضائية

دة دلة جديأعن  كما يبحث،يلتزم القاضي بالتأكد من التكييف القانوني للواقعة موضوع الَّتهام     

 لشرعيةما تخضع له من نصوص في قانون العقوبات امتثالَّ لمبدأ اومن شأنها اظهار الحقيقة 

 الجنائي.

   . الإدانة وفي نهاية المحاكمة يتم الفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو

 لب الأول : المبادئ التي تقوم عليها اجراءات المحاكمةالمط

 الفرع الأول : علنية الجلسات 

تتيح ،حيث تعتبر ضمانة هامة من ضمانات التقاضي،الأصل أن تكون الجلسات علنية     

مراقبة المحكمة والطعن وفيحسنون الدفاع عن أنفسهم ،للخصوم الوقوف على سير التحقيق النهائي

يكون بذلك أكثر حرصا على تحقيق ،ويتحقق بها حياد القاضيوالمخالفة للقانون  في الَّجراءات

كما تزين حكم القضاء ،بالتالي تتحقق الوظيفة الردعية للعقوبة المحكوم بها على المتهمين،والعدالة

 . 719بالثقة والَّطمئنان 

كما تتحقق بنشر ما ،تتحقق العلنية بالسماح للجمهور فضل عن الخصوم الحضور للجلسة     

 . 720يجري داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر 

وفي هذه الحالة تصدر ،فالأصل علنية الجلسات ما لم يكن في علنيتها خطر على النظام العام     

غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول ،المحكمة حكما علنيا يقضي بعقد جلسة سرية

 . 721 لجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنيةالجلسة، وإذا تقررت سرية ا

                                                             
خ  22-60طبعة مدعمة بالتعديلت الجديدة التي جاء بها قانون ،شرح قانون الإجراءات الجزائية،عمر خوري - 718 المؤر 
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يجوز ايقافها لراحة القضاة وتتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم      

 .722الأطرافوأ

ذلك بلحكم افإذا رأت المحكمة أن مقتضيات النظام والآداب تستلزم سرية الجلسة جاز لها      

ة رها ما عدا الخصوم، وقد تشمل السرية كل جلسات المحاكموهنا يمنع على الجمهور حضو

 بعضه . وفي جميع الأحول يجب النطق بالحكم في جلسة علنية.وأ

أما المرافعات أمام قضاة الأحداث فهي سرية حيث يسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور      

 . 723الحدث شخصيا مع نائبه القانوني ومحاميه 

 الفرع الثاني : شفهية المرافعات 

طلبات صوم ويقصد بشفهية المرافعات أثناء الجلسة أن يتم مناقشة الدفوع التي قدمها الخ     

ة النياب قبل منوالنيابة العامة شفاهة استنادا إلى أوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة التحقيق أ

لمرافعات جراءات الجزائية على شفهية امن قانون الإ 289و 288و 287العامة ولقد نصت المواد 

 رئيس.طة الأمام محكمة الجنايات بحيث يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواس

لرئيس أما امحاميه الحق في توجيه الأسئلة بواسطة ومحاميه والمدعي المدني أوللمتهم أو     

انون الإجراءات من ق 353شهود.وكذلك نصت المادة النيابة العامة فتوجه الأسئلة مباشرة للمتهم وال

ة تسمع الجلسالجزائية على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنح والمخالفات ففي نهاية التحقيق ب

عند  مدنيةطلبات المدعي المدني والنيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول عن الحقوق ال

 لرد على باقي الخصوم.الَّقتضاء وللمدعي والنيابة العامة حق ا

 الفرع الثالث : حضور الخصوم 

لم لَّ يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل لم يطرح من طرف أحد الخصوم أمامه و     

 .لجلسةايناقش أثناء الجلسة وعليه فإن حضور الخصوم ضروري لتمكينهم من مناقشة الأدلة في 

 والخصوم الواجب حضورهم الجلسة هم:

 باعتبارها تدخل في تشكيل المحكمة ولَّ تنعقد الجلسة في غيابها. لعامة:النيابة ا - 

باعتباره الخصم الثاني في الدعوى العمومية وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه عن طريق  المتهم: -

 . 724محاميه، وتكون له دائما الكلمة الأخيرة قبل إقفال باب المرافعة 
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مام أبعية أثناء الجلسة في حالة رفع دعوى مدنية ت يلزم القانون بوجوده المدعي المد ني: -

في  المحكمة الجنائية حيث تفصل هذه الأخيرة في الدعوى العمومية وفي نفس الجلسة تفصل

 الدعوى المدنية.

ن مضرور ففي حالة توافر مانع من موانع المسؤولية جاز للم المسؤول عن الحقوق المدنية: -

ر لأضراالجريمة رفع دعوى مدنية تبعية لمطالبة المسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض عن ا

 المجنون.والتي لحقته من جراء الجريمة التي ارتكبها مثل صغير السن أ

 288و 287الجلسة ولقد نصت المواد يعتبر حضور الخصوم متمما لشفهية المرافعات أثناء      

من قانون الإجراءات الجزائية  على  353و 349و 347و 344و 343و 294و 293و 292و

 وجوب حضور الخصوم للجلسات.

 الفرع الرابع : التدوين 

يناط بأمين الضبط مهمة تدوين الإجراءات والأحكام حيث يدخل في تشكيل محكمة الجنايات      

 .725حيث يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة ،ت إلَّ بحضورهفل تنعقد الجلسا

را عن كل أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم محض 03ويحرر كاتب الجلسة في مهلة      

امة ابة العالني إجراءات التحقيق النهائي التي قام بها الرئيس ليشمل طلبات المدعي المدني وطلبات

نت تي كااميه والقرارات التي تصدر في المسائل العارضة الوأقوال الشهود ودفوع المتهم ومح

 محل نزاع، ويوقع من طرف الرئيس.

يحتوي  وعند تحرير الحكم يجب على الكاتب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية كما يجب أن   

من  من قانون الإجراءات الجزائية . ويوقع كل 314على بيانات نصت عليها صراحة المادة 

 يوما على الأكثر من تاريخ صدوره. 15وكاتب الجلسة على أصل الحكم في مهلة الرئيس 

يحرر كاتب الجلسة لدى محكمة الجنح والمخالفات الحكم حيث تؤرخ النسخة الأصلية ويذكر      

فيها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وكاتب الجلسة واسم المترجم عند الَّقتضاء ثم يوقع من 

 .726دع نسخة لدى قلم كاتب المحكمة طرف الرئيس وتو

تلك هي المبادئ التي تقوم عليها إجراءات المحاكمة أمام المحاكم ذات الَّختصاص      

يجب ،ودرجاتهاوفهي مبادئ تشترك فيها كل المحاكم باختلف أنواعها ،وأمام كل المحاكم،الموسع
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ض حكم القاضي إلى بطلن والنقض أ احترامها حيث أن  أي اخلل بهذه المبادئ يعر 

 .727الإجراءات

 المطلب الثاني : الإجراءات الشكلية الخاصة بمحكمة الجنح

 ريمة منجكاتب الجلسة في اليوم المحدد لكل قضية تخص والنيابة العامة ويحضر القضاة      

ت بسلطا إدارة المرافعات يتمتع رئيس الجلسةومن أجل ضبط الجلسة ،وجرائم الصفقات العمومية

ء اجرا اتخاذ أي،وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمةوهامة تتمثل في ضبط حسن سير الجلسة 

 ي تتضمنة التبعد ذلك تأتي إجراءات المرافع،يراه مناسبا لإظهار الحقيقة كالأمر باحظار الشهود

 الأدلة .والدفوع و مناقشة الطلباتوإجراءات شكلية أولية ثم عرض 

 الفرع الأول : إحراءات أولية 

يتأكد من حضور ،والخبراءوالشهود والأطراف وتتمثل في اعلان الرئيس عن القضية      

يغرّف بالإجراء الذي ،ومحل إقامتهومهنته ومكان ميلاده وتاريخ والمتهم بالتحقق من هويته 

المدعي المدني وحضور المسؤول المدني  كما يتأكد عند الإقتضاء من،رفعت به الدعوى أمامه

 .728والشهود

ندب  إذا حضر الجلسة بدون محامي وجب على الرئيس،ويحق للمتهم الاستعانة بمحاميو     

تبرت ب اعلكنه تغيّ وإذا تم تكليف المتهم بالحضور شخصيا ،ومحامي تلقائيا إذا طلب ذلك المتهم

 المحاكمة حضورية .

 

 الفرع الثاني : عرض ومناقشة الطلبات والدفوع والأدلة 

شهود ماع السفيحد د ترتيب الأدلة كترتيب ،إدارة المرافعةومن يتولى ضبط ورئيس الجلسة ه     

جواب ارجاء استورفض توجيه بعض الأسئلة إلى الشهود ،وواخراج بعض المتهمين أثناء سماعهم

هم ى المتسواء تعل قت بالوقائع المنسوبة إل،ت متفرقةإدلَّء الشهود بعد ذلك بشهاداوالمتهم 

بة لنيامن اوأخلقه، ويجيب كل شاهد عن الأسئلة التي وجهت إليه من الرئيس أوأ،بشخصيتهموأ

لفنية ائل امن أطراف الدعوى الآخرين ثم يدلي الخبراء بتصريحاتهم وآرائهم حول المسوالعامة أ

 المحاضر والتقارير ويعرض الأدلة.موضوع الخبرة ويقرأ كاتب الضبط 
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ويجوز للمتهم والأطراف الآخرين إيداع مذكرات ختامية، حيث يؤشر عليها الرئيس والكاتب      

وينوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، حيث تلزم المحكمة بالإجابة عن هذه المذكرات 

 .729ات أمامها والفصل فيها بحكم واحدكما يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبد

سمى لذلك ت،إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة أصبحت هي المختصة باجراء التحقيق فيها     

 ت إذ لَّلإثبايبرز الدور الَّيجابي لقاضي الحكم في ا،مرحلة المحاكمة "بمرحلة التحقيق النهائي"

ي سخذ كل ما يت  إن  ،وهم من أدل ة لينفيهاما قد مه المتويكتفي بما قد مته النيابة لَّثبات التهمة  بل التحر 

 التحقيق للكشف عن الحقيقة .و

ثات في محاضر التحقيق ولَّ يتقيد بما هويبني حكمه على التحقيق النهائي الذي يجريه بنفسه و     

بالمقابل لَّ يجوز للقاضي أن يبث بناء ،وبما قدمه الخصومومحاضر جمع الَّستدلَّلَّت أوالَّبتدائي أ

 . 730لم تناقش من طرف الخصوم في المرافعة ولى أدلة لم تطرح في الجلسة ع

ع الجزائري لَّثبات جرائم الفساد بما فيها جرائم الصفقات العمومية على قرينة       اعتمد المشر 

ته  قانونية تتمثل في عدم قدرة الموظف العمومي على تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة في ذم 

 . 731رنة بمداخله المشروعة المالية مقا

 هي : ويتطلب لقيام القرينة المنصوص عليها توافر ثلثة أمور و

 الزيادة في الثروة ، -

 انعدام التناسب مع مداخيل الموظف المشروعة ، -

 العجز عن اثبات مشروعية المصدر . -

اية من الفساد من قانون الوق 37لكن الجدير بالذكر أن  القرينة المنصوص عليها في المادة      

يابة ق النعبئ الَّثبات ما يزال قائم على عات،وومكافحته هي قرينة بسيطة قابلة لَّثبات العكس

على  سبلتناافإذا ثبت عدم ،من تقارير الخبراءوتستعين في ذلك بما تباشره من تحقيقات ،والعامة

 ذلك .لمجال  اثبات مشروعية المصدر لأن ه الأقدر على نفيها إذا كان هناكوالمتهم اثبات العكس 

                                                             
 .ق.إ.ج من 358 المادة -  729

ما عدا الأحوال التي ينص  القانون على ،: " يجوز اثبات الجرائم بأي طريق من طرق الَّثباتق.إ.ج من 212 المادة-  730

 أ، يصدر حكمه تبعا لَّقتناعه الخاص .و للقاضي ،خلف ذلك

 ".ضوريا أمامهح حصلت المناقشة فيها والتي المرافعات معرض في له الأدلة المقدمة على إلَّ   حكمه أن يبني يسوغ للقاضي ولَّ

731
: " يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة من  من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 37المادة  -  

لمالية في ذمته ا دج كل موظف عمومي لَّ يمكنه تقديم تقديم تبرير معقولة للزيادة المعتبرة 1.000.000دج إلى  200.000

 مقارنة بمداخله المشروعة " .
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عجزه هذا لَّ يؤدي بالضرورة إلى الحكم بالإدانة بل ،إذا عجز المتهم عن اثبات مصدر الثروة     

 732إن  افتراض الإدانة سيبنى على وقائع معينة 

 طلباته لمدنياسة، يتناول أطراف الدعوى الكلمة حيث يقدم المدعي وفي نهاية التحقيق بالجل     

 ثم تسمع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم .

النيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصوم . والكلمة الأخيرة وويجوز دائما للمدعي المدني      

 . 733تكون دائما للمتهم ومحاميه 

عات أثناء الجلسة نفسها، يحدد الرئيس بحكم تاريخ اليوم الذي وفي حالة عدم إنهاء المراف     

تستمر فيه الجلسة ويتعين أن يحضرها أطراف الدعوى والشهود الذين لم يستمعوا إليهم ومن أمرت 

 . 734المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة بدون تكليف أخر بالحضور

براهين الوة لمداولة للفصل في موضوعها على ضوء الأدليتم بعدها إحالة ملف القضية إلى ا     

 يتم النطق بالحكم في الجلسة المحد دة لذلك .،والموجودة في ملف الدعوى

 الفرع الثالث : حكم المحكمة

ت وإما رافعاتصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية إما في نفس الجلسة التي أجريت فيها الم     

يه فينطق في جلسة لَّحقة وفي هذه الحالة يخطر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي س

 الحكم.

ان فإذا ك،735غيابهم ووقبل النطق بالحكم، يتحقق الرئيس من جديد من حضور الخصوم أ     

أيام من تاريخ النطق  10المتهم حاضر ا في الجلسة جاز له استئناف الحكم الحضوري في مهلة 

بالحكم، أما إذا كان غائبا جاز له معارضة الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة التي أصدرته في مهلة 

 أيام من تاريخ التبليغ. 10

ة هي لعقوبوفي حالة ما إذا كانت ا إذا كانت الواقعة تكون جنحة قضت المحكمة بالعقوبة     

يه إذا ض علالقبوالحبس الذي لَّ يقل عن سنة أمرت المحكمة بقرار مسبب إيداع المتهم في السجن أ

 كان هاربا.

                                                             
 . 376ص ،ع سابقمرج،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية ، -  732

 .ق.إ.ج من 353 المادة -  733

 .ق.إ.ج من 354 المادة -  734

 .ق.إ.ج من 355 المادة -  735
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قضى المجلس وقضت المحكمة في المعارضة أوويبقى أمر القبض منتجا أثره حتى ول     

من سنة إلَّ أنه يكون للمحكمة في القضائي في الَّستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل 

 .736المجلس في الَّستئناف سلطة إلغاء هذا الأمر بقرار خاص مسبب والمعارضة أ

أما إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بواقعة الجنحة أصدرت المحكمة فيها حكما واحدا قابل      

 .737للستئناف 

 المطلب الثاني : سير محكمة الجنايات 

قد يحدث أن ترتبط جنحة من جنح الصفقات العمومية بجناية هنا تنظر فيها محكمة الجنايات      

التي  تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي حسب قانون الإجراءات الجزائية الذي نص  على أن ه 

محكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل ويوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية 

 .738المخالفات المرتبطة بها وكذا الجنح والأفعال الموصوفة جنايات في 

تختص محكمة الجنايات الَّبتدائية بنظر الجنايات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة بها      

 .739المحالة إليها بموجب قرار نهائي من غرفة الَّتهام التي ارتكبها المتهمون البالغون

سنة كاملة والذين ارتكبوا أفعال  16لأحداث البالغين من العمر كما يمتد اختصاصها إلى ا     

 .740تخريبية المحالين إليها من طرف غرفة الَّتهام وإرهابية أ

ق إلى سير محكمة الجنايات .  هذا ما جعلنا نتطر 

 

 الفرع الأول : تشكيل المحكمة وانعقاد دوراتها 

 أولا: تشكيل المحكمة 

 تتشكل محكمة الجنايات من:

 قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا؛ -
                                                             

 .ق.إ.ج من 358 المادة -  736

 .ق.إ.ج من 360 المادة - 737

 .ق.إ.ج من 01 فقرة 248 المادتان -  738

 .ق.إ.ج من 02 فقرة 248 المادتان -  739

 .ق.إ.ج من 249 المادة -  740
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 قاضيين برتبة مستشار على الأقل؛ -

 محلفين اثنين؛ -

 ؛ 741أحد مساعديه بوظيفة النيابة العامة ويقوم النائب العام أ -

 يعاون المحكمة بالجلسة كاتب. -

 ثانيا: انعقاد دورات المحكمة

تنعقد دورات محكمة الجنايات كل ثلثة أشهر غير أنه يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء      

أهمية القضايا المعروضة وأكثر تبعا لعدد أوعلى اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أ

 . 742أمامها 

 ثالثا: سلطات رئيس المحكمة

ام ائب العب النرئيس المجلس القضائي بناء على طل بعد تحديد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من     

 يقوم رئيس المحكمة:

 بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النائب العام؛ -

اكتشفت عناصر جديدة بعد وباتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان التحقيق غير واف أ -

 ؛ 743صدور قرار الإحالة 

إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز لرئيس محكمة في حالة صدور عدة قرارات  -

كذلك الشأن إذا ،وبناء على طلب النائب العام ضم هذه القراراتوالجنايات الَّبتدائية من تلقاء نفسه أ

 ؛ 744صدرت عد ة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد  المتهم نفسه 

 . 745ل الدورة المنعقدة إلى دورة أخرى بتأجيل قضايا إذا كانت غير مهيأة للفصل فيها خل -

 الفرع الثاني : إجراءات سير محكمة الجنايات

                                                             
 .ق.إ.ج من 256 المادة - 741

 .ق.إ.ج من 253 المادة -  742

 .ق.إ.ج من 276 المادة -  743

 .ق.إ.ج من 277 المادة -  744

 .ق.إ.ج من 333 المادة  - 745
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 جراءات المتبعة عند افتتاح الجلسة الإ اولا :

لتأكد السة في س الجتتمثل الإجراءات القانونية المتبعة عند افتتاح جلسة الجنايات في قيام رئي     

لمتهم اشخيص بالمناداة على محلفي الدورة الجنائية ويعلن عن افتتاح جلسة الجنايات ثم يقوم بت

لقرعة راء ابإجوالتأكد من هويته الكاملة وبعدها يقوم بتعيين قاضي ومحلف احتياطيين  ثم يقوم 

ة وعرض لإحالالقانونية لمحلفي الجلسة ثم ينادي على الشهود ثم يأمر أمين الضبط بتلوة قرار ا

 أدلة الإثبات.

  المناداة على محلفي الدورة -1

بالرجوع إلى نص المادة يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف محلفين      

ذلك من لجنة تحدد تشكيلها بموجب وأشهر الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها  3بوضع خلل 

محلف  36التي تجتمع بمقر المجلس القضائي. يتضمن و 17/04/1990مؤرخ  109مرسوم رقم 

يوم على الأقل، قبل  15يستدعى اللجنة من رئيسها ب وصاص محكمة الجنايات من كل دائرة اخت

( اثني عشر محلف إضافيا يختارون من 12يتم كذلك إعداد كشف خاص ب )و، 746موعد اجتماعها 

يودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط ويتم إعداده وسير مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات 

 .  747قانون الإجراءات الجزائية  264 المنصوص عليها في المادة

أيام على الأقل  10بعد ذلك يقوم رئيس المجلس القضائي قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات ب و

كذلك يقوم بسحب و( من المساعدين المحلفين للدورة 12في جلسة علنية بسحب أسماء اثني عشر )و

يقوم النائب العام بتبليغ كل وص بها ( من المحلفين الإضافيين من الكشف الخا2أسماء اثنين )

 8ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل )ومحلف نسخة من جدول الدورة المختصة به 

الساعة وأيام(. ويذكر ذلك في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبها بالحضور في اليوم 

 . 748المحددين 

انون ق 261مادة إذا وجد من المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها الو     

 262ادتين التعارض المنصوص عليه في المويكونون في حالة عدم الأهلية أوالإجراءات الجزائية 

 القضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف .وأمر الرئيس  263و

الشطب أن نقص عدد وإذا ترتب على هذا التخلف أوللمحلفين المتوفين،  بالنسبة نفس الإجراء     

المحلفين الباقية أسماؤهم بالكشف عن اثنتا عشر محلفا  استكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين 

في حالة عدم كفاية عددهم يرجع ،ومحل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاصوليحل
                                                             

 .ق.إ.ج من 264 المادة -  746

  .ق.إ.ج من 265 المادة - 747

 .ق.إ.ج من 267 المادة -  748
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لفين لطريقة القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفين المدينة المقيدين إلى سحب أسماء المح

 . 749بالكشف السنوي 

 

اع أقوال القضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سمويصدر الرئيس و      

در في اكم الصلَّ يجوز الطعن في هذا الحكم بطريقة النقض إلَّ مع الطعن في الحوالنيابة العامة، 

 الموضوع.

 ستجوابه عناكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة فهم الكتاب إلى المتهم قبل و     

ع ناداة مبعد تفقد الموالمتهمين وإحضار المتهم أوهويته )إجراء الإعلن عن افتتاح الجلسة 

 عليهم . المشطبوالمحلفين واتخاذ الإجراءات اللزمة بالنسبة المحلفين الغائبين  أ

  استجـواب المتهم أمام محكمة الجنايـات -2

تبليغ وبعد الإعلن  عن الَّفتتاح الرسمي للدورة الجنائية  يتم المناداة على محلفي الدورة      

المتهم بكل تعديل تم إدخاله على قائمة المحلفين قبل القيام باستجوابه عن هوية  وبعدها يعلن عن 

يص المتهم  وذلك باستحضاره  مطلقا من كل قيد  مصحوبا بحراس ثم تشخ،افتتاح جلسة المحكمة 
ويتم استجوابه عن هويته الكاملة والتأكد من وجود محامى للدفاع عنه لأنه إجراء وجوبي  فان ،750

لم يكن له محامي  فان للرئيس من تلقاء نفسه  أن ينتدب له محاميا للدفاع عنه مقيد في نقابة 

 . 751المحامين  

كان المدافع  عن المتهم  غير مقيد في النقابة الوطنية للمحامين  الفت الرئيس نظره  إلى لكن إذا 

يتنافى الَّحترام  اللزم للقوانين  وأنه يجب عليه  ألَّ وأنه يتعين عليه  إلَّ يقول ما يخالف ضميره أ

 . 752اعتدال ويتكلم  إلَّ باحتشام  

انونا ودون سبب مشروع  وجه إليه الرئيس أما في حالة عدم حضور المتهم رغم إعلنه ق     

بواسطة القوة العمومية  إنذار  بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر بإحضاره جبرا بواسطة 

باتخاذ إجراءات المرافعات  بصرف النظر عن تخلفه بالحضور وفى الحالة والقوة العمومية  أ

                                                             
 .ق.إ.ج من 281 المادة -  749

 .ق.إ.ج من 293 المادة -  750

 .ق.إ.ج من 292 المادة -  751

 .ق.إ.ج من 297 المادة -  752
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ية  ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الأخيرة تعتبر جميع الأحكام الصادرة  في غيبته حضور

 . 753الموضوع 

 محلفين احتياطيينوتعيين قاضي  -3

ق إ ج إنه يجوز لرجال القضاء المعنيين في محكمة الجنايات أن يصدروا  259طبقا للمادة       

أكثر من وحكما يقضي بتعيين واحد أ،قبل اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم

أكثر من المحلفين الإضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أورجال القضاء المساعدين إضافيين 

 . 754لحضور المرافعات 

صليين ها الأالمحلفين المذكورين يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائ     

يب بدال المحلفين حسب ترتلكون است،وولَّبد من تقرير ذلك بقرار مصيب من رئيس المحكمة

 رئيس أنمه فللإذا ظهر أن ثمة استحالة في تمام أحد القضاة بمهاوالمحلفين الإضافيين في القرعة 

 يستبدل به غيره .

 إجراء القرعة لاختيار محلفي الدورة - 4

يقوم رئيس محكمة الجنايات من جديد بإجراء القرعة لَّختيار المحلفين الذين يتمون تشكيلة      

بواسطة محاميه في ساعة استخراج والمتهمون بنفسه أويقوم  بتنبيه المتهم أ،و755محكمة الجنايات 

ة برد اثنين. النيابة العاموأسماء المحلفين من صندوق القرعة أن لهم الحق برد ثلثة  من المحلفين أ

ويكون الرد بغير ذكر الأسباب التي على أساسها رد المحلف مع تنبيه أن له الحق في أن يوكله إلى 

ذلك وفي حالة  تعدد المتهمين جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين والمحامى 

 حد .بحيث لَّ يتعدى عدد من يقرا الرأي  على ردهم عن العدد المقرر لمتهم وا

إذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لَّ يمكنهم  

مقرر لمتهم ومباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة بحيث لَّ يتعدى عدد المردودين ما ه

بعد ومنه فإنه يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يحيط المتهم علما بهذا الحق و،  756واحد 

من قبل النيابة ومحاميه أوإجراء رد المحلفين سواء من قبل المتهم أوالَّنتهاء من عملية القرعة 

                                                             
 .ق.إ.ج من 294 المادة -  753

 .ق.إ.ج من 259 المادة -  754

 .ق.إ.ج من 234 المادة -  755

 .ق.إ.ج من 284 المادة -  756
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الثاني لأداء  اليمين  القانونية المنصوص عليه في ويقوم الرئيس بدعوة المحلفين الأول ،العامة

 . 757قانون الإجراءات الجزائية فقرة أخيرة  284المادة 

بالإعلن  وبعدها يقوم الرئيس،الجنايات رفع اليد اليمينى لحلف ذلكيطلب رئيس محكمة و     

ى ك يسميتعين على كاتب الجلسة أن يحرر محضر بذل،وعلى التشكيل القانوني لمحكمة الجنايات

 يلحق بملف الدعوى .ومحضر القرعة 

 المناداة على الشهود - 5

ى هم إليطلب رئيس محكمة الجنايات من كاتب الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحاب

 .نونية لَّ يخرجون منها إلَّ للإدلَّء بشهادتهم بعد أداء اليمين القاوالقاعة المخصصة لهم 

لَّقتضاء  ايتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لَّزما للرجوع إليه عند و      

 الشهود أصم .واذا كان احد المتهمين أوذلك 

اء ن تلقمإذا تخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر       

لقوة سطة ابناءا على طلبات النيابة العامة باستحضار الشاهد المتخلف عن الحضور بواونفسها أ

ي تخلف هد الذيتعين عنها أن تحكم على الشا،وتأجيل القضية لتاريخ لَّحقوالعمومية عند الَّقتضاء 

شهر. أ 2أيام ( إلى  10يؤدي شهادته بالحبس من عشرة أيام )ورفض أن يحلف أوعن الحضور أ

 دج .10000دج إلى 5000غرامة من وا

أيام من تبليغه إلى شخصه  3يجوز شهادة المتخلف أن ترفع معارضته في حكم الإدانة في و     

إما في تاريخ لَّحق وصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعة وعلى المحكمة أن تف

تفصل فيه دون إشراك المحلفين إما أثناء الدورة التي وتفصل فيها خلل الأجل القانوني المحدد 

 . 758أثناء الدورة اللحقة وصدر الحكم فيها أ

ر بإستعمال القوة العمومية لهذا إذا اقتضى الأموله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود و     

لَّ يحلف اليمين الشهود الذين يستمعون بموجب قرار السلطة التقديرية لرئيس الجلسة ،والغرض

 . 759لأنهم يسمعون على سبيل الَّستدلَّل 

                                                             
يقع من تقسمون و تتعهدون أمام الله و أمام الناس بأن تمحصوا بالَّهتمام البالغ غاية الدقة ما » :  7 فقرة 284 المادة -  757

روا أحد آلَّ تخاب تهمه ويدلَّئل اتهام على عاتق فلن )يذكر اسم المتهم ( و آلَّ تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي 

ن مستبين يريثما تصدرون قراركم وآلَّ تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل و أن تصدروا حسبما 

ه رجل النزيدير باليرتضيه ضميركم و يقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تخير و بالحزم الجالدلَّئل و وسائل الدفاع و حسبما 

 «.الحر و بأن تحفظوا سر المداولَّت حتى بعد انقضاء مهامكم

 .ق.إ.ج من 299 المادة -  758
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 عرض أدلة الإقناعوتلاوة قرار الإحالة  - 6

يأمر رئيس محكمة الجنايات كاتب الجلسة بتلوة قرار الإحالة الصادر عن غرفة الَّتهام      

بعد ذلك مباشرة وأثناء سماع أقوال الشهود أو، كما يعرض على المتهم أثناء استجوابه أ760كامل 

الَّعتراف بهذه الأدلة، كما يقوم ومحضر الحجز أوأدلة الإثبات أ،بطلب منه أومن محاميهوأ

 . 761المحلفين والخبراء أوبعرضها على الشهود أ

 ثانيا: الاجراءات المتبعة عند المـرافعات

لكون المرافعات في محكمة الجنايات علنية  ما لم يكن في علنيتها خطر على النظام العام      

أن في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي لعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير والآداب وأ

إذا تقررت سرية الجلسة يتعين صدور الحكم في وللرئيس أن  يخطر القاصر دخول الجلسة 

يجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية ولَّ يجوز مقاطعة المرافعات والموضوع في جلسة علنية 

 .762الأطراف ولكن يجوز إيقافها في الوقت اللزم لراحة القضاة أ،ولحكم المحكمة

  وعرض أدلة الإثبات استجواب المتهم - 1

ذكير تإعادة بيقوم وذلك بالتحقق من هويته، ويقوم رئيس محكمة الجنايات باستجواب المتهم       

 جميع ظروفها.والمتهم بوقائع الجناية 

تنص على أنه  قانون الإجراءات الجزائية التي 302تقوم بعرض أدلة الإثبات حسب  المادة  و     

ذلك  بعدود أأثناء سماع أقوال الشهووإن لزم الأمر أثناء استجوابه أيعرض الرئيس على المتهم  

كما  لأدلةاالَّعتراف بهذه ومحاضر الحجز اومن محاميه  أدلة الإثبات أوبطلب منه  أومباشرة  أ

يس لثبات ومنه فعرض أدلة الإ،المحلفين إن كان ثمة محل لذلكويعرضها على الخبراء والشهود أ

 .لجلسة للمتهم أن يبني طعنه بالنقض على عدم تقديم أدلة الإثبات  باوجوبي لذلك لَّ يجوز 

يسأل أعضاء المحكمة إن كان لهم أسئلة ،يلقي تصريحاتهوبعد أن يتم الرئيس استجوابه     
لَّ يجوز والشهود إلَّ  بواسطة الرئيس، ولأنه لَّ يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم ،763

الشهود ولمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين وللمتهم أكما يجوز ،764إظهار رأيهم 
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للنيابة العامة أن والشهود ،ولمحاميه أن يوجه الأسئلة إلى المتهمين وكذلك بالنسبة للمدعى المدني أو

 . 765توجه الأسئلة مباشرة  للمتهمين والشهود 

سئلة ة لرقابتها   على الأممارسة المحكموالعبرة في توجيه الأسئلة من طرف الرئيس  ه 

وما  ن يرفضهله وأالمطروحة وفقا لسلطتها التقديرية  التي تقوم على أهمية السؤال  فله بذلك أن يقب

 على طارح السؤال  إلَّ  أن يطلب اشهاد على ذلك .  

 فإذا شوش المتهم أثناء تأدية الجلسة  يطلعه،الَّحتراموويتعين على المتهم أن يلتزم الهدوء      

الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وفي حالة العود تطبق عليه أحكام المادة 

وعندها يبعد عن قاعة الجلسة  ويوضع في حراسة القوة العمومية ،قانون الإجراءات الجزائية 295

في تحت تصرف المحكمة  إلى نهاية المرافعات  وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة  

 .766غيبته حضورية  ويحاط علما بها 

 سمـاع الشهـود - 2

الطرف ويقوم الرئيس بالمناداة على شهود الإثبات الذين تم استدعائهم من النيابة العامة      

 . 767المدني أولَّ ثم شهود النفي الذين طلب المتهم سماعهم 

ني، فإذا لم الطرف المدوبالمتهم أعلقته ومهنته ويقوم الرئيس باستفسار الشاهد عن سنه و     

 من قانون الإجراءات 93يكن هناك مانع من أداء اليمين يأمره بأدائها وفقا للمادة 

إجراء جوهري  .كما يجب ذكر جميع البيانات الخاصة بالشهود في محضر وه،والجزائية

 إلَّ ترتب عنه البطلن.والمرافعات 

لقضاة عن القضية ثم يأذن باستجوابه من طرف ايناقش الرئيس الشاهد حول ما يعلمه       

 لعامةفلمحامي الطرف المدني بواسطة الرئيس ثم ممثل النيابة ا،والمحلفين وأطراف الدعوى

 مباشرة بطرح الأسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس.

على بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر بناء وأما إذا تخل ف شاهد عن الحضور       

من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند وطلبات النيابة العامة أ

في هذه الحالة يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي وتأجيل القضية لتاريخ لَّحق والَّقتضاء أ

نار د ج( خمسة ألَّف دي 5000يؤدي شهادته بغرامة من )ورفض أن يحلف أوتخل ف عن الحضور أ

 أيام  إلى شهرين . 10بالحبس من عشرة ود ج(أ 10000إلى عشرة ألَّف دينار)
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فإنه يجوز لكل طرف أن يطلب استدعاء الخبير للجلسة كما  بالنسبة إلى سماع الخبير      

 .768إلَّ  ترتب عن ذلك النقص وفإذا حضر تعي ن سماعه ،محدد بالنسبة لَّستدعاء الشهودوه

يعتبر أداء ،ويحلف الخبير غير المقيد في الجدول الخاص بالمجلس القضائي اليمين القانونية      

 . 769النقصواليمين إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته البطلن 

مة   ضاة محكتحديد اقتناع محلفي وقومرافعة النيابة العامة من شأنها توجيه ومحكمة الجنايات 

لى مالها إاد استعاسنوالمتهم، خاصة أن النيابة العامة تركز على أدلة الإثبات منه إدانة والجنايات 

 المتهم.

المعنوي ولذلك يقوم ممثل النيابة العامة بالتركيز على إثبات أركان الجريمة الركن المادي و     

 . 770والشرعي واسناد ارتكاب الوقائع إلى المتهم 

  سماع أقوال المدعى المـدني - 3

هويته  أكد منيتومحاميه وعند إنتهاء الرئيس من التحقيق مع المتهم يقوم بالمناداة على الضحية 

ثبات على كل طرف مواجهته بأدلة الإ،و،بعدها يتلقى تصريحاته والتحقيق معه في كل واقعة

 ميهمحاومتهم أمواجهته بأدلة الإثبات إن وجدت.كما يمكن للوومحاولة إسترجاع وقائع الجناية معه 

 توجيه أسئلة إلى الضحية .

قبل  ي وذلكبعدها يتأسس الضحية كطرف مدنوأما النيابة العامة فلها حق توجيه السؤال مباشرة 

 مرافعة النيابة العامة .

 سماع مرافعة النيابة العامة  - 4

 ماعوس  لمتهماتقدم النيابة العامة طلباتها بشأن العقوبة بعد أن يقوم الرئيس  باستجواب      

ك ية  وذللعمومحيث يقوم ممثل النيابة العامة  بالمرافعة في الدعوى ا،تصريحات الشهود  والخبراء

لمتهم مناقشة تصريحات اوبإبراز الركن المادي والمعنوي والشرعي وربطها بوقائع الجريمة 

 .والمطالبة بتطبيق القانون تطبيقا سليما ،والأدلة المقدمة  وربطها بقيام الجريمة

،ويتعين  771شفويا وتقوم النيابة العامة بتقديم طلباتها التي تراها مناسبة لصالح القانون كتابة أ      

وإذا ثبت من ،من قانون الإجراءات الجزائية 289على المحكمة أن تتداول بشأنها طبقا للمادة 
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اء الطلبات ابدومحضر المرافعات أن رئيس محكمة الجنايات لم يمكن ممثل النيابة من المرافعة أ

 يكون معرض للنقض .

 دفـاع المتهم  سمـاع - 5

لَّ يجوز محاكمة وجوبي أمام محكمة الجنايات. وإن  وجود محامي للدفاع عن المتهم أمر      

 . 772الجاني دون محامي

أيام على الأقل  8يقوم رئيس محكمة الجنايات باستجواب المتهم قبل جلسة المرافعة ب      

محام للدفاع عنه فإن لم يختر محام يعين له الرئيس من تلقاء نفسه  يطلب منه اختيارو

 . 773حق مكفول دستوريا ووه،ويعتبر حضور المحامى ضمان لحقوق المتهم،محاميا

ه عرض أوجها.ويمناقشتويمثل المحامي هيئة الدفاع يقوم بالرد على اتهامات النيابة العامة       

انوني نص القحتى مناقشة الوتنفي قيام المتهم بالجريمة أ أدلةودفاعه ويقدم ما يدحضها من حجج 

 الوصف الجرمي الذي اعتمدته غرفة الَّتهام .وأ

لك ذولنقض يه باإن  إصدار أي حكم لم يكن للمتهم مدافع عنه يكون حكما باطل قابل للطعن ف      

 لكي يسنح للمحامي المتهم عرض أوجه دفاعه.

 دفاع الطرف المـدني ورد النيـابة  - 6

ع الجزائري للمدعى المدني       التعقيب والنيابة العامة حق الرد على دفاع المتهم وأعطى المشر 

 .774أدلة وعلى أية نقطة  أثارها دفاع المتهم وعلى ما قدمه من دفوع 

 محاميه والكلمة الأخيرة للمتهم  - 7

مما يمكن تذكرها من ،أخر كلمةوكمة لتكون هيوجه كلمته لهيئة المحوالمتهم أخر من يتكلم       

أن  هذا وأن  محكمة الجنايات تقوم على أساس الإقتناع الشخصي وقبل هيئة المحكمة خاصة 

أن  الحكم الذي يخرق إحترام هذا الإجراء  يتم وضمان لمبدأ حق الدفاع والإجراء يشكل أساس 

 .  775الطعن فيه بالنقض 

 اللاحقة على إقفال باب المرافعةالفرع الثالث : الإجراءات 
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بعد الَّنتهاء من التحقيق وسماع طلبات ودفوع الخصوم، يعلن الرئيس على إقفال باب      

في قاعة الجلسة الأسئلة المطروحة، فيضع سؤال عن كل واقعة وردت في قرار والمرافعات، ثم يتل

قعة ؟"، كما يوضع سؤال مستقل ومميز الإحالة بالصيغة التالية "هل المتهم مذنب لَّرتكابه لهذه الوا

ظرف سبق الإصرار والترصد وعن كل عذر وقع التمسك به وعن كل ظرف مشدد كظرف العود أ

أثناء المرافعات، ويجب أن تطرح في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة ما عدا 

 .776السؤال الخاص بالظروف المخففة 

وقبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة يوجه الرئيس تعليمات للقضاة والمحلفين يطلب منهم أن       

يحكموا وفقا لَّقتناعهم الشخصي، وأن القانون لَّ يحاسبهم عن الطرق التي اعتمدوها لتكوين هذا 

 .777الَّقتناع 

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويستدعي مسؤول الأمن لحراسة المنافذ المؤدية      

إلى غرفة المداولَّت، وفي الأخير يعلن الرئيس عن رفع الجلسة فتنسحب المحكمة إلى غرفة 

 . 778المداولَّت ويأمر بنقل أوراق الدعوى إليها 

 الفرع الرابع : المداولة وحكم المحكمة 

 : المداولة أولا

ؤال، نها سيتداول أعضاء المحكمة حول المسائل المثارة أثناء المرافعات والتي طرح بشأ     

ية وبواسطة اقتراع عن كل سؤ  ال منحيث تنتهي المداولة بأخذ الأصوات في أوراق تصويت سر 

أوراق  متهملالأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة في حلة ثبوت إدانة المتهم. وتعد في صالح ا

ر أغلبية الأعضاء بطلنها، وتصدر جميع الأحكام بالأغوالتصويت البيضاء أ  لبية.التي قر 

نبدأ بالسؤال حول إدانة المتهم، فإذا كانت الإجابة بالنفي "لَّ" حكم عليه بالبراءة أما إذا كانت      

استفادة المتهم من  الإجابة "نعم" ولَّ يوجد عذر معفي للعقاب، تتداول المحكمة حول إمكانية

الظروف المخففة ثم يطرح سؤال عن العقوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة الأغلبية 

 .779المطلقة

الحال بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية ووإذا حكمت المحكمة على المتهم بعقوبة جنحة كما ه     

 ميلية وفي تدابير الأمن.التكوفلها أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذها في العقوبات التبعية أ

                                                             
 .ق.إ.ج من 305 المادة -  776

 .ق.إ.ج من 307 المادة -  777

 .ق.إ.ج من 308 المادة -  778

 .ق.إ.ج من 309 المادة -  779



271 
 

 ثانيا : الحكم 

 ات التيجابالإوبعد المداولة تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة ويستحضر الرئيس المتهم ويتل     

 أعطيت على الأسئلة والمواد القانونية المطبقة وينوه عن هذه التلوة في الحكم.

البراءة ثم يفصل في المصاريف وعقاب أالإعفاء من الووفي الأخير ينطق الرئيس بالحكم بالإدانة أ
780. 

لم  انون ماة القالبراءة، وجب الإفراج على المتهم بقوووإذا أصدر حكم بالإعفاء من العقاب أ     

 يكن محبوسا لسبب آخر.

أما إذا صدر حكم بالإدانة ينبه الرئيس المتهم بأن له مهلة عشرة أيام كاملة منذ اليوم الموالي      

. ثم تفصل المحكمة في  781للنطق بالحكم للطعن بالَّستئناف  أمام محكمة الجنايات الَّستئنافية 

 .782الدعوى المدنية دون حضور المحلفين 
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 الجزائية المبحث الثالث : طرق الطعن في الأحكام

 ظلما الحكم الجزائي ينطق به بشر غير معصومين ومعرضون لَّحتمال الخطأ الذي ينعكس     

ور عد صدبضررا يتجاوز نظيره في المجال المدني كثيرا، بل وربما لَّ ينكشف ذلك الخطأ إلَّ وأ

رق ط ظيمتنوالقانون، وخير سبيل لإصلح مثل هذا الخطأ هوفيتضح مدى مجافاته للواقع أ،الحكم

 . لقضاءالطعن في الأحكام الجنائية تكفل تداركه وحقوق الأفراد وحرياتهم ودعم الثقة في ا

ها القانون لأطراف الد      عوى وبتالي طرق الطعن في الأحكام الجزائية هي رخصة أقر 

 ةلقضائياجهات تعديلها عن طريق رفعها أمام الولتصحيح العيوب التي تشوبها بإلغاء هذه الأحكام أ

حكام ة الأالمختصة، لذلك تعتبر وسيلة إجرائية لَّزمة لضمان وحماية الحقوق الفردية في مواجه

 على تطبيق غير سليم للقانون.والتي قامت على إجراءات باطلة أ

لكل  أجاز ويتقرر الطعن لأطراف الدعوى، غير أن المشرع توسع في نطاق هذا المبدأ، حيث     

لشروط فقا للمدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الأحكام ومن النائب العام والمدعي ا

 المحددة.

ن الطع طرقا غير عادية، وتتمثل الطرقووطرق الطعن في الأحكام إما أن تكون طرقا عادية أ

س التماوالعادية في المعارضة والَّستئناف أما الطرق غير العادية فتنحصر في الطعن بالنقض 

 إعادة النظر .

 المطلب الأول: طرق الطعن العادية

من  تمكنهمالوسائل التي وضعها القانون في صالح التقاضي لوإن الطعن يعتبر أحد الطرق      

حكام ي الأفلذا نجد أن القصد من طرق ووسائل الطعن ف،إعادة النظر في الأحكام الصادرة عليهم

 منح لهمنها تأدة في هاته الأحكام كما منح الضمانات الكافية للخصوم تحميهم من الأخطاء الواروه

يق كطر،الحق في طلب إعادة النظر.ويكون الطعن بقصد سحب الحكم من المحكمة التي أصدرته

حكمة ن الموقد يباشر الطعن بقصد إلغاء الحكم الأول م،الطعن بالمعارضة وإلتماس إعادة النظر

لطعن اكل من سنتطرق في هذا المطلب لوونقله إلى الدرجة الثانية ويكون ذلك بطريق الإستئناف . 

 هما طريقتان عاديتان للطعن في الأحكام .،والمعارضة والَّستئناف

 الفرع الأول: الاختصاص في المعارضة

في الأحكام الغيابية، وبمقتضاها يعاد نظر  المعارضة هي طريق عادي للطعن لَّ يجوز إلَّ       

والغاية من المعارضة ،رت الحكم في غياب المتهمالدعوى أمام الجهة القضائية نفسها التي أصد

تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه في التهمة المنسوبة إليه، فقد يكون غياب المتهم عن جلسة النطق 
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ظروف أخرى حالت دون وعدم تبليغه بتاريخ انعقاد الجلسة أوبالحكم راجعا إلى أسباب قاهرة أ

 حضوره.

ت ما كانالغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات مهتقتصر المعارضة على الأحكام 

ة محكموقسم الأحداث أوالجهة القضائية التي أصدرتها سواء كانت محكمة الجنح والمخالفات أ

 م .لَّتهااالجنايات في الجنح والمخالفات المرتبطة بالجنايات المحالة عليها بقرار من غرفة 

 .من ق إ ج 415إلى  409لماد من ولقد نظم المشرع أحكام المعارضة في ا

 أولا: ميعاد المعارضة

ى بعية إلبالت يبلغ الحكم الغيابي في الجنحة الصادرة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية    

يام لمعارضة أ 10المتهم الذي تخل ف عن جلسة النطق بالحكم، حيث ينوه في التبليغ بأن  له مهلة 

 التبليغ.الحكم تسري ابتداء من تاريخ 

 .783أما إذا كان المتخل ف مقيما خارج التراب الوطني تمدد هذه المهلة إلى شهرين  

مهلة ية الالمسؤول عن الحقوق المدنووتسري على المعارضة التي يقدمها المدعي المدني أ     

ديم تق تعينيلحكم نفسها فيما يتعلق بالحقوق المدنية، غير أن ه في حالة عدم تبليغ المتهم شخصيا با

جلس الم مقروالمعارضة في الميعاد نفسه والذي يسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أ

 النيابة.والشعبي البلدي أ

وعند عدم تبليغ الحكم وعدم العلم بالإدانة أصل، تكون معارضة المتهم جائزة القبول ابتداء       

 .784من يوم علم المتهم بالحكم 

 في المعارضةثانيا: من له الحق 

نعقاد ين لَّكل شخص بلُ غ بالحضور تكليفا صحيحا لكن ه تغي ب عن اليوم والساعة المحد د     

 الجلسة يصدر في حقه حكما غيابيا. 

ويفصل الحكم الغيابي في الدعوى العمومية في مواد الجنح والمخالفات والدعوى المدنية      

ء الجنائي. وعليه يجوز للمتهم والمدعي المدني المرفوعة من طرف المدعي المدني أمام القضا

 . 785والمسؤول عن الحقوق المدنية تقديم المعارضة 

                                                             
 .ق.إ.ج من 411 المادة - 783

 .ق.إ.ج من 412 المادة -  784
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ر ثناء نظأحكمة أما النيابة العامة فل تجوز المعارضة منها لأن ها حاضرة باستمرار في الم     

 الدعوى. 

 ثالثا: إجراءات المعارضة

رسالة دني بتي يستوجب عليها إشعار المدعي المتبليغ المعارضة إلى النيابة العامة وال      

 موصى عليها بعلم الوصول.

  

غ هم تبليالمت أما إذا اقتصرت المعارضة على الحقوق المدنية التي قضى بها الحكم تعين على     

 المدعي المدني مباشرة.

لمتهم شفوي يقدمه اويكون الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة في شكل تقرير كتابي أ     

المسؤول عن الحقوق المدنية لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت والمدعي المدني أوأ

 . 786أيام من التبليغ   10الحكم في مهلة 

إذا قد مت المعارضة في المواعيد القانونية وكانت مقبولة، فإن النظر فيها من اختصاص       

الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي، حيث تقوم بإجراء التحقيق وتحكم في القضية طبقا 

 . 787لإجراءات المحاكمة المتبعة في هذا الصدد 

 .  788ة على عاتق الخصم الذي قد م المعارضة وتترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارض

 رابعا: آثار المعارضة 

 يترتب عن معارضة الحكم الغيابي الآثار التالية : 

 وقف تنفيذ الحكم الغيابي -1

كن أن لم يكيصبح إذا قدم المتهم المعارضة في الميعاد القانوني يوقف تنفيذ الحكم الغيابي و     

 بالنسبة لما قضى به في الدعوى العمومية وطلبات المدعي المدني.

 . 789المعارضة في الحكم في الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى العمومية  أن تنحصر كما يجوز

                                                                                                                                                                                              
 .ق.إ.ج من 02 فقرة 413 المادة -  785

 من ق.إ.ج. 04فقرة  412المادة  - 786

 من ق.إ.ج. 414المادة  - 787

 من ق.إ.ج. 415المادة  - 788
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 الدعوى أمام المحكمة نفسهاإعادة نظر  - 2

يابيا حكم غإذا حضر المتهم الجلسة تأكدت المحكمة من جواز قبولها للمعارضة إذا كان ال     

 ثم تنظر فيها من حيث الموضوع. ،وقدمت في الميعاد القانوني

رى رة أخوتتقيد المحكمة بما جاء في تقرير المعارضة حيث يجوز إعادة كل الإجراءات م     

 منها. جزءوأ

ق ن الحقوؤول عوأثناء المرافعات تسمع طلبات النيابة العامة ودفوع المتهم ومحاميه وأقوال المس

ضوريا كما حوللمتهم ومحاميه الكلمة الأخيرة وعلى إثره تصدر المحكمة ح،المدنية عند الَّقتضاء

 يكون قابل للستئناف.

لَّنعقاد جلسة النظر في المعارضة والمبلغ أما في حالة عدم حضور المتهم في التاريخ المحدد      

 .  790إليه تعتبر كأن لم تكن 

 الفرع الثاني: الاختصاص في الاستئناف

جة الدر طريق عادي للطعن ويكون في الأحكام الحضورية الصادرة من محكمةوالَّستئناف ه     

 جديد الدعوى منيهدف أساسا إلى طرح والأولى )محكمة الجنح والمخالفات وقسم الأحداث(، وه

 أمام المجلس القضائي.

 الجزائية . من قانون الإجراءات 438إلى  416ولقد نظم المشرع أحكام الَّستئناف في المواد من 

 أولا:  شروط الأحكام التي يجوز استئنافها

 تالية :وط اللَّ يمكن للستئناف أن يكون مقبولَّ إلَّ  إذا توافرت في الأحكام محل  الطعن الشر

 ن يكون الحكم صادر من محكمة ابتدائية أ – 1

لأنه لَّ يجوز استئناف ،الحكم محل الَّستئناف يجب أن يكون صادر من الدرجة الأولى     

لَّ يهم نوع الحكم الصادر من المحكمة الَّبتدائية في ،و791القرارات الصادرة عن الجهة الَّستئنافية 

                                                                                                                                                                                              
 من ق.إ.ج. 409المادة  - 789

 

 .من ق.إ.ج 03فقرة  413المادة  -  790
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باعتبار المعارضة كأن لم وغيابيا أوحضوريا أيستوي أن يكون الحكم ،والمخالفاتومواد الجنح أ

 . 792حضوريا اعتباريا وتكن أ

 ألاّ يكون المشرّع قد منع استئنافها بنص  – 2

ع قد نص  صرا      ى عدم حة عليشترط أيضا في الأحكام التي يجوز استئنافها ألَّ  يكون المشر 

ع الجزائري قد يستثني بعض الأحكام من الطعن،استئنافها منع  التي من أمثلة الأحكام،وفالمشر 

ع الجزائري استئنافها تلك الصادرة من المحاكم العسكرية ف تكمن ستئناالعلة من حظر الَّ،والمشر 

ي رتكبمبهدف ردع ،في تجنب الإجراءات الطويلة المعقدة للوصول إلى حكم نهائي قابل للتنفيذ

ل بتدائية الوقت فهي لَّ تصدر ابعدم اهدار والجرائم العسكرية التي تستدعي خطورتها الصرامة 

 نهائية .

تراوح تلذين اكما لَّ يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات بالنسبة للأحداث      

 .توبيخ الثالثة عشرة فهذه الأحكام لَّ يمكن أن تتجاوز تدبير الوأعمارهم بين سن العاشرة 

 أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع  – 3

ينهي وف الحكم الفاصل في الموضوع على أن ه ذلك الحكم الذي يفصل في الدعوى يعر       

يخرج الدعوى من ومن ثم فه،والدفوع المثارة أمام المحكمةوويفصل في جميع الطلبات ،النزاع

 . 793حوزة المحكمة

إلَّ  دوع والتي فصلت في مسائل عارضة أوالتمهيدية أولَّ يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أ     

 . 794في الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم ،وبعد الحكم الصادر في الموضوع

القاضية بإجراء تحقيق ويمكن أن يدخل في هذا النطاق الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح و     

 . 795فهذه الأحكام لَّ تحسم النزاع ،تكميلي

 ألاّ تلغى الأحكام أثناء نظر الاستئناف – 4

                                                                                                                                                                                              
 ،دون طبعة،دار الفكر العربي،الجزء الثاني،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري،مأمون سلامة محمد -791

 . 419ص ،1988،مصر –الَّسكندرية 

 من ق.إ.ج. 418المادة  - 792

 –القاهرة ،دون طبعة،دار النهضة العربية،الجزء الثاني،شرح قانون الإجراءات الجنائية،محمود نجيب حسني-793

 . 1224ص ،2013،مصر

 من ق.إ.ج. 427المادة  -  794

 من ق.إ.ج. 01فقرة  356المادة  -  795
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ع الجزائري استئناف الأحكام الصادرة غيابيا رغم جواز الطعن فيها بطريق أجاز المشر       

هما المتهم وهذه الإجازة قد تطرح اشكالَّ يتمثل في أن يطعن أحد الخصوم ،و796المعارضة 

الطرف والنيابة العامة أوهوبينما يستأنف خصم آخر ،المسؤول عن الحق المدني بالمعارضةوأ

فالحكم ،تعديلهوتحكم محكمة الدرجة الأولى بإلغاء الحكم الغيابي أ أثناء نظر الَّستئناف،والمدني

د الطعن فيه بطريق ،المستأنف في هذه الحالة يصبح منعدما أمام جهة الَّستئناف لأن ه يلغى بمجر 

فالتساؤل هنا ما مصير الَّستئناف المرفوع على الحكم الغيابي الذي تم إلغاؤه ،المعارضة

 جديد؟ .تم اصدار حكم وبالمعارضة 

عدم قبول الَّستئناف لأن  العيب والأصح ه،وفي هذه الحالة نكون أمام حالة " سقوط الَّستئناف "

 . 797قد شاب عدم صلحية الحكم للطعن فيه بطريق الَّستئناف 

 ثانيا: الأحكام التي يجوز استئنافها 

 ي:للستئناف وهمن قانون الإجراءات الجزائية على الأحكام القابلة  416نصت المادة 

 الأحكام الصادرة في مواد الجنح  - 1

قضت بعقوبة حبس وتكون الأحكام الَّبتدائية قابلة للستئناف إذا كانت صادرة في مواد الجنح      

دينار جزائري  100.000ودينار جزائري بالنسبة للشخص الطبيعي  20.000غرامة تتجاوز وأ

قابلة للستئناف مهما كان مقدار العقوبة ونوعها  ، فهذه الأحكام798بالنسبة للشخص المعنوي 

دفوع فهي والتي تفصل في مسائل عارضة أوالتمهيدية أو)الحبس والغرامة(.أما الحكام التحضيرية أ

 غير قابلة للستئناف لوحدها.

ع الجزائري اعتمد في تحديد الأحكام التي تكون قابلة للستئناف إلى طبيعة       نجد أن  المشر 

درجتها في ولم يتطرق إلى الجهة القضائية مصدرة الحكم ،ومقدار عقوبتهاوهي جنحة ،ويمةالجر

يصدر ،وتتجسد عندما تكون الجنحة مرتبطة بجنايةوهذا ما يثير اشكالية تتمثل ،و799الهرم القضائي 

 فيهما حكما من محكمة الجنايات فهل يجوز في هذه الحالة استئناف هذه الجنح ؟.

                                                             
: " ...غير أن  مهلة الَّستئناف لَّ تسري إلَّ  اعتبارا من التبليغ للشخص أو في الموطن و إلَّ  .من ق.إ.ج 418المادة  -  796

 . فبمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا ..."

ص ،2201،مصر –القاهرة ،دون طبعة،دار النهضة العربية،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور-797

1303 . 

 من ق.إ.ج.. 01فقرة  416المادة  -  798

ع الجزائري اعتمد في تحديده للأحكام التي تقبل الَّستئناف إلى طبيعة الجرائم " جنح " فقط د -  799 ون ما يؤك د أن  المشر 

التي جاءت في الفصل الرابع بعنوان " في من ق.إ.ج. 416تحديد الجهة دون تحديد الجهة المصدرة للحكم هو نص المادة 

و في كل من ،المخالفات"و استئناف الحكم في مواد الجنح و المخالفات " من الباب الثالث بعنوان " في الحكم في الجنح

 لجنح "ولم يستعمل قسم الجنح أو المحكمة الَّبتدائية. هذين العنوانين استعمل لفظي" الحكم" و" ا
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مكرر  322إلى  06مكرر  322شرع الجزائري على هذا التساؤل في المواد من يجيبنا الم     

الذي استحدث محكمة الجنايات و 17/07من قانون الإجراءات الجزائية المعدل  09

ق إلى ما قضى به الحكم ،والَّستئنافية التي عليها أن تعيد الفصل في القضية دون أن تعيد ما تطر 

 . 800لَّ بالَّلغاء ولَّ بالتعديل ولَّ بالتأييد المستأنف في الدعوى العمومية 

تكون قابلة للستئناف أيضا الأحكام الصادرة في مواد الجنح بعد الَّعتراض على الأمر و     

إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية ،المتهم والجزائي من النيابة العامة أ

دينار جزائري  100.000وة للشخص الطبيعي دينار جزائري بالنسب 20.000غرامة تفوق وأ

 . 801بالنسبة للشخص المعنوي

ع في نص المادة       التي تحدد ،وفقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية 416كان على المشر 

ما نص  كيذ " الجنح التي يجوز استئنافها إضافة عبارة " بما في ذلك الجنح المشمولة بوقف التنف

شكالية ايثير  مضمونه الحاليولأن  النص بشكله ،الثانية المتعلقة بالمخالفات على ذلك في الفقرة

لأن ه ،تنفيذالمتضمنة عقوبة حبس مشمولة بوقف الومدى جواز استئناف الأحكام الصادرة في الجنح 

ع استئناف عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ في المخالفات  ستئناف قبل الَّ يولَّ يعقل أن يقبل المشر 

 شد ة من حيث العقوبة .وهي الأكثر صعوبة وعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ في الجنح 

رية حضووأغيابية والأحكام الصادرة في مواد الجنح يجوز استئنافها سواء كانت حضورية أ     

 البراءة .وسواء صدرت بالإدانة أواعتبارية 

  الأحكام الصادرة في مواد المخالفات  - 2

ع الجزائري بأحكام خاصة       ها المشر  حد د مجال والأحكام الصادرة في مواد المخالفات خص 

 416فإذا توافرت فيها الشروط التي حد دتها المادة ،802استئنافها مراعيا في ذلك بساطة عقوبتها 

ت فل يجوز فإذا لم يدخل الحكم في هذه الحالَّ،من قانون الإجراءات الجزائية جاز استئنافها 2فقرة 

على جهة الَّستئناف أن تحكم بعدم قبول الَّستئناف شكل ،واستئنافه لعدم توافر الشروط الشكلية فيه

 لعدم توافر الشروط الَّجرائية فيه .

 

 

                                                             
 .ق.إ.ج من لفقرة الأولى 07مكرر  322المادة  -  800

 .ق.إ.ج من 05مكرر  380المادة  -  801

 ،الجزائر ،دون طبعة ،دار الخلدونية،ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية، عبد الحميد عمارة - 802

 . 589ص ،2010
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 الأحكام الصادرة في الجرائم المرتبطة  – 3

يجعلها تقسيما قد ،803مخالفة وجنحة وخطورتها إلى جناية وتقسم الجرائم حسب جسامتها       

ع الجزائري عندما بي ن صور الَّرتباط بين الجرائم وترتبط ببعضها البعض ، ه المشر  هذا ما أقر 
جنح على وقد تحال عد ة جرائم من جنايات ،ووالقاضي يلتزم بقاعدة تطبيق العقوبة الأشد،804

 فكيف تستأنف هذه الأحكام ؟.،مخالفات على قسم واحدوقد تحال جنح ،ومحكمة واحدة

 تباط مخالفة بجنحة ار –أ 

لة تكون المخالفة غير قابوتنظر أمام قسم الجنح ويمكن أن ترتبط مخالفة بجنحة      

ع تناول هذه الحالة صراحة في المادة ،للستئناف لجزائية من قانون الإجراءات ا 360فالمشر 

ميعا هما جفيقضت المحكمة ،الجزائري التي جاء فيها: " إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة

 بحكم واحد قابل للستئناف" .

ي ائز فجوإذا كان الَّستئناف غير مقبول في بعضها ،الأحكام الصادرة في الجرائم المرتبطةو

كما كاستئناف الحكم في مخالفة مرتبطة بجنحة صدر فيهما ح،يجوز استئنافها،البعض الآخر

لإجراءات امن قانون  02فقرة  416للمادة كانت المخالفة لَّ يجوز استئنافها وفقا وحتى ل،واحد

 الجزائية .

 الجنحة المرتبطة بجناية  –ب 

لأن  تطبيق العقوبة الأشد ،لَّ يحتاج إلى الكثير من التفكيروالأمر لَّ يطرح اشكالَّ      

ع ،فمادامت العقوبة الأشد قابلة للستئناف فل مبرر للنظر في الجريمة الأقل شد ة،الحلوه فالمشر 

 . 805م يشر إلى هذه المسألة هنا ل

 الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  – 4

ع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية على أن   2017قبل تعديل        محكمة نص  المشر 

 هي تقضي بقرار نهائي " .وفجاء فيها " ،الجنايات تقضي بقرار نهائي

ة الجنايات كانت تكمن أساسا في أن  هذه المحكمة أما  عن عل ة عدم جواز استئناف أحكام محكم     

بالإضافة إلى ،كما يسمون بالمحلفينوقضاة شعبيين ا،تضم في تشكيلتها إلى جانب القضاة المحترفين

                                                             
 من قانون العقوبات الجزائري . 05 المادة -  803

 من ق.إ.ج. 188المادة  -  804

 ،8219،مصر –القاهرة  ،دون طبعة،دار الجيل للطباعة ،مبادئ قانون الإجراءات الجنائية المصري ،رؤوف عبيد -805

 . 688ص 
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ع يسعى من خلل هذه الضمانات ،يتم على درجتين،وأن  التحقيق وجوبي في مادة الجنايات فالمشر 

 در المستطاع من العدالة .أن تكون أحكام محكمة الجنايات أقرب ق

خ في  07 – 17لكن بعد صدور القانون  العضوي و      الموافق  1438جمادى الثانية  28المؤر 

خ في ،66/155يتمم القانون رقم والذي يعد ل ،2017مارس   27ل   08المؤر 

ون بتعديلت جوهرية  على قان المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي أتى،1966ويوني

ها، ة عملالإجراءات الجزائية حيث عرفت محكمة الجنايات إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريق

قة لمتعلمن خلل إقرار حق المتقاضي في الَّستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام ا

  بالشرطة القضائية .

 الجنايات في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث أنه لأول مرة يحدث إصلح لمحكمة     

ي لَّ استحداث محكمة جنايات بمقر كل مجلس قضائي بهدف ضمان محاكمة عادلة للمتهم الذووه

 ل إلىيحوز إلَّ على درجة واحدة من التقاضي بهذه المحكمة التي تصدر عقوبات مشددة قد تص

عين في المتاب يحرم المتهمونوالجنح الإعدام، فمن غير المنطقي الإبقاء على الَّستئناف في قضايا 

 الجنايات من هذا الحق.

ي فوالمتمثل  ينسجم هذا الإجراء الهام مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخيرو     

ة لعادلاوجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وكذا تعزيزا لضمانات المحاكمة 

 صلة بحقوق الإنسان.وفقا للمعايير الدولية ذات ال

 ثالثا: من له الحق في الاستئناف

 :806يتعلق حق الَّستئناف ب 

 بالمتهم؛  - 

 والمسؤول عن الحقوق المدنية؛  -

 وكيل الجمهورية؛ و -

 والنائب العام؛  -

 والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية؛  -

 المدنية فقط.والمدعي المدني فيما يتعلق بالحقوق  -

وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يجوز للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف هذا الحكم 
807. 

 رابعا: ميعاد الاستئناف
                                                             

 من ق.إ.ج. 417المادة  -  806

 من ق.إ.ج. 417المادة  -  807
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اريخ النطق أيام تسري ابتداء من ت 10يجوز للخصوم المذكورين استئناف الأحكام في مهلة      

 بالحكم الحضوري.

ة ي مهلكان حضوريا اعتباريا تسروكرر المتهم الغياب أويا أأما إذا صدر الحكم غياب     

دي البل لمقر المجلس الشعبيولموطن المتهم أوالَّستئناف ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي أ

 للنيابة العامة.وأ

أيام إضافية لرفع  05وفي حالة استئناف أحد الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة 

 .808استئنافهم

ا المهلة الممنوحة للنائب العام فهي شهران تسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وهذه       أم 

 . 809المهلة لَّ تحول دون تنفيذ الحكم 

 خامسا: إجراءات الاستئناف

 بكتابة شفويويرفع الَّستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتقرير كتابي أ     

 المجلس القضائي .الضبط ثم يعرض على 

كان  وإذا يوقع التقرير من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم ومن ا لمستأنف ومن محاميه     

 المستأنف لَّ يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.

إذا كان المستأنف محبوسا جاز له تقديم تقرير الَّستئناف في الميعاد القانوني إلى كتابة ضبط      

يتعين على مدير المؤسسة إرسال نسخة من هذا التقرير إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية، و

 .810ساعة وإلَّ  عوقب إداريا  24المحكمة التي أصدرت الحكم خلل 

كمة المح محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الَّستئناف لدى كتابة ضبطويجوز للمستأنف أ      

 في الآجال القانونية.

عرفة وكيل الجمهورية في أجل شهر على الأكثر إلى المجلس ترسل العريضة وأوراق الدعوى بم

 .811القضائي

                                                             
 من ق.إ.ج. 418المادة  -  808

 من ق.إ.ج. 419المادة  -  809

 من ق.إ.ج. 422المادة  -  810

 من ق.إ.ج. 423المادة  -  811
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أما إذا كان الَّستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم وعند الَّقتضاء إلى      

 . 812المسؤول عن الحقوق المدنية خلل مهلة شهرين 

 

 سادسا:آثار الاستئناف

 التالية:يترتب على الَّستئناف الآثار 

 وقف تنفيذ الحكم المستأنف - 1

ع 813أثناء المواعيد المقررة للستئناف، يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه        ، غير أن  المشر 

 أورد استثناءات على هذه القاعدة:

غم تنفيذ رل لللمحكمة الجنح والمخالفات سلطة في تحديد مبلغ مؤقت للمدعي المدني يكون قاب     

 ف . الَّستئنا

الحكم بالحبس مع توقف التنفيذ وبالإعفاء من العقوبة أوعند صدور حكم بالبراءة أ      

بالغرامة، يجب الإفراج على المتهم المحبوس مؤقتا وذلك رغم الَّستئناف ما لم يكن محبوسا وأ

 .  814لسبب آخر

 . 815ذ الحكم تقديم الَّستئناف من النائب العام خلل شهرين وهذه المهلة لَّ تحول دون تنفي 

 طرح دعوى الاستئناف على المجلس القضائي - 2

 إذا طرحت دعوى الَّستئناف على المجلس القضائي أصبح مقيدا بالأمور التالية :

 التقيد بصفة المستأنف -

يترتب على صفة الخصم المستأنف تحديد الوقائع والطلبات التي يجوز للمجلس أن يتعرض      

 .816لها وتحديد سلطة المجلس في الفصل فيها 

                                                             
 من ق.إ.ج. 424المادة  -  812

 من ق.إ.ج. 425المادة  -  813

 من ق.إ.ج. 365المادة  -  814

 من ق.إ.ج. 419المادة  -  815

 من ق.إ.ج. 433المادة  -  816
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 النيابة العامة -

ست نها ليمية لأتستأنف النيابة العامة الحكم الصادر في الدعوى العمومية دون الدعوى المد      
غير لوتهم االم جزئيا لصالحوإلغائه كليا أوقضي المجلس بتأييد الحكم أخصما فيها. في هذه الحالة ي

 صالحه.

 المتهم -

ه في م عليقد يحكم على المتهم في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية. وقد يحك     

حكم اف الالدعوى المدنية وحدها خاصة إذا برئ في الدعوى العمومية وعليه يجوز للمتهم استئن

 الصادر في الدعويين ولكن ليس للمجلس القضائي في هذه الحالة أن يسئ للمتهم. 

 نيالمدعي المد -

 يم طلباه تقدلللمدعي المدني حق استئناف الحكم الصادر في الحقوق المدنية بحيث لَّ يجوز       

 جديدا.

ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحقه منذ صدور حكم      

 ولَّ يجوز أن يعدل المجلس على وجه يسئ للمدعي المدني.،817محكمة الدرجة الأولى 

  المسؤول عن الحقوق المدنية: -

للمسؤول عن الحقوق المدنية الحق في استئناف الحكم الصادر في التعويضات المدنية فقط      

 . 818وليس للمجلس أن يسئ له 

 التقيد بالوقائع التي نظرتها محكمة الدرجة الأولى -3

حالة ر الإلَّ يجوز لمحكمة الجنح والمخالفات معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة في أم     

ف أمام تئناقابل لَّسوبالإدانة فهوالتكليف بالحضور، ومهما كان الحكم الذي تصدره بالبراءة أوأ

 فيها.ت وفصل المجلس القضائي الذي عليه أن يتقيد بالوقائع التي طرحت أمام المحكمة الَّبتدائية

صل لم تفولَّ يجوز للمجلس القضائي نظر مسألة جديدة لم تعرض على المحكمة الَّبتدائية      

 وم.فيها ولكن له أن ينظر أدلة جديدة وطرق دفاع جديدة لم تسبق مناقشتها من طرف الخص

 التقيد بتقرير الاستئناف -4

رح كل هذه العناصر على قد يشتمل تقرير الَّستئناف على جميع عناصر الحكم عندئذ تط     

 المجلس القضائي للفصل فيها.

                                                             
 .ق.إ.ج من 04 فقرة 433 المادة -  817

 .ق.إ.ج من 433 المادة -  818
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 ظر فيأما إذا تضمن التقرير بعض عناصر الحكم دون البعض الآخر وجب على المجلس الن    

 هذه العناصر فقط .

لغ ة في مبزياد يطعن المدعي المدني في الحقوق المدنية لطلبويطعن المتهم لتخفيف العقوبة أ     

 التعويضات.

 الحكم في الاستئنافسابعا: 

خصوم رف الطتفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الَّستئناف المرفوع إليها من      

 مستشارين على الأقل من رجال القضاة. 03في مواد الجنح والمخالفات مشكلة من 

كاتب  يقوم بهافاتب أحد مساعديه، أما وظيفة الكوويقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام أ      

 الجلسة.

وإذا كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلل شهرين تسري      

 . 819من تاريخ الَّستئناف 

 ستشاريند الميتم الفصل في الَّستئناف في الجلسة بناء على التقرير الشفوي الذي يقدمه أح     

 كما يستجوب المتهم.

 الشهود فل تكون إلَّ بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية.أما سماع شهادة 

 وتسمع أقوال الأطراف حسب الترتيب الآتي :

المستأنف ثم المستأنف عليه. وفي حالة تعددهم يقوم الرئيس بتحديد دور كل واحد منهم      

 . 820للإدلَّء بأقواله .وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة 

حيح ير صكان غوإذا رأت الغرفة الجزائية أن الَّستئناف لم يرفع في الميعاد القانوني أ    

 أصدرت قرارا بعدم قبوله أي تأييد الحكم المطعون فيه.،شكل

أما إذا كان الَّستئناف مقبولَّ شكل ولكنه ليس مبنيا على أساس موضوعي أقرت الغرفة بعدم      

لمصاريف القضائية ما لم يكن الَّستئناف مرفوعا من النيابة العامة ويتحمل المستأنف ا،قبوله كذلك

 . 821حيث تتحملها الخزينة العامة 

                                                             
 .ق.إ.ج من 429 المادة -  819

 .ق.إ.ج من 429 المادة -  820

 .ق.إ.ج من 432 المادة -  821
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كليا  إلغاءهوألحكم اإذا كان الَّستئناف مرفوعا من النيابة العامة قررت الغرفة الجنائية تأييد      

 لغير صالحه.وجزئيا لصالح المتهم أوأ

المدعي المدني وحده لَّ يجوز للغرفة الجنائية تعديل الحكم إذا كان الَّستئناف مرفوعا من      

على وجه يسئ إليه ويمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه 

 . 822ولكن يجوز له طلب الزيادة في مبلغ التعويضات المدنية 

ائية فة الجنللغر المدنية لَّ يجوز المسؤول عن الحقوقوإذا كان الَّستئناف مرفوعا من المتهم أ     

 أن تسئ إلى مركز المستأنف.

على عدم ثبوتها وإذا أسست الغرفة الجنائية تعديل الحكم على عدم وقوع الجريمة أصل أ     

عدم نسبتها إلى المتهم، قضت ببراءته بغير عقوبة ولَّ مصاريف ويجوز للمتهم المقضي ببراءته وأ

الذي حرك الدعوى العمومية، ويرفع هذا الطلب ون المدعي المدني هطلب التعويض المدني إذا كا

 .823مباشرة أمام الغرفة الجنائية 

إذا كان تعديل الحكم مؤسسا على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة الجنائية       

 .824ببراءته وفصلت في التعويضات المدنية عند الَّقتضاء 

إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن الواقعة تكون مخالفة قضت الغرفة الجزائية بالعقوبة       

 .825وفصلت في الدعوى المدنية في حالة استئناف المدعي المدني 

إذا كانت طبيعة الواقعة تستلزم تطبيق عقوبة مقدرة للجنايات قضت الغرفة الجنائية بعدم      

دعوى على النيابة العامة لَّتخاذ الإجراءات اللزمة، فبعد سماع الَّختصاص مع إحالة ملف ال

بالقبض وأقوال النيابة العامة جاز للغرفة أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم الحبس أ

 . 826عليه، ويتعين على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الَّتهام 

 المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية

الوسائل التي وضعها القانون في صالح التقاضي لتمكنهم من وإن الطعن يعتبر أحد الطرق      

فلذا نجد أن القصد من طرق ووسائل الطعن في الأحكام ،إعادة النظر في الأحكام الصادرة عليهم

                                                             
 .ق.إ.ج من 433 المادة -  822

 .ق.إ.ج من 434 المادة -  823

 .ق.إ.ج من 435 المادة -  824

 .ق.إ.ج من 436 المادة -  825

 .ق.إ.ج من 437 المادة -  826
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 منح الضمانات الكافية للخصوم تحميهم من الأخطاء الواردة في هاته الأحكام كما أنها تمنح لهموه

كطريق ،الحق في طلب إعادة النظر.ويكون الطعن بقصد سحب الحكم من المحكمة التي أصدرته

وقد يباشر الطعن بقصد إلغاء الحكم الأول من المحكمة ،الطعن بالمعارضة وإلتماس إعادة النظر

ونقله إلى الدرجة الثانية ويكون ذلك بطريق الإستئناف وقد يقصد من رفع الطعن نقض الحكم 

مخالف للقانون بقطع النظر عن الموضوع .وللطعن في ون فيه في حالة ما كان قضى بما هالمطعو

قد سبق التطرق إليها وأخرى غير عادية من بينها الطعن والأحكام نجد هناك طرق ووسائل عادية 

 التماس إعادة النظر.وبالنقض 

 الفرع الأول: الطعن بالنقض

 ي تعتبريا التفي الأحكام النهائية أمام المحكمة العلطريق غير عادي للطعن يكون والنقض ه     

 أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الجنائي.

قب ترا وإنما،لَّ تعد المحكمة العليا درجة تقاضي بحيث لَّ تنظر في موضوع الدعوى العمومية

 .مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات المتخذة في نظر الدعوى وفي الحكم الصادر فيها

لإجراءات من  قانون ا 528إلى  495لقد نظم المشرع أحكام الطعن بالنقض في المواد من      

 الجزائية الجزائري .

 أولا: محل الطعن بالنقض

 يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في:

فهي  ضائيةقرارات غرفة الَّتهام ما عدا القرارات التي تتعلق بالحبس المؤقت والرقابة الق -

 نهائية.

 المتعلقةوأحكام المحاكم وقرارات المجلس القضائي الفاصلة في الدعوى كآخر درجة أ -

 بالَّختصاص.

 غير أنه لَّ يجوز الطعن بالنقض في:

 الأحكام الصادرة بالبراءة إلَّ من طرف النيابة العامة. -

لقرار ا علقتقرارات الإحالة الصادرة من غرفة الَّتهام في مواد الجنح والمخالفات إلَّ  إذا  -

 من قانون الإجراءات الجزائية . 496و 495باختصاص المادتان 

  ثانيا: أوجه الطعن
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 :827لَّ يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلَّ عن الأوجه التالية 

 عدم الَّختصاص؛  -

 تجاوز السلطة؛ -

 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات؛  - 

 قصور الأسباب؛ وانعدام أ -

 في أحد طلبات النيابة العامة؛ والطلب أإغفال الفصل في وجه  -

 ضى بهالتناقض فيما قوتناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أ -

 القرار؛ والحكم نفه أ

 الخطأ في تطبيقه؛ ومخالفة القانون أ -

 انعدام الأساس القانوني . -

امر أووهات القضائية أحكاما أتجاوز السلطة أن تصدر الجويقصد بعدم الَّختصاص أ       

عكس الوكأن تفصل المحكمة المدنية في قضية إدارية أ،قرارات لَّ تدخل من ضمن اختصاصهاوأ

خص شا ضد كأن تتخذ إدارة ما قرارا معين،تصدر الإدارات المركزية قرارات تجاوزا لسلطاتهاوأ

قة رة الطاذ وزاثال ذلك أن تتخهيئة لم تكن هذه الإدارة مخولة أصل باتخاذ مثل هذا القرار، وموأ

م من ثو،أصل من اختصاص وزارة الفلحةوالقمح الذي هوقرارا بعدم استيراد بذور البطاطا أ

لذي  بتجاوز السلطة كانوأ،فمتى توافرت هذه الحالة سواء فيما يتعلق بالمساس بالَّختصاص

 المصلحة الحق في تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا . 

ات من جراءإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات: إن مخالفة قاعدة جوهرية في الإومخالفة أ     

ال هذه ه إعمالقرار الصادر والذي أغفل فيوشأنه أن يؤدي إلى فتح باب الطعن بالنقض في الحكم أ

راء جم بإعدم القياوكانعدام صفة التقاضي للمدعي أ،عدم تصحيحها في الوقت المناسبوالقاعدة أ

ا يؤدي يضا مأإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وهذا ،ما يعنيوالتنبيه بالإخلء في الإيجار وه

 إلى إعمال الطعن بالنقض ممن له مصلحة في ذلك .

 قصور في الأسباب :وانعدام أوانعدام الأساس القانوني للحكم  -

                                                             
 .ق.إ.ج من 500 المادة -  827
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 ذلك،نقضن بالأن يعرضه للطع القرار من شأنهوالأمر أوإن انعدام الأساس القانوني للحكم أ     

 مطروحة،لة القرار دون الَّستناد إلى نص قانوني يعالج المسأولأنه لَّ يمكن بأي حال إصدار حكم أ

دة من نص قانوني غير كافية لإصدار حكم فيها  المجال فتحولأنه ل،فالَّعتماد مثل على وقائع مجر 

 ته .خللها على حكم يخدم مصلح لمثل هذه الأحكام لَّصطنع كل فرد وقائع مؤثرة ليحصل من

ه عن فيالقرار على هذه الشاكلة كان مصيره النقض بعد الطوومن ثم فمتى صدر الحكم أ     

 لَّنعدام الَّساس القانوني له . 

مكن بيب يقرار لَّ يشمل على تسوتناقض الأسباب قد يحدث أن يصدر حكم أوقصور أوانعدام أ    

 عدامما يعرف بانووه،بمعنى آخر يمكن من خلله معرفة منطوقهوأ،من خلله ربط المنطوق به

ث لَّ قرار يحتوي على تسبيب غير واف بحيوكما أن ه يمكن أن يصدر حكم أ،الأسبابوأ،السبب

نظرا ،القرارويمكن أن يؤدي ذلك بأي حال إلى المنطوق الذي توصل إليه ذات الحكم أ

ي فما ورد اع بالإقنوسباب التي تؤدي إلى القناعة أوهذا الأخير بهذا المعنى يعني نقص الأ،لقصوره

حيث  قرار يحتوي على أسباب غير متناسقة سواء منوكما أن ه يمكن أن يصدر حكم أ،المنطوق

 تالي منوبال ومهما اجتهد الإنسان في ربطهما ببعضهما فإنه لن يتمكن من ذلك،المعنىوالَّرتباط أ

إن وعلى ذلك ف،ما يعرف بتناقض الأسبابووه،لكالصعب عليه استنتاج مذهب القاضي تبعا لذ

 جعل الحكمالتناقض ( من شأنه أن ي –القصور  –توافر أي حالة من الحالَّت الثلث ) الَّنعدام 

 القرار المشوب بحالة من هذه الحالَّت معرضا للطعن بالنقض .وأ

بيقا انون تطيق القأن تطبتناقض الأحكام النهائية فالأصل والخطأ في تطبيق القانون والمخالفة أ     

 الفاتفمن الطبيعي أن يلحق التطبيق مخ،غير أنه لما كان واضع القانون ومطبقه بشر،سليما

ذا في ه أخطاء أثناء التطبيق ومتى كان الأمر كذلك حق للمضرور اللجوء إلى الطعن بالنقضوأ

 القرار .والحكم أ

صيات ن خصوبالأحوال الشخصية لما له م كما أن هذا البند يخص القانون الأجنبي المتعلق     

 طبيق نصبتة تتتعلق بعادات المجتمع الجزائري وشريعته الإسلمية وعليه فإنه من غير المقبول ال

لك لَّ أن ذ أجنبي في مجال الأحوال الشخصية يخالف أحكام الشريعة الإسلمية في هذا الباب كما

ي ذأحدهما حق للطرف وهذان الأمران أ ومتى تحقق،يمكن قبوله إن كان قد تم تطبيقه خطأ

 القرار . والمصلحة الطعن بالنقض في ذلك الحكم أ

تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة فالمنطق والعقل يقضيان في حالة صدور       

أن تكون هذه الأحكام ،من عدة مجالسوأحكام من محاكم مختلفة سواء على مستوى مجلس واحد أ

متقاربة في آن واحد غير أن ه وملبساتها متطابقة أومتوافقة فيما بينها في الحالة التي تكون وقائعها 

الظروف ومختلفة بل ومتضاربة ويحدث أن لَّ يقع ذلك فتصدر أحكام متشابهة من حيث الوقائع 

ايجاد قاسم مشترك فيما بينها  الحال هذهوومتناقضة فيما بينها من حيث المنطوق بحيث لَّ يمكن 
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هذا ما يفتح الباب للمعني في تلك الأحكام لتقديم الطعن ومما يؤثر سلبا على الجهاز القضائي 

 بالنقض .

 ثالثا: الحق في الطعن بالنقض  

 لَّ يكون الطعن بالنقض مقبولَّ أمام المحكمة العليا إلَّ من :

 النيابة العامة؛ -

 الوكيل المفوض عنه بالتوقيع؛ ومحاميه أوالمحكوم عليه أ - 

 محاميه؛والمدعي المدني أ -

 المسؤول عن الحقوق المدنية. - 

 يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الَّتهام إذا:

 قررت عدم قبول الدعوى المدنية؛  -

 قررت أنه لَّ محل لَّدعائه المدني؛ -

 تضمن القرار دفعا أنهى الدعوى المدنية؛  - 

روطه كان القرار غير مستوفى شوكان القرار أوأغفلت الفصل في وجه من أوجه الَّتهام أ -

 الشكلية المقررة قانونا لصحته؛ 

 . 828جميع الحالَّت الأخرى إذا طعنت النيابة العامة  -

 رابعا : شروط الطعن بالنقض 

 : هي وللقيام بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة لَّ بد من توفر عدة شروط 

من المجلس وأن يكون الحكم محل الطعن صادرا في الدرجة الأخيرة سواء من المحكمة أ -

 .829القضائي 

                                                             
 .ق.إ.ج من 497 المادة -  828

 .ق.إ.ج من 281 المادة -  829
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الجزائية  من قانون الغجراءات 500لَّ بد من توفر إحدى الحالَّت المنصوص عليها في المادة  -

 والتي تتمثل فيما يلي : 

 عدم الَّختصاص؛  -

 تجاوز السلطة؛ -

 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات؛  - 

 قصور الأسباب؛ وانعدام أ -

 في أحد طلبات النيابة العامة؛ وإغفال الفصل في وجه الطلب أ -

 ضى بهالتناقض فيما قوتناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أ -

 القرار؛ والحكم نفه أ

 يقه؛ الخطأ في تطبومخالفة القانون أ -

 انعدام الأساس القانوني . -

 خامسا : ميعاد الطعن

من يوم النطق  أيام تسري ابتداء 08يجوز للنيابة العامة والخصوم الطعن بالنقض خلل مهلة      

 صدور القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا جلسة النطق به.وبالحكم أ

د المحدد الميعا نقضاءأما بالنسبة للأحكام والقرارات ا لغيابية، فل تسري هذه المهلة إلَّ بعد ا     

 أيام. 10وللمعارضة وه

 . 830أما إذا كان أحد الخصوم مقيما خارج الوطن تمدد المهلة إلى شهر 

 

 سادسا: إجراءات رفع الطعن بالنقض

م كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قل     

 القرار المطعون فيه.وأ

                                                             
 .ق.إ.ج من 498 المادة -  830
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 محاميه.ويوقع التقرير من الكاتب والطاعن نفسه أ -

ام ليها محدق عبرقية يصاوإذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، جاز له رفع الطعن برسالة أ     

 معتمد لدى المحكمة العليا ويباشر نشاطه بالجزائر.

للمتهم المحبوس مؤقتا رفع الطعن بالنقض بتقرير يسلم إلى كتابة ضبط المؤسسة يجوز     

بمجرد كتاب يرسله إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة مدير السجن للتصديق على والعقابية أ

 .  831تاريخ تسليم الرسالة إليه 

خ معها نساعه وما عدا النيابة العامة، فلكل طاعن الحق في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دف     

يا مة العللمحكاقلم كتاب وبعدد الأطراف لدى قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقرير الطعن أ

 في خلل شهر.

 .832العليا لقبول هذه المذكرة يجب أن تكون موقعة من محام معتمد لدى المحكمة 

نيابة عن اليخضع الطعن بالنقض لدفع الرسوم القضائية وإلَّ   كان غير مقبولَّ ما عدا ط      

 ن.العامة، ويدفع الرسم وقت إيداع تقرير الطعن إلَّ  إذا قد مت مساعدة قضائية للطاع

مهما كان الطرف الطاعن، يبلغ الطعن إلى الأطراف الأخرى من قبل كاتب الضبط خلل      

 . 833يوم  15مهلة 

لى إلملف االقرار المطعون فيه بإرسال ويقوم كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أ     

ل ليا خلالع كمةالنائب العام لدى المجلس القضائي الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المح

 يوم من تاريخ إيداع تقرير الطعن. 20مهلة 

أيام إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره على  08يسلم الكاتب الملف خلل      

 . 834رئيس الغرفة الجنائية لتعين قاضي مقرر 

 سابعا : إجراءات التحقيق والحكم في الطعن بالنقض 

 إجراءات التحقيق  -1

                                                             
 .ق.إ.ج من 405 المادة -  831

 .ق.إ.ج من 505 المادة -  832

 .ق.إ.ج من 507 المادة -  833

 .ق.إ.ج من 02 فقرة 513 المادة -  834
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عن مذكرة الطابعد تعيينه من طرف الغرفة الجنائية، يقوم القاضي المقرر بتبليغ الخصوم ب      

لأطراف عدد التمكينهم من إيداع مذكرة الرد عليها موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا وب

 خلل مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ التبليغ.

ذا ية، ولهلجنائافي القضايا التي تفصل فيها الغرفة  يكلف القاضي المقرر بإجراءات التحقيق      

عد من عليه أن يستبويسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ أعمال كتابة قلم الضبط، والغرض فه

 القضية كل مذكرة قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني.

طلع را بإإذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، أودع القاضي المقرر تقريرا وأصدر قرا      

يوم من تاريخ استلم  30النيابة العامة عليه، ويتعين على النيابة العامة إيداع المذكرة الكتابية خلل 

 القرار .

 

ة بعد استطلع رأي النيابة يقيد القاضي المقرر القضية في جدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرف     

 .835أيام على الأقل  05العامة مع تبليغ جميع أطراف الدعوى بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة 

لدعوى اطراف أالقاضي المقرر المكلف بالقضية تقريره، ثم يسمح لمحامي وأثناء الجلسة يتل      

 تقديم ملحظات شفوية موجزة لتدعيم مذكراتهم.

فال باب المرافعة، تقدم النيابة العامة طلباتها وفي الأخير تحال القضية على المداولة قبل إق     

 . 836وتصدر الغرفة الجنائية قرارها في تاريخ لَّحق يحدده الرئيس 

 الحكم في الطعن بالنقض  -2

من  اميهميتم النطق بالقرار في جلسة علنية وحضورية ويبلغ إلى أطراف الدعوى وإلى مح     

ر القراوب الجلسة، كما يرسل القرار إلى الجهات القضائية التي أصدرت الحكم أطرف كات

 المطعون فيه بمعرفة النائب العام لدى المحكمة العليا.

 إذا قضى القرار برفض الطعن بالنقض يرسل إلى الجهة القضائية الأصلية.

                                                             
 .ق.إ.ج من 517 المادة -  835

 .ق.إ.ج من 519 المادة -  836
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جزئيا والمطعون فيه كليا أ القراروفي حالة قبول الطعن، تقرر الغرفة الجنائية بطلن الحكم أ     

جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة، ووإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها بتشكيلة أخرى أ

 .837عدم الَّختصاص يتعين إحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة ووإذا كان وجه النقض ه

ابة العامة حيث تتحمل يتحمل الخصم الذي خسر طعنه المصاريف القضائية باستثناء الني     

 .838الخزينة العامة هذه المصاريف 

إذا أصدرت الغرفة الجنائية قرارا برفض الطعن وكان هذا الطعن تعسفيا، جاز لها أن تحكم      

دج لصالح الخزينة وبالتعويضات المدنية لفائدة المطعون  500على الطاعن بغرامة لَّ تتجاوز 

 .839ضده 

جهة لى الفي حالة صدور قرار بالنقض مع الإحالة، يرسل ملف الدعوى ونسخة من القرار إ     

 القضائية المعنية بمعرفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا.

 .840أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرة الطعن  03المهلة المحددة لصدور القرار هي و

  ثامنا : آثار الطعن بالنقض

ءات من قانون الإجرا 499على الطعن بالنقض آثار نصت عليها صراحة المادة  يترتب     

 الجزائية وهي:

م، وإذا رفع أيا 08يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمومية خلل مهلة الطعن بالنقض  -1

ب ألَّ يجها، وقرار الطعن يبقى تنفيذ الحكم موقوفا إلى أن تصدر الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا

 أشهر. 03تتعدى المهلة 

 الطعن ينفذ الحكم فيما قضى به من تعويضا لصالح المدعى المدني خاصة إذا كانت أوجه - 2

 منصبة على الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية التبعية.

عقوبة نته ببإداوبالإعفاء من العقاب أويفرج على المتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة أ - 3

  بالغرامة على الرغم من جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم.وبس مع وقف التنفيذ أالح

                                                             
 .ق.إ.ج من 523 المادة -  837

 .ق.إ.ج من 524 المادة -  838

 .ق.إ.ج من 525 المادة -  839

 .ق.إ.ج من 02 فقرة 528 المادة -  840
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 الفرع الثاني: التماس إعادة النظر

قوة لائزة يكون في القرارات والأحكام الح،طريق غير عادي للطعنوالتماس إعادة النظر ه     

الذي  الظلم أساسا إلى رفعجنحة يستهدف والشيء المقضي فيه التي قضت بإدانة المتهم في جناية أ

 حكم.وقع على متهم اتضحت براءته لظروف لم تكن معروفة وقت النظر في الدعوى والنطق بال

لقانون اطبيق تويعتبر التماس إعادة النظر وسيلة لتصحيح الخطأ في الوقائع وليس الخطأ في      

 الشأن في الطعن بالنقض.وكما ه

 1كرر م 531ومكرر  531و 531س إعادة النظر في المواد ولقد نظم المشرع أحكام التما     

 من قانون الإجراءات الجزائية .

 أولا: محل طلب التماس إعادة النظر

 لَّ يجوز طلب التماس إعادة النظر إلَّ في :

إدانة بقضت  القرارات الصادرة عن المجالس القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والتي -1

 جنحة.وأالمتهم في جناية 

الأحكام الصادرة عن المحاكم الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والتي قضت بإدانة المتهم في   - 2

 . 841جنحة وجناية أ

 

  ثانيا: حالات طلب التماس إعادة النظر

 لَّ يجوز طلب التماس إعادة النظر إلَّ  في الحالَّت التالية:

ليه لمجني عاية على قتل يترتب عليها قيام أدلة كافتقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية  - 1

 على قيد الحياة؛والمزعوم قتله ه

ة هذا ه إدانإذا أدين شاهد بشهادة زور ضد المحكوم عليه سبق أن أثبت هذا الشاهد بشهادت  - 2

 الأخير؛

 كمين؛ين الحبالجنحة بحيث لَّ يمكن التوفيق وإدانة متهم آخر بسبب ارتكاب نفس الجناية أ  - 3 
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تقديم مستندات لم تعرض على القاضي الذي أدان المتهم وقت المحاكمة وكشف واقعة جديدة أ - 4

 . 842مع أنها الدليل على البراءة 

  ثالثا: الحق في طلب التماس إعادة النظر

ليا كمة العالمح بالنسبة للحالَّت الثلث الأولى، لَّ يجوز رفع طلب التماس إعادة النظر إلى      

من و، ألأهليةمن نائبه القانوني في حلة عدم توافر اومن المحكوم عليه، أومن وزير العدل، أإلَّ 

 غيابه.وأصوله في حالة وفاته أوفروعه أوزوجه أ

بالنسبة للحالة الرابعة، لَّ يقبل الطلب إلَّ من النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على طلب وزير 

 . 843العدل

 

  الطلب والفصل فيهرابعا: إجراءات رفع 

 ز في كلجائوهفلم يحدد المشرع مهلة لرفع طلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة ا لعليا،      

ان إذا كووقت حتى بعد وفاة المحكوم عليه، لأن رفع الطلب يتوقف على ظهور الأدلة الجديدة، 

 ة إلىفي شكل عريض أصوله، يرفع الطلبوفروعه أوزوجه أونائبه أوالمحكوم عليه أوالطاعن ه

 المحكمة العليا، حيث تودع لدى قلم كتابة المحكمة.

كون يزير، النائب العام متصرفا بناء على طلب الوووزير العدل أوأما إذا كان الطاعن ه     

 الطلب في هذه الحالة مرفقا بالتحقيقات التي تكون قد أجريت والوثائق المؤيدة له.

م ث يقوبعد رفع طلب التماس إعادة النظر، تفصل المحكمة العليا في موضوع الدعوى حي     

 لعامةالقاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق لإظهار الحقيقة، حيث تسمع أقوال النيابة ا

 والخصوم.

م ي ثبت عدفي حالة قبول الطلب، تصدر المحكمة العليا قرارها ببطلن حكم الإدانة الذو     

 صحته وإعلن براءة المحكوم عليه.

ار ن الأضرضا عغيابه تعويولذويه في حالة وفاته أويمنح للمحكوم عليه والذي ثبتت براءته أ      

 المادية والمعنوية التي لحقت من جراء حكم الإدانة.
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" تعويضيمنح التعويض بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تسمى "لجنة ال     

 التي تتشكل من :و

 ممثله، رئيسا؛والرئيس الأول للمحكمة العليا أ -

 . 844مستشار ورئيس قسم أوحكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غ رفة أ 02قاضي  -

وع الرج تتحمل الدولة هذا التعويض وكذا مصاريف الدعوى ونشر القرار وإعلنه ويحق للدولة

 اهد الزور الذي تسبب في الإدانة.الشوالمبلغ أوبعد ذلك على المدعي المدني أ

ص ائرة اختصاذويه يتم نشر قرار إعادة النظر في دووبناء على طلب المحكوم عليه البريء أ     

طالب قامة الإمحل  الجنحة، وفي دائرةوالمحكمة العليا، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أ

 وآخر محل إقامة المحكوم عليه في حالة وفاته.

 . 845كما ينشر القرار في ثلث جرائد يومية يتم اختيارها من طرف المحكمة العليا 

كل ماعية لالَّجت القيموالتقاليد وجرائم الصفقات العمومية تعد  سلوك منافي للطبيعة البشرية      

در س القفما يشغل المجتمع لي،ينبذها جميع البشر بمختلف مشاربهم،والمجتمعات على حد  سواء

وترابط ،قاتهتشابك حل،وات ساع دائرتهوبل حجم الفساد ،القائم من الفساد في هذه المعاملت فحسب

ا يهد د مسيرة التنمية ،آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل مع في مستقبل كل مجتومم 

لتي ت الوكان السالأمر الذي جعل كل التشريعات الوضعية تت فق تقريبا في تجريم الغالبية م،الص ميم

ئية ت جزاتقرير عقوبا،والمنافية للمصالح الجديرة بالحمايةوترتكب بمناسبة عقد صفقة عمومية 

 فل معنى لتجريم بل عقاب يقترن به.،تترت ب على ثبوت المسئولية الجنائية عنها

ا الهدف من خلل تحليل عنصر اختصاص القضاء الجزائي في الصفقات العمومية تبي ن لنو     

جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم  التي هيوتوقيع عقوبة وقضاء الجزائي همن ال

 ومية تنطوي على ألم يلحق بمن ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب إحدى جرائم الصفقات العم،قضائي

 قه  .ن حقوميتمث ل هذا الألم في حرمان المحكوم عليه من حق ،ونظير مخالفته للنصوص التجريمية

مكافحة واء الجزائي إلى حماية المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية يهدف القض      

لتعزيز القدرة على الإصلح ،المحافظة عليهوالفساد في هذا المجال من أجل ترشيد المال العام 

المحافظة على نزاهة والمؤسسات العمومية من الفساد الإداري حماية ،والَّقتصادي والسياسي
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رة لصالح ،وتحقيق الَّستقرار الَّجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى،الوظيفة العامة هي بذلك غاية مقر 

 الجماعة .

لى إولى تتشكل الهيئة القضائية من نظام قضائي متكامل انطلقا من محاكم الدرجة الأ      

ر هرم ي تعتبهي الدرجة الثانية في النظام القضائي إلى المحكمة العليا التوالمجالس القضائية 

 لنظام القضائي .ا

ل لها إصدار العقوبات الجزائية ال      رالجهة القضائية هي الجهة الوحيدة المخو  م ة لجرائمقر 

ن ميرها غهذا ما يمي ز العقوبة الجزائية في مجال الصفقات العمومية عن ،والصفقات العمومية

 العقوبات  .

كيزة الأساسية للحفاظ ع        لى عالس هر تمع بلى الت وازن داخل المجتعد  السلطة القضائية الر 

تسهر و،يهافتضفي بذلك الحماية القضائية على الحقوق المعتدى عل،تطبيق القانون بمختلف فروعه

قوبات ير العكما يناط بها تقر،الس لطة التنفيذيةوعلى احترام مبدأ المشروعية في عمل الإدارة 

رة قانونا على الأشخاص الذين ثبت في حقهم  ع جريمةلمشر  ابعد التحقيق ارتكاب فعل اعتبره  المقر 

. 

مة في دائرة كقاعدة عامة ينعقد الَّختصاص الإقليمي لدى المحكمة التي تم ارتكاب الجري       

ا الوضع بالنسبة لجرائم الص،مكان القبض عليهومكان إقامة المتهم أواختصاصها أ  لعموميةافقات أم 

هي ما تعرف و قضائية ذات الَّختصاص الموسعحيث تخضع لَّختصاص الجهات ال،يختلف

 1كرر م 24المادة ومن ق.إ.ج، 329،40،37. فعلى ضوء المواد  بالأقطاب الجزائية المتخصصة 

م القانون رقم  05- 10من الأمر رقم   وجدنا ،ومكافحته المتعل ق بالوقاية من الفساد 01-06الذي تم 

ة عبر الجريمة المنظم،ينحصر في جرائم المخدراتأن  الَّختصاص الن وعي للأقطاب الجزائية 

جرائم ،موالجرائم تبييض الأ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،الحدود الوطنية

قات الصف جرائم الفساد بما فيها جرائم،الجرائم المتعل قة بالت شريع الخاص بالصرف،الإرهاب

 العمومية .

ع الجزائري مو      صاص ضوع الَّختصاص الإقليمي للجهات القضائية ذات الإختنظم المشر 

خ في  14-04الموسع في المادة الجزائية بموجب القانون رقم  لمعد ل ا،2004نوفمبر  10المؤر 

 07 – 17 الذي عد ل مؤخرا بموجب القانون العضوي رقمو ،المتمم لقانون الإجراءات الجزائيةو

خ في  اءات المتضمن قانون الإجر،2017مارس   27وافق ل الم 1438جمادى الثانية  28المؤر 

 06/01 مكافحته رقموبالإضافة إلى نصوص خاصة على غرار قانون الوقاية من الفساد ،الجزائية

خ في   . 2006فبراير سنة  20المؤر 

في خطوة اعتبرت سابقة من نوعها في القانون الجزائري خطى بموجبها القضاء و     

ذلك لعد ة عوامل تمثلت أساسا في تعقيد ،وة القضائية لطائفة من الجرائمالتخصص في المعالجونح
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من بينها جرائم الصفقات وخروجها عن طابع الجريمة الكلسكية ،وملبسات وأساليب ارتكابها

 العمومية .
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 خاتمة

 د ترسخت فيتوصلنا إلى نهاية بحثنا الموسوم بالَّختصاص القضائي في الصفقات العمومية وق     

لصفقات في ا عناها في هذه الدراسة وهي أهمية الَّختصاص القضائيأذهاننا فكرة بدأنا منها وتتب  

  للمالستغللَّاالصفقات العمومية باعتبارها قطاعا من أهم القطاعات العمومية،المستمدة من أهمية 

مية ات الت نمخطط العام،حيث تكل ف الخزينة العامة مبالغ مالية ضخمة،كونها الأداة الفع الة لتنفيذ

 سلطاتالوطنية والمحل ية على حد سواء،فمعظم البرامج والخطط الَّستثمارية التي تضعها ال

ية،مما لعمومالمركزية المختص ة إن ما يقع تنفيذها من قبل الإدارة المعنية عن طريق الصفقات ا

لذي مر اساد،الأيؤدي إلى كثرة مخالفات النصوص التنظيمية والإجرائية والوقوع في جرائم الف

ه ضي حق  يدفع الطرف المتضرر أو من له مصلحة إلى اللجوء للقضاء ،إذ لَّ يمكن للفرد أن يقت

جميع بنفسه،بل كفلت له الدولة ذلك عن طريق جهاز نظامي،و هو حق ملتصق بالشخص مكفول لل

 دون أي تمييز.

ياكل وجود ه د علىزدوج الذي يعتموبما أن  الجزائر من البلدان التي تأخذ بالنظام القضائي الم     

رى ئة أخهيقضائية إدارية وأخرى عادية،و توزع المنازعات عليهما حسب طبيعتها،بالإضافة إلى 

 دّ منبتختص بالفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري،كان لا 

ضي القا كاملة شاملة من قبل الإحاطة بقواعد الاختصاص القضائي في الصفقات العمومية إحاطة

 والمتقاضي وأعوان القضاء .

 نهّأو من خلال تحليلنا لعنصر الاختصاص القضائي في الصفقات العمومية تبينّ لنا 

 .ومية السلطة التي يقررها القانون لجهة معي نة في القضاء للنظر في دعاوى الصفقات العم

وى الدع ون إلى جهاز قضائي معي ن للنظر فيوالَّختصاص الجزائي هو السلطة التي خولها القان

 الجزائية ضد  جرائم الصفقات العمومية .

شرط الَّختصاص القضائي يختلف عن قاعدة الَّختصاص تجدر الإشارة إلى أن  

و أطبيق تلإعداد،أو  إتباعها،فهذا الأخير يقصد به مجموعة  القواعد والشروط الواجب الإداري

قاضي لية الدون اللجوء إلى القضاء ،بينما يتعلق الَّختصاص القضائي بأه الإداريالقرار  إبطال

ديد بنظام القضاء المزدوج تح الأخذيترتب على للفصل في النزاعات المحددة قانونا،حيث 

التنازع في  إمكانيةمن  أمكناختصاص كل من جهتي القضاء على نحو دقيق يحد كل ما 

ضاء الفقه والقو متعارضة منهما،ولذلك سعى المشرع حكامأصدور  أوالَّختصاص بين الجهتين 

 لى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضائية على نحو واضح.إ

و في هذا الصدد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي في تحديد الَّختصاص الوظيفي 

هي  الإداريةعلى أن المحاكم  الإداريةالمدنية و الإجراءات    من قانون  800حيث نص ت المادة 

،تختص بالفصل في أول درجة ،بحكم قابل للستئناف  الإداريةجهات الولَّية العامة في المنازعات 
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المؤسسات العمومية ذات الصبغة  إحدىفي جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولَّية أو البلدية أو 

 طرفا فيها . الإدارية

ات سات ذالمؤس إحدىون الدولة أو الولَّية أو البلدية أو من ذلك كل المنازعات التي تك

لمحاكم ويؤول الَّختصاص للفصل فيها إلى ا إداريةطرفا فيها ،هي منازعات  الإداريةالصبغة 

ن أ يكفي ،إذ لَّةإداريمن عقود تعتبر عقودا  الإدارة،لكن لَّ يفهم من ذلك أن  كل ما تبرمه الإدارية

تتمتع  عامة بر العقد إداريا ،بل يجب أن تبرم العقد بصفتها سلطةتكون أحد طرفي العقد حتى يعت

بيعة طد ذات عقو بإبرامكثيرا ما تقوم  الإدارةبامتيازات معينة تنعكس على شروط العقد،ذلك لأن 

يرتبه  فيما مدنية أو تجارية،لأن ها لم تظهر في العقد كسلطة عامة ،بل كطرف مساو للطرف الآخر

 زامات .العقد من حقوق والت

 وري أن،فمن الضر إداريةتبرم نوعين من العقود ،عقود مدنية وعقود  الإدارةإذا كانت 

 ن أهميةرقة منفرق بين ما إذا كانت الصفقات العمومية عقود إدارية أو مدنية،ذلك لما لهذه التف

لعقود ا خضعتكبيرة من ناحيتين،فمن ناحية تخضع العقود المدنية لأحكام القانون الخاص ،في حين 

عات لمنازلأحكام القانون العام،و من ناحية أخرى يختص القضاء العادي بالفصل في ا الإدارية

قضاء ها البفيختص  الإداريةالتي تثور بشأن العقود المدنية ،أما المنازعات المتعلقة بالعقود 

 ية التيانونلق. ومن خلل دراستنا استنتجنا أن   الصفقات العمومية نوع من التصرفات ا الإداري

لعامة المرافق وتحقيق الخدمة العمومية وتسيير ا الإداريةفي إطار أداء الوظيفة  الإدارةتصدرها 

شكل وبيعة ،و هي من حيث التأصيل القانوني عبارة عن عقد إداري ،إلَّ  أن  هذا الأخير يتخذ ط

لى ع تينالإرادوافق محدد يجعله مختلف في العديد من جوانبه عن العقود الخاصة التي تقتضي ت

علق ية وتإحداث آثار قانونية ،فضل عن ذلك احتواء الصفقات العمومية على بعض الجوانب الفن

ية التنظيمعية وإنجاز مشاريعها على تقنيات وخبرات معينة،جعلها تنفرد بالعديد من الأحكام التشري

ضافة ية ،بالإلقانونإحداث الآثار ا على الإرادتينمقارنة بالعقد بمفهومه العام الذي يكفي فيه تطابق 

طبيعة يد الإلى احتواء الصفقات العمومية على العديد من الدراسات العلمية التي تهدف إلى تحد

 القانونية للصفقة العمومية .

من  06لمادة االجزائري،و  الإداريةالمدنية و الإجراءات    من قانون  800بمقارنة المادة 

عام، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال 15/247المرسوم الرئاسي رقم 

ية أو و البلدألَّية نستنتج أن  جميع منازعات الصفقات العمومية التي يكون أحد أطرافها الدولة أو الو

 . الإداريمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  خاضعة للقضاء 

 الإداريةوالمدنية  الإجراءات  ن من قانو 804من المادة  03و في هذا الصدد نجد الفقرة 

ها اختصاص التي يقع في دائرة الإداريةللمحكمة  الإقليميالجزائري تنص على انعقاد الَّختصاص 

 مهما كانت طبيعتها. الإداريةالعقد أو تنفيذه،و ذلك في مادة العقود  إبراممكان 
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ار إلى نوع معين أش  الإداريةوالمدنية  الإجراءات  من قانون  800حظناه  أن  نص المادة ما لَّ     

 ن مجالدون سواها مما ضيق م الإداريفقط من المؤسسات وهو المؤسسات العمومية ذات الطابع 

فمثل تنازع الَّختصاص، إشكاليةحسب المعيار العضوي،و بالتالي سيطرح  الإداريةالمنازعة 

ابع طا ذات هل يمكن اعتبار منازعاتهالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني 

 إداري أم ذات طابع عادي ؟.

نجدها  اريةالإدوالمدنية  الإجراءات  من قانون  800تأسيسا على ما ذكر وبالعودة للمادة      

ؤسسات ،و استبعدت المالإداريةأشارت وبصريح العبارة إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 لإجراءات ا من قانون  800ي والثقافي والمهني فلم ترد في المادة العمومية ذات  الطابع العلم

ا في السياق ،و لَّ أثر له15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06ولَّ في المادة  الإداريةالمدنية و

 اللفظي .

ة من قريب إذا كان البعض يميل إلى إجراء القياس على أساس أن  هذا النوع من المؤسسات      

ها بعاملين ة،و البحكم أنها لَّ تبتغي ربحا من خلل نشاطها وأن  قراراتها إداري داريةالإالمؤسسات 

هذه يخضعون للقانون الأساسي للوظيفة العامة،غير أننا بصدد قواعد الَّختصاص الوظيفي و

اغ ها فربالأخيرة من النظام العام يفترض أنها تسن بنص واضح،و لَّ ينبغي أن تكون مبهمة أو 

  للجتهاد وهي غير قابلة للقياس والربط  .يفسح مجالَّ

بغة ت الصمن المؤكد أن هذا الَّجتهاد الذي يدعو إلى الربط بين المؤسسات العمومية ذا      

فسيرا ت 800 والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وتفسير المادة الإدارية

مام لسنا أووالأخطر من هذا أننا أمام نص إجرائي واسعا سينجم عنه تحميل النص أكثر مما يحمل 

 نص موضوعي.

 جراءات الإ من قانون  800لذا دعا الدكتور عمار بوضياف المشرع إلى تعديل نص المادة      

نص ين البما يتماشى والتشريعات الخاصة،و بما يحدث نوعا من الملئمة ب الإداريةالمدنية و

 والنصوص المنظمة لهذا النوع من المؤسسات. الإجرائي

على  ،فالإبقاء15/247من المرسوم الرئاسي رقم  06وندعو بدورنا المشرع بتعديل المادة      

من المرسوم المنظم للصفقات  06و الإداريةالمدنية و الإجراءات  من قانون  800نص المادتين 

ستقضي بعدم الَّختصاص في حال  الإداريةالعمومية على حالهما يعني ببساطة أن المحكمة 

عرضت عليها منازعة موضوعها صفقة عمومية وأحد أطرافها جامعة بحكم عدم ورودها في 

المادتين المذكورتين أعله،و لَّ يكمن استعاب هذا القرار خاصة أنها جهة للقانون العام،و تعتمد في 

إداري،و موظفوها يخضعون للقانون تها ذات طابع اتمويلها كليا على الخزينة العامة وقرار

 من قانون  800الأساسي للوظيفة العامة . فكيف نسلم مع كل هذا أنها لَّ تدخل تحت طي المادة 
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،و تلحق بالهيئات الأخرى كالدولة والولَّية والبلدية وكل المؤسسات الإداريةالمدنية والإجراءات 

 .الإداريالعمومية ذات الطابع 

اهذا عن المؤسسات العم ازعات لمن بالنسبة ومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،أم 

شاط الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم الن

ن مولة أو ن الدمالتجاري،عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا،بمساهمة مؤقتة أو نهائية 

ت الصفقا خضوع حقيقة أنه لغاية هذه المرحلة من الدراسة لَّ يوجد ما يثبتال،فالجماعات الإقليمية

لقضاء اري لالعمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التج

لعمومية االمتضمن الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  06،ومن ثم وبمقارنة المادة الإداري

 مؤسسة العام ،فإن الصفقات العمومية التي تكون فيها المصلحة المتعاقدةوتفويضات المرفق 

هائية نة أو عمومية خاضعة للقانون التجاري ،حتى ولو كانت ممولة كليا أو جزئيا ،بمساهمة مؤقت

المدنية  راءات الإج من تقنين  800،لَّ تدخل في إطار المادة  الإقليميةمن الدولة أو من الجماعات 

ادة نص الملبالنظر فيها تمسكا بالمعنى الحرفي  الإداري،و بالتالي لَّ يختص القضاء الإداريةو

 . الإداريةوالمدنية  الإجراءات  من قانون  800

ثة،تنص على أن في فقرتها الثال الإداريةالمدنية و الإجراءات  من قانون  801ثم أن المادة      

فع لذي يدي تخولها إياها نصوص خاصة ،الأمر اتختص أيضا بنظر القضايا الت الإداريةالمحاكم 

ي نص أعن  15/247إلى البحث في قانون الصفقات العمومية متمثل في المرسوم الرئاسي رقم 

لذي لبحث اولَّية النظر في منازعات الصفقات العمومية ،و هو ا الإداريةيتضمن تخويل المحاكم 

من المرسوم  153و 82ل به طبقا لنص المادتين يفضي في النهاية إلى الإحالة على التشريع المعمو

هي  الإداريةالمدنية و الإجراءات  ،و بالتالي تبقى الأحكام المحددة في تقنين  15/247الرئاسي 

 الفيصل في مجال تحديد الَّختصاص للمحاكم الفاصلة في قضايا الصفقات العمومية.

التي  الإداريةالمدنية و الإجراءات  نون من قا 804من المادة  03في هذا الصدد نجد الفقرة       

 برامإمكان  التي يقع في دائرة اختصاصها الإداريةللمحكمة  الإقليميتنص على انعقاد الَّختصاص 

عامهما كانت طبيعتها على حد تعبير  الإداريةالعقد أو تنفيذه،وذلك في مادة العقود   .لمشر 

فهوم في م صفقات العمومية عقود إدارية أو لَّمن هنا أصبح الأمر متعلقا بمدى اعتبار ال     

 ،وهذايةلإداراذهب العديد من المؤلفين إلى دمج الصفقات العمومية في إطار العقود  هناالقانون،و

ت ومية ذاالعم أو المؤسسات الإقليميةمنطقي ولَّ جدل فيه إذا كنا أمام صفقات الدولة أو الجماعات 

مية ئة عمو،على اعتبار أن العقد بمفهومه العضوي يتطلب أن يكون أحد طرفيه هيالإداريالطابع 

 بل لأن موميةعإدارية ،و بالتالي فإن الصفقات العمومية تعد عقود إدارية ولكن ليس لأنها صفقات 

 لقانونيلوضع االمتمثل في ا الإشكالأحد أطرافها هيئة عمومية من طبيعة إدارية،ومن تم نعود إلى 

 ات المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون التجاري .لصفق
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ري معتبرة تمسك العديد من الأحكام القضائية بالَّختصاص من طرف القاضي التجاهنا لمسنا      

ة لقانونيااعدة من يستندون على المعيار المادي إنما يستندون على معيار لم يعد محل تقدير في الق

ع الجزائري يأخ  ذ بالمعيار العضوي .،باعتبار أن المشر 

اضعة خلصة القول أن منازعات الصفقات العمومية التي تكون المؤسسات العمومية الخ     

 الدولة ن طرفمللتشريع التجاري طرفا فيها حين تكون ممولة جزئيا أو كليا بصفة نهائية أو مؤقتة 

 ،تكون من اختصاص القاضي العادي .الإقليميةأو الجماعات 

ل سع مجاوالقضاء العادي هو تو الإداريظه هو أن  توزيع الَّختصاص بين القضاء فأهم ما نلح

يرة الكث اختصاص القضاء العادي شيئا فشيئا،ليس فقط بحكم الَّجتهاد ،ولكن أيضا بحكم النصوص

زعات والتي تصدر من حين لآخر ،مما يدل على ازدياد تدعيم اختصاص القضاء العادي بالمنا

ى ؤدي إلأنها أصبحت ذات أهمية بالغة تعقدت معها مسالة الَّختصاص،مما يإلى درجة  الإدارية

ص ا يخصمإذ أنه بقدر  ،القول بأن نظام الَّزدواجية  يحمل عيوبا ومساوئ في تحديد الَّختصاص

ثيرة ك الَّتإشكعمل القضاء وبالتالي قدرتهم على تحقيق عدالة عالية المستوى بقدر ما يؤدي إلى 

ار معي اءإرسلى درجة أن  الفقه والقضاء لم ينجح في إحديد جهة الَّختصاص ومعقدة على مستوى ت

 لإداريامختص  القضائييني أصعوبة معرفة  إلىجامع مانع وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان 

 أم العادي؟.

اهم دعاو إن  المتقاضين هم الذين يتحملون مشاكل الَّختصاص هذه عندما يخطئون في توجيه     

 .ة غير مختصة،مما يكلفهم أعباء إضافيةإلى جه

رم مسألة كيفية توزيع الَّختصاص داخل اله الإدارييطرح موضوع الَّختصاص القضائي      

 صاص حولحيث تدور مسألة توزيع الَّخت الإداريةبين مجلس الدولة والمحاكم  الإداريالقضائي 

ر لمعايي،و االإدارية،و تقسيم القضايا بين الجهات القضائية الإداريتشكيلة الهرم القضائي 

 المستعملة لتوزيع الَّختصاص .

ديم لى تقتخضع تركيبة أي هرم قضائي إلى مجموعة من الَّعتبارات تهدف بالدرجة الأولى إ     

لى ثير ععمل قضائي جيد، تظهر هذه التركيبة في تنظيم عمودي،و تنظيم أفقي،تنظيمين لهما تأ

 ألة الَّختصاص .مس

لى عروحة يهدف التنظيم القضائي العمودي إلى تكريس مبدأ جوهري للنظر في القضايا المط     

ث القاضي وهو مبدأ التقاضي على درجتين،و الذي يقصد به وجود هرم قضائي متشكل من ثل

 واسطةبمستويات،ينظر المستوى الأول والثاني في الجوانب الموضوعية للقضية بصفة تدريجية 

هة ي الجالطعن بالَّستئناف ،و يعتبران بمثابة درجتي تقاضي ،بينما المستوى الأعلى يتمثل ف

ت على الدرجتين القضائ  يتين.القضائية التي تنظر في المسائل القانونية للقضية التي مر 
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ها دحكم عدفقط ب الإداريةبالنسبة للمحاكم  الإداريويطرح موضوع التنظيم الأفقي للقضاء      

ن بحث ع،ويخضع لشروط ومقاييس مختلفة منها ما لها علقة بالجانب الجغرافي الذي يعنى بال

 تقريب العدالة من المتقاضي .

ية القضائ لجهاتيظهر من النصوص القانونية المتتالية والمتعلقة بالتقسيم القضائي أن تحديد عدد ا

 الدنيا تم حسب عدد المجالس القضائية . الإدارية

ا تمييز في هذللمحاكم في منازعات الصفقات العمومية ،فيجب ال الإقليميبالنسبة للختصاص       

خضع لتي تا،و تلك  الإداريالمجال بين الصفقات العمومية التي تخضع المنازعات بشأنها للقاضي 

تحدد ي الإداريللقضاء العادي،فالمنازعات التي تخص الصفقات العمومية التي تخضع للقضاء 

 داريةالإالمدنية و الإجراءات  من قانون  804طبقا لأحكام المادة  الإقليميصاص نظرها اخت

ئرة الجزائري،والتي عقدت الَّختصاص في مادة الأشغال العمومية للمحكمة التي يقع في دا

ا مكان تصاصهاختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،و في مادة التوريدات للمحكمة التي يقع في دائرة اخ

من هذه  03رة لَّتفاق أو تنفيذه إذا ما كان أحد أطراف الدعوى مقيما به،بينما حددت الفقا إبرام

 داريةإالمادة قاعدة عامة يمكن تطبيقها على كل الصفقات العمومية التي توصف بأنها عقود 

 يذه .الَّتفاق أو تنف إبراموعقدت الَّختصاص بنظرها للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها 

ها قدة فيالمنازعات التي تخضع للقضاء العادي،و هي تلك التي تكون المصلحة المتعاأما      

ة الماد بصددها تحكمه الإقليميمؤسسة عمومية خاضعة لأحكام القانون التجاري،فإن الَّختصاص 

 . الإداريةالمدنية و الإجراءات  من قانون  39

مية العمو في منازعات الصفقات قليميالإكل هذا يرتب نتيجة حتمية هي اعتبار الَّختصاص       

لمدنية ا الإجراءات  من قانون  807من النظام العام طبقا للمادة  الإداريالتي تخضع للقضاء 

ية في منازعات الصفقات العموم الإقليمي،وحرية الأطراف في تحديد الَّختصاص الإداريةو

من  45مادة الخاضعة للقضاء العادي بالنظر إلى توافر صفة التاجر في كل طرفي الصفقة طبقا لل

 .الإداريةالمدنية و الإجراءات  قانون 

 عاينةمفي  الإداريإن  الَّعتماد على معيار مكان التنفيذ وإن كان يسهل مهمة القاضي      

 لى أساسصاص عل دقة من المعيار الذي كان معتمد قبل والذي يحدد جهة الَّختالوقائع،إلَّ  أنه أق

اسعة وافية مكان الواقعة المولدة للضرر ،لأن تنفيذ الأشغال العمومية قد يمتد إلى منطقة جغر

 مطابقتهيقا لويمس دائرة اختصاص محكمتين أو أكثر ،و يتعين حينئذ تفسير مكان التنفيذ تفسيرا ض

 الذي حدثت فيه الواقعة المولدة للضرر.مع المكان 

إن  مكان التنفيذ الذي يخص الأشغال العمومية،و بصفة عامة تنفيذ موضوعات عقود الصفقات      

تحديد الَّختصاص فيه على أساس مكان التنفيذ هو إجراء سهل نوعا ما بالنسبة  إتباعالعمومية 

الأشغال العقدية،حيث تظهر أمامه القاعدة  في شأن يخص تنفيذ الإدارةللشخص الذي يريد منازعة 
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ممارسة تنفيذ النشاط،و منه تتضح  إقليمهسهلة وميسورة في تحديد المكان الجغرافي الذي تتم على 

التي يعود إليها الَّختصاص بالفصل في النزاع على أساس مكان التنفيذ،و قد يكون  الإداريةالجهة 

فيذ يقع في مكان متداخل بين الحدود الجغرافية للأقاليم مكان التنفيذ غير واضح المعالم،لأن التن

،مما يصع ب على المعني بالمنازعة عملية الإداريالتي يتوزع حسبها اختصاص القضاء  الإدارية

تحديد الَّختصاص المحلي،بالخصوص لما تكون محاذية للرسم الحدودي فيما بين البلديات أو 

 الولَّيات .

 للجهة التي تكون منصبة على التوريدات يعود الَّختصاص فيها ةالإداريإن  المنازعات      

أساس  اص علىالعقد أو التوقيع،و منح الَّختص إبرامالقضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

تصاص،و ي الَّخهو بمثابة فتح مجال ثاني لإمكانية الَّختصاص مما قد يثير التنازع ف الإبراممكان 

 ائية على حساب أخرى .تكثيف الَّختصاص لجهة قض

ق أو لَّتفاابالنسبة لإشكالية التنازع في الَّختصاص فقد يكون على مكان التنفيذ مع مكان      

ي عتمدا فم اريةالإدالتوقيع،و يظهر مثل هذا التنازع عندما يلجأ أحد أطراف النزاع إلى رفع دعواه 

لى ععتماد الدعوى القضائية بالَّ إبطالذلك على أحد الأساسين،فيلجأ المدعى عليه إلى محاولة 

لذي العقد ا إبرامحجية ضرورة اللجوء إلى الهيئة القضائية التي يعود الَّختصاص فيها إلى مكان 

حقتهم ل،و بالخصوص لما يكون النزاع ذو علقة بأشخاص  الإبرامم تنفيذه بعيدا عن مكان تي

ان ي وهرفقد تم  إبرامهد،و مكان هم يقطنون مكان التنفيذ الذي يكون في جنوب البل وأضرار ،

 نازعةعلى سبيل المثال،عندها تتولد مجموعة من المشاكل المعيقة للأشخاص الذين يريدون م

 صفقة عمومية. إبرامبسبب  الإدارة

يز ل تركمعينة دون أخرى،فيظهر ذلك من خل إداريةأما بالنسبة لتوليد ضغوط على محاكم      

ض الجهات القضائية العمومية في أماك الإدارات جدة لمتواان معينة مثل عاصمة البلد،مما يعر 

ن في ي تكوالعامة الت الإدارةعلى إقليمها إلى تحمل أعباء الفصل في نزاعات متراكمة لنشاطات 

 ها تكونزاعاتامتداد موزع التنفيذ على كل أقاليم الولَّيات الجزائرية،إلَّ  أن  الَّختصاص بفض ن

تي ال ريالإدالد،فيؤدي إلى كبح اتساع لَّمركزية عملية اختصاص القضاء ممركزة في عاصمة الب

لى وزع عمركزي لهيئات القضاء العادي،التي تتمن المفروض أن تواكب الَّنتشار والوجود الل  

 للولَّيات. الإداريةمستوى كل الأقاليم 

ست مبدأ التقاضي على درجتين ففرضت   02 /98من القانون  الأولىإذا كانت المادة       قد كر 

لتفصل فيها بموجب قرار ابتدائي قابل للطعن  الإداريةإحالة كل منازعة إدارية على المحكمة 

ع الإداريةالمدنية و الإجراءات  من قانون  04بالَّستئناف،و هو ما تؤكده المادة  ،إلَّ  أن  المشر 

المحددة بموجب المادة  الإداريةولة بسلطة الفصل في بعض المنازعات حينما اعترف لمجلس الد

،و نزع الإدارية،أورد استثناء على الَّختصاص النوعي المطلق للمحاكم 98/01من القانون  09
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التي خول النظر فيها لمجلس الدولة منتهكا بذلك مبدأ  الإداريةصلحية النظر في بعض القضايا 

 التقاضي على درجتين .

ع قد وعليه       يةالإدار أخفق في ضبط قواعد الَّختصاص النوعي للمحاكم يمكن أن يكون المشر 

مبدأ عندما سحب منها سلطة الفصل في بعض المنازعات المحددة حصرا،و كان أفضل وتكريسا ل

 ن جهةمالتقاضي على درجتين من جهة،و تقليصا من نطاق الَّختصاصات القضائية لمجلس الدولة 

ع للمحكمة أخرى أن  ر طة النظبالجزائر العاصمة ولو بتشكيلة خاصة بسل الإداريةيعترف المشر 

 لمهنيةالموجهة ضد السلطات المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات ا الإداريةفي الدعاوى 

 أو فحص المشروعية أو التفسير. الإلغاءالوطنية،سواء ما تعلق منها بسلطة 

 نون من قا 901والمادة  98/01من القانون العضوي  09مادة وبالجمع بين مقتضيات ال     

 نسجل ما يلي : الإداريةالمدنية و الإجراءات 

 أن قواعد الَّختصاص النوعي لمجلس الدولة أقرت بقاعدتين ،الأولى بموجب قانون -

 ون من قان 901،و الثانية أقرت بموجب قانون وتحديدا المادة  09عضوي وتحديدا المادة 

 .  الإداريةالمدنية و ات الإجراء

ث مجال أكثر امتدادا من حيث الجانب العضوي وبالتالي أكثر امتدادا من حي 09المادة  -

ن صادرة عالمركزية ،وال الإداريةإذ شملت القرارات الصادرة عن السلطات  الإداريةالمنازعة 

 من قانون  901المادة  الهيئات العمومية الوطنية ،و عن المنظمات المهنية الوطنية .بينما اكتفت

ون المركزية د الإداريةبالقرارات الصادرة عن السلطات  الإداريةالمدنية و الإجراءات 

 سواها،وبذلك ضيقت من مجال المنازعات الواجب عرضها على مجلس الدولة .

 153ن المادة أالقانون العضوي أعلى درجة من القانون لَّتصال الأول بالقواعد الدستورية،ثم      

من الدستور جاءت واضحة وصريحة حيث أن  اختصاص مجلس الدولة يحدد بقانون عضوي 

الخاص  هو النص 98/01وليس بقانون. وبتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام صار القانون العضوي 

 ه.عتداد بهو النص العام بما يحتم العادة وعدم الَّ الإداريةالمدنية و الإجراءات  ،وقانون 

 لإجراءات ا من قانون  901جة فإن مقتضيات المنطق القانوني يفرض استبعاد المادة وبالنتي     

ت قتضيام،حيث تطبق قواعد الَّختصاص النوعي لمجلس الدولة بما يتعارض مع الإداريةالمدنية و

 . 98/01من القانون العضوي  09المادة 

ين كان من الأفضل وتفاديا  لأي مخالفة لنصوص دستورية،و كذلك لأي مخالفة لقوان     

ع في قانون    راءاتالإج عضوية،و المحافظة على حجيتها ومكانتها وقدسيتها أن يقتصر المشر 

ون تغيير حرفيا ود 98/01من القانون العضوي  09على إعادة صياغة المادة  الإداريةالمدنية و

 قواعد الَّختصاص النوعي لمجلس الدولة  . وهو يرسم
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دائية ة ابتبصف الإداريةالَّعتراف لمجلس الدولة الجزائري بسلطة الفصل في بعض المنازعات      

ين في ى درجتالقانونية يأتي على رأسها انتهاك مبدأ التقاضي عل الإشكالَّتنهائية طرح جملة من 

يقا حجب طردولة بالَّختصاص الَّبتدائي النهائي سي،ذلك أن الَّعتراف لمجلس ال الإداريةالمادة 

ير غعاديا من طرق الطعن وعن طريق الَّستئناف،بما يفرض على المتقاضي استعمال طرق طعن 

 لعادياوضع غير منسجم بين جهات القضاء  إحداثعادية وهي النقض أو التماس إعادة النظر ،و

 . الإداريوجهات القضاء 

اتهم على خلف إخضاعلعمومية وخاصة الصفقات الدولية الَّتفاق على يمكن لأطراف الصفقة ا     

صدره ييختارونه ويحددون سلطته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي محكم 

حد لة أو أالدو ويعتبرونه ملزما،و هذا ما يسمى بالتحكيم الإداري ،وهو وسيلة قانونية تلجأ إليها

أ عن ي تنشة لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية التالأشخاص المعنوية العام

 الصفقات العمومية .

دي إلى قد يحدث أحيانا وأن تعترض صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم وهذا بالتأكيد سيؤ     

كل لج المشتصدى لذلك وعا الإداريةالمدنية و الإجراءات  مشكلت تحول دون تطبيقه،لكن قانون 

لذي طرف اقبل ظهوره مهما كانت أسبابه،إذا كان التحكيم دوليا وظهرت صعوبة المحكمين فإن لل

م إذا لتحكيايهمه التعجيل أن يقوم برفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

 اعد الأطراف تطبيق قو كان يجرى في الجزائر،و إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار

 المعمول بها في الجزائر. الإجراءات 

اص إلى لَّختصوإذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة بالتحكيم في اتفاقية التحكيم يؤول ا      

 العقد أو مكان التنفيذ. إبرامالمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان 

ال ي دور في مجالتحكيم لَّ يلعب أ أنس صورة مفادها تجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي يعك     

لى أن إعن قائمة المحكمين،إضافة  الإعلنوعدم  إجراءاتهالصفقات العمومية بسبب عدم ضبط 

ذات  من 975والمادة  الإداريةالمدنية و الإجراءات  من قانون  800ربط مقتضيات المادة 

للجوء ا 800 لغير الأشخاص المذكورين في المادةالمنظومة أثر على مجال التحكيم سلبا فل يجوز 

 إلى التحكيم رغم وجود منازعة صفقة عمومية.

عوى د أما عن الدعاوى التي يمكن أن تعرض على القضاء بمناسبة صفقة عمومية،فهي إما    

يميا ا وإقلالقاضي الإداري المختص نوعي إخطارالإلغاء التي تعتبر إجراء قانوني يتم بواسطته 

ا. الإداريةظر في شرعية القرارات للن د إ حيث أن هدعوى القضاء الشامل  و إم  لصفقة مضاء ابمجر 

مثل  تصبح العلقة بين أطراف العقد خاضعة للصفقة التي تمثل نقطة توقف الدعاوى الأخرى

دعوى الإلغاء،وبداية اختصاص قاضي المضمون،و الذي يدخل ضمن مهامه دعوى القضاء 

 الشامل التعاقدي أو غير التعاقدي.    
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ن تلك ععويض ز له أن يطالب القاضي الإداري بالتفإذا لحق المتعاقد مع الإدارة أي ضرر جا     

قات والحوادث التي تعترض مسار تنفيذ الصف الإجراءات  الأضرار التي تكون نتيجة لبعض 

ن يقضي مكن أالعمومية،شريطة ألَّ  يكون هو المتسبب فيها،على أن يقيم الدليل على وقوعها حتى ي

دون ب،أو االتزاماتهأن تقصر الإدارة في تنفيذ القاضي الإداري له بالتعويض على أساس الخطأ،ك

 وجود خطأ حيث تكون الإدارة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عما  أصابه من ضرر رغم عدم

ات عتبارلَّبل سبب،أو  الإثراءأي خطأ،ويكون أساس التزام الإدارة بالتعويض هنا إما  نظرية 

 ي للصفقة والمحافظة عليه. العدالة ورغبة الإدارة في تحقيق التوازن المال

ه قن ن الذي  قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية ألَّستعجالي أما الدعوى الثالثة فهي     

ع لأول مرة في قانون  جاءت  ،و رغم أن  هذه الخطوة2008فيفري  25الصادر في  08/09المشر 

س  ضى القانونين بمقت 1992قدي منذ قبل التعا ألَّستعجاليمتأخرة مقارنة بنظيره الفرنسي الذي كر 

 ،إلَّ  أنه يعد اتجاها29/12/1993الصادر في  93/1416و 04/01/1992الصادر في  92/10

ع الجزائري في تطوير المنظومة القانونية،و مواكبة التط ورات محمودا يعكس إرادة المشر 

ع الية لأكثر فادية ة الَّقتصاالحاصلة في مجال الصفقات العمومية ،إذ تعد هذه الأخيرة الأداة القانوني

 في تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية على حد سواء.

ة،يجب أن الصفقة العمومي بإبرامالمتعلقة  الإجراءات  بخصوص  الإلغاءمن أجل رفع دعوى     

ا تتوفر مجموعة من الشروط حتى يمكن لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد له

 التالي قبول النظر والفصل فيها من الناحية الموضوعية.الَّختصاص،وب

 كيزةتعد  السلطة القضائية الر  و عن اختصاص القضاء الجزائي في الصفقات العمومية،

فتضفي روعه،الأساسية للحفاظ على الت وازن داخل المجتمع بالس هر على تطبيق القانون بمختلف ف

ل يدة االجهة القضائية هي الجهة الوحفعليها، بذلك الحماية القضائية على الحقوق المعتدى ها للمخو 

رة لجرائم الصفقات العمومية وتسهر على احترام مب  مشروعيةدأ الإصدار العقوبات الجزائية المقر 

رة قانون ص الأشخا ا علىفي عمل الإدارة والس لطة التنفيذية،كما يناط بها تقرير العقوبات المقر 

ع جريمة  .   الذين ثبت في حقهم بعد الت  حقيق ارتكاب فعل اعتبره المشر 

عوى في يقوم نظام التقاضي على مبدأ مهم وهو مبدأ التقاضي على درجتين،حيث تعرض الد     

س م المجلف أماتفصل فيها هذه الأخيرة بحكم قابل للستئنافبداية الأمر على المحكمة الَّبتدائية،

لكل ،وريةالإداالقضائي،و تعتبر المحكمة درجة أولى للتقاضي،و هي موزعة عبر أغلبية الدوائر 

 يغطي عددا من البلديات . إقليميمنها اختصاص 

هي  لنزاع،واليها المحكمة الَّبتدائية هي قاعدة الهرم القضائي لأن ها أول هيئة قضائية يعرض ع     

 الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام،صاحبة الولَّية العامة.
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في  لموادتختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع ا     

 وإن وجد خطأ في وصفها  .الدرجة الأولى حتى 

 98/63قم وفقا للمرسوم التنفيذي ر الإقليميمجلس قضائي يتحدد اختصاصه  48يوجد حاليا      

خ في  ت تطبيق للمجالس القضائية وكيفيا الإقليميالمتعلق بالَّختصاص  1998فبراير  16المؤر 

ايات ضائي محكمة جنالمتضمن التنظيم القضائي،كما يوجد بمقر كل مجلس ق 97/11الأمر رقم 

لأفعال في ا ابتدائية،و محكمة جنايات استئنافية ، التي تعتبر الجهة القضائية المختصة بالفصل

رفة من غ الموصوفة جنايات،و كذا الجنح والجنايات المرتبطة بها المحالة إليها بقرار نهائي

 الَّتهام.

تنازع بالطلبات المتعلقة ب كما تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة الأخيرة      

 ختصاصالَّختصاص بين القضاة،إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة ا

ائرة في د المجلس القضائي نفسه،و كذلك تختص بطلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم الواقعة

 اختصاصها.

ي دائرة فالتي تم ارتكاب الجريمة  كقاعدة عامة ينعقد الَّختصاص الإقليمي لدى المحكمة     

ا الوضع بالنسبة لجرائم ا ت لصفقااختصاصها أو مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه،أم 

هي ما و  العمومية يختلف،حيث تخضع لَّختصاص الجهات القضائية ذات الَّختصاص الموسع

 24ة ق.إ.ج، المادمن  37،40،329. فعلى ضوء المواد   تعرف بالأقطاب الجزائية المتخصصة

م القانون رقم  05- 10من الأمر رقم   1مكرر  الفساد  المتعل ق بالوقاية من 01-06الذي تم 

لى افة إمحد دة إضومكافحته،وجدنا أن  الَّختصاص الن وعي للأقطاب الجزائية ينحصر في جرائم 

 لقضائيةاجهات تلك ال يقُصد بالأقطاب الجزائيةو جرائم الفساد بما فيها جرائم الصفقات العمومية.

ذات الَّختصاص الموسع الموزعة عبر أربع جهات من الوطن الجزائري،كل قطب يشمل 

،و اختصاص عد ة مجالس قضائية وهي القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد، قسنطينة، ورقلة

 القطب الجزائي لمحكمة وهران . 

ع الجزائري موضوع الَّختصاص الإقليمي لل         صاصالَّختجهات القضائية ذات نظم المشر 

خ في  14-04الموسع في المادة الجزائية بموجب القانون رقم  المعد ل ،2004نوفمبر  10المؤر 

 07 – 17قم الجزائية،و الذي عد ل مؤخرا بموجب القانون العضوي ر الإجراءات  والمتمم لقانون 

خ في   اءات الإجر لمتضمن قانون ،ا2017مارس   27الموافق ل  1438جمادى الثانية  28المؤر 

 06/01م الجزائية،بالإضافة إلى نصوص خاصة على غرار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رق

خ في   . 2006فبراير سنة  20المؤر 

،حيث تم فعل تقديم 2008قد بدأت الأقطاب المتخصصة في المادة الجزائية العمل بالفعل سنة و     

 26رسمي للأقطاب الجزائية المتخصصة في الجزائر العاصمة يوم إشارة الَّنطلق الفعلي وال
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ا تدشين القطب 2008مارس  05،و وهران يوم 2008مارس  03،و قسنطينة يوم 2008فيفري  ،أم 

الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة وإعطاء إشارة الَّنطلق الرسمي لنشاط هذا القطب فقد كان 

 حافظ الأختام. من وزير العدل بإشراف،2008مارس  19يوم 

ف ن مختلالتساؤل بخصوص الوضعية القانونية للأقطاب الجزائية المتخصصة وموقعها مثار      

اب ه الأقطن  هذتجدر الإشارة إلى أ، الجهات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضائي الجزائري

 24مادة الت فقد نصائري،لَّ تمثل جهة قضائية قائمة بذاتها داخلة في هيكل التنظيم القضائي الجز

يتحدد  موسع لدى المحاكم . إقليميأقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص  إنشاءيمكن  على أن ه

 ن  المدنية أو قانو الإجراءات  الَّختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانون 

 الجزائية . الإجراءات 

ع الجزائري وف ر       ة لدى أقطاب جزائية متخصص إنشاء إمكانيةوعليه نستنتج أن  المشر 

 . 24 لمادةالمحاكم،وليس محاكم قائمة بذاتها،و هو ما يظهر جليا من خلل الفقرة الأولى من ا

ويمكن  على أن ه تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من قضاة متخصصين 25وتنص المادة      

 ات تعيينهم عن طريق التنظيم. الَّستعانة عند الَّقتضاء بمساعدين،تتحدد شروط وكيفي

ل الدستور السلطة التشريعية مهمة التشريع فيما يخص القواعد المتعلق       ئات الهي شاءبإنة قد خو 

ع البرلمان في الميادين  2016من دستور  140القضائية،حيث جاء في المادة  لتي ا: " يشر 

 .....-1يخصصها له الدستور،و كذلك في الميادين التالية :" 

 الهيئات القضائية ". بإنشاءالقواعد المتعلقة  -6

ة تشكيلت قضائية من قضا إنشاءإن  توجه الدولة نحو التخصص القضائي،يهدف إلى      

ضايا في الق بالَّختصاصمتخصصين على مستوى النيابة،التحقيق والمحاكمة،تستقطب أو تستأثر 

درات المخ منظمة العابرة للحدود الوطنية،وذات الصلة بالجرائم الخطيرة على غرار الجريمة ال

كم توضع لدى بعض المحا وغيرها من الجرائم التي تمتاز بالخطورة،في شكل أقطاب متخصصة

ت اطق ذالمحاكم أخرى على امتداد من إقليميالتي يتم توزيع اختصاصها المحلي ليشمل اختصاص 

 بعد جهوي.

ذا هتهاج مية يعتبر ربما الدافع الرئيسي لَّنبالإضافة إلى ذلك هناك أمر غاية في الأه     

يم ل الإقلي داخفالطريق،وهو أن  الجرائم المعنية تمتاز بالخطورة الشديدة والتعقيد وسرعة تحركها 

دمة في لمستخوالوسائل ا الإجراميةوخارجه،بالنظر إلى عد ة اعتبارات لعل  أهمها خطورة العناصر 

 عي .لَّجتمالتي تخلفها على الصعيد السياسي والَّقتصادي وااوالآثار التخطيط وارتكاب الجريمة،
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مة وإسناده      ير من هم الكثا إليهذه الجرائم تتطلب من أجل تعقب مرتكبيها،و إثبات الأفعال المجر 

ا لة يات فعوتحر   الوسائل البشرية واللوجستية ،و التحكم في التكنولوجيا الحديثة من أجل إدارة بحث

يات من جهة أخرىمن جهة،و تنطوي   ،الأمرعلى مخاطرة كبيرة وآثار بالغة على الحقوق والحر 

محاكم  في اتالإمكانيالذي لَّ يمكن توفيره في كل المحاكم،مما دفع السلطات إلى فكرة تجميع هذه 

 محد دة على شاكلة الأقطاب المتخصصة .

منطق  يفرضه هذه الأقطاب ءإنشاوفي هذا الصدد قال الأستاذ عبد السلم ذيب : " ...و إن       

عقيد جم وتحتجميع الوسائل البشرية والمادية والمالية في عدد محد د من الجهات القضائية بسب 

 المنازعات الذي يتطلب تخصصا دقيقا ومتزايدا باستمرار.

 ن عمرمتجدر الإشارة إلى أن  الَّختصاص الإقليمي الموسع لَّ يقتصر على مرحلة معينة      

سمى و كما تولي أن ما يشمل جميع مراحلها فمثل في المادة الجزائية يبدأ من التحقيق الأالدعوى،وإ

حسب  حاكمةمرحلة الَّستدلَّل،الَّتهام،و التحقيق الَّبتدائي،إلى التحقيق النهائي ثم مرحلة الم

ا إذا كي فت  ية ناها جلى أن  عالجريمة،فإذا كي فت على أساس جنحة تنظر أمام المحكمة قسم الجنح،أم 

 فتحال على محكمة الجنايات المختصة.

الَّختصاص النوعي هو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية 

ات منازعالواحدة والمقصود بالَّختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في ال

أو  و نوعللمحاكم هنا ه بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها،فالمعيار أو ضابط إسناد الَّختصاص

 طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها.

ع الجزائري الَّختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة بموجب ا      لمواد عالج المشر 

صاص الجزائية،و هي نفسها النصوص التي تحد د الَّخت الإجراءات  من قانون  329و 40و 37

سيع تم تويالإقليمي لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة في الظروف العادية،لكن 

 ذكورةمهذا الَّختصاص ليشمل اختصاص إقليمي لجهات قضائية أخرى عندما يتعلق الأمر بجرائم 

 على سبيل الحصر .

ة قبل تعديل هذه النصوص كل ها       خ في  04/14بموجب القانون رقم  2017عد لت لأول مر  المؤر 

جزائي ،أي في تاريخ وضع القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الَّختصاص ال2004نوفمبر  10

 الموسع التي أصبحت فيما بعد تسمى الأقطاب القضائية المتخصصة.

اص لكل من وكيل الجمهورية،قاضي كما أشارت هذه النصوص أن  مسألة تمديد الَّختص      

بموجب  2006التحقيق والمحكمة المختصة،تعود إلى التنظيم وهو ما تجسد بالفعل في سنة 

،ذكرت هذه النصوص بالتحديد نوع الجرائم التي تدخل ضمن 348 /06المرسوم التنفيذي رقم 

،ذكرتها بنفس الَّختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة،و هي ستة أنواع من الجرائم
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 الإجراءات  ،هذا ما جاءت به القواعد العامة في قانون 329و 40و 37الترتيب كل من المواد 

 الجزائية .

جرائم  الجزائية،و هي الإجراءات  هناك جرائم أخرى غير الجرائم المذكورة في قانون      

خ في الم 01 -06الفساد،وهي طائفة كبيرة من الجرائم نص عليها القانون رقم  براير ف 20ؤر 

منه  01مكرر 24المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،فقد جاء بنص المادة  2006

صاص على أن ه تخضع الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لَّخت

 زائية .الج الإجراءات  الجهات القضائية ذات الَّختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون 

صاص بهذا النص أصبحت جرائم الفساد ومن بينها جرائم الصفقات العمومية،ضمن الَّخت     

 وع إلىجريمة،و بالرج 27النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة،و هي جرائم عديدة بلغ عددها 

ع في تقسيم بعض الجرائم إلى جرائم فرعية عديدة أصبالمنهجية التي ات   ي ها فح عددبعها المشر 

 جريمة. 30الأخير 

لجرائم اى من تجدر الإشارة إلى حقيقة أن ه ليس بالضرورة كل جريمة من جرائم الفساد،أو حت     

لأقطاب لالجزائية والتي تدخل ضمن الَّختصاص النوعي  الإجراءات  الستة المذكورة في قانون 

لنيابة رية لالجزائية المتخصصة تؤول مباشرة وتلقائيا إلى نظر هذه الأخيرة،إذ هناك سلطة تقدي

اء حيث ج 02مكرر  40العامة في تفعيل اختصاصها الموسع،و هذا ما يستشف من نص المادة 

ص ن اختصافورا إذا اعتبر أن  الجريمة تدخل ضم  الإجراءات بفيها أن ه يطالب النائب العام 

ختصاصها مكرر من القانون،أي أن  المحكمة التي تم توسيع ا 40المحكمة المذكورة في المادة 

 سب سير حت،و هي الإشارة إلى السلطة التقديرية للنيابة العامة في أن تترك القضية الإقليمي

رحلة ي أي مفأن تطالب بالقضية وكل ما يتعلق بها  القانونية في الظروف العادية،أو الإجراءات 

 كانت عليها الدعوى .

ضائي التابعة أن ه يجوز للنائب العام لدى المجلس الق 03مكرر  40وجاء أيضا في نص المادة      

شارة إفي جميع مراحل الدعوى،إذن هي  الإجراءات  له الجهة القضائية المختصة،أن يطالب ب

تالي ،و باللَّه أو ية للنيابة العامة في اعتبار ما إذا كانت الجريمة ضمن اختصاصإلى السلطة التقدير

رطين ممارسة صلحياته وذلك لَّعتبارات كثيرة،منها أهمية الجريمة وخطورة الأشخاص المتو

 فيها،و إذا كانت تربطهم علقة بجريمة أخرى محل بحث وتحقيق .

 لمحليات القضائية وتنوع الَّختصاص بين بعدما وجدنا تعدد الهيئات والأجهزة والدرجا

لقيام لائية والنوعي والوظيفي فهل تتوفر هذه الأجهزة على كفاءة بشرية في مختلف الدرجات القض

ط بدورها على أكمل وجه وانجاز دورها كامل غير منقوص ؟ وهل تتوفر في القضاة الشرو

نين طار قواإا في اية مصالح الأمة وسيادتهالقانونية المعتمدة لبناء دولة القانون وبسط سلطانه وحم

 الجمهورية عامة وقانون الصفقات العمومية خاصة ؟.
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التفكير البحث وبحمد البارئ ونعمة منه وفضل ورحمة وضعنا قطراتنا الأخيرة بعد رحلة       

ء رتقافي الصفقات العمومية،وقد كانت رحلة جاهدة لل والتعقل في موضوع الَّختصاص القضائي

 دنا فإنار جهبدرجات العقل ومعراج الأفكار،لَّ ند عي فيه الكمال ولكن عذرنا أن ا بذلنا فيه قص

 أصبنا فذاك مرادنا وإن أخطأنا فيكفينا شرف المحاولة والتعل م.

  "هذه الرسالة   إتماممن  توبعون الله وقوته نكون قد انته" 
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 .2005،الجزائر،طبعة

عة ، الطبالقانونوجرائم الأموال العامة، دار الفكر ،أحمد محمد أحمد -عبد الحكم فودة  (48

 .2009المنصورة،،الأولى

 دون،منشأة المعارف،الإثباتالتعليق الموضوعي على قانون ،عبد الحميد الشواربي (49

 .دون تاريخ النشر ،مصر – الإسكندرية،طبعة

منشأة ،الفقهوقواعد الَّختصاص القضائي في ضوء القضاء ،عبد الحميد الشواربي (50

 .1985،مصر -الإسكندرية،دون طبعة،المعارف

ون د ،يةدار الخلدون،ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية،عبد الحميد عمارة (51

 . 2010،الجزائر،بعةط

تراك ار ايد،ة ترجمة للمحاكم العادلةوالإداريقانون الإجراءات المدنية ،عبد السلام ذيب (52

 . 2012،الجزائر،الطبعة الثالثة،التوزيعوللطباعة والنشر 

 ،عةون طبد،منشأة المعارف،ةالإداريالأسس العامة للعقود ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (53

 . 2004،مصر

دار ،ةلإدارياالقرارات وة في مجال العقود الإداريالمسؤولية ،العزيز عبد المنعم خليفةعبد  (54

 .2007،مصر،دون طبعة،دون طبعة،الفكر الجامعي

نشأة م،حكيماتوتسوية منازعاته  قضاء و الإداريتنفيذ العقد ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة (55

 .2009،مصر -الإسكندرية ،دون طبعة،المعارف جلل حزي وشركائه

 داريالإون مبادئ القانو،دراسة مقارنة لأسس اريدالإ،القانون عبد الغني بسيوني عبد الله (56

 شر.نة النلبنان،دون س–النشر ،دون طبعة ،بيروت ووتطبيقها في لبنان،الدار الجامعية للطباعة 

ئر، الجزا،دون طبعة،التوزيعودار هومة للنشر ،ةالإداريالمنازعات ،عبد القادر عدو (57

2012. 
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رية نظ – نظرية الجريمة،القسم العام،، مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو (58

 .2010،دون طبعة ،الجزائر،النشر  والتوزيعودار هومه للطباعة ،الجزاء الجنائي

ية الشخصية أثناء البحث التمهيدي ،عبد الله أوهايبية (59  لوطنيالديوان ا،ضمانات الحر 

 . 2004،الجزائر،الطبعة الأولى،للأشغال التربوية

وان دي،،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،الجزء الثانيعبد الله سليمان (60

 .1996المطبوعات الجامعية ،دون طبعة ،الجزائر، 

ة دار هوم،ةوالإداريالمدنية  الإجراءات،الوجيز في شرح قانون  عبد الله مسعودي (61

 . 2009،الجزائر،للنشر

يد منشورات الجل،التحكيم فيهاوعقود الأشغال الدولية ،اسماعيل محمدعبد المجيد  (62

 .2003،لبنان،دون طبعة،الحقوقية

بعة الط،التويعو النشرودار هومه للطباعة ،العقابوعولمة التجريم ،عثمانية لخميسي (63

 .2008،الجزائر،الثانية

 ،عةدون طب،دار النهضة العربية،في القانون المصري الإداريالتحكيم ،عزيزة الشريف (64

 .1993،مصر –القاهرة 

ي ضوء دراسة قانونية تحليلية مقارنة فالإداري،جرائم الفساد ،عصام عبد الفتاح مطر (65

ن دو،نبيةة والأجقوانين مكافحة الفساد في الدول العربيوالتشريعات الجنائية والَّتفاقيات الدولية 

 .  2011،مصر -الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،طبعة

الطبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية،التحكيم التجاري الدولي،قربوع كمال عليوش (66

 .2004،الجزائر،الثانية

ابة عن،يةالطبعة الثان،التوزيعوجسور للنشر ،الصفقات العمومية في الجزائر،عمار بوضياف (67

 . 2007،الجزائر –

 ،ائرالجز ،دون طبعة،دار الريحانة للنشر،النظام القضائي الجزائري،عمار بوضياف (68

2008. 

 ،ةالطبعة الثاني،التوزيعوجسور للنشر الإداري،الوجيز في القانون ،عمار بوضياف (69

 .2010،الجزائر

 جسور للنشر،ةوالإداريدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية ،عمار بوضياف (70

 .2009،الجزائر،الطبعة الأولى،التوزيعو

 7شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في ،عمار بوضياف (71

جسور للنشر ،الطبعة الثالثة،النصوص التطبيقية لهوالمتمم والمعدل  2010أكتوبر 

 .2011،الجزائر،والتوزيع

 ديوان المطبوعاتالإداري،النشاط ،الجزء الثانيالإداري،القانون ،عمار عوابدي (72

 .2007،الجزائر،الطبعة الرابعة،الجامعية

ء الجز،ية في النظام القضائي الجزائرالإداريالنظرية العامة للمنازعات ،عمار عوابدي (73

 .2004،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،الأول



318 
 

ء الجز،ية في النظام القضائي الجزائرالإداريالنظرية العامة للمنازعات ،عمار عوابدي (74

 . 2004،الجزائر،دون طبعة،دار المطبوعات الجامعية،الثاني

زء ي ،الجة في النظام القضائي الجزائرالإداريالنظرية العامة للمنازعات ،عمار عوابدي (75

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،،الأول

 . 2002 ،ئرالجزا ،التوزيعودار العلوم للنشر ،الوجيز في الإجراءات المدنية،عمارة بلغيت (76

 ،عةدون طب،التوزيعودار العلوم للنشر ،الوجيز في الإجراءات المدنية،عمارة بلغيت (77

 .2002،الجزائر

 ي جاءطبعة مدعمة بالتعديلت الجديدة الت،شرح قانون الإجراءات الجزائية،عمر خوري (78

خ في  22-06بها قانون  وان دي،الَّجتهاد القضائي للمحكمة العلياو 2006ديسمبر  20المؤر 

 . 2007،الجزائر،المطبوعات الجامعية

الطبعة ،الجزء الأول،دراسة مقارنة،أصول المحاكمات المدنية،عوض أحمد الزغبي (79

 . 2006،الأردن،الطبعة الثانية،دار وائل للنشر،الثانية

ون د ،وزيعالنشر والتودار هومة للطباعة ،ةالإداريقضاء الَّستعجال في المواد ،غني أمينة (80

 2014،الجزائر،طبعة

ثانية ة الالطبع،،القانون القضائي الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية الغوثي بن ملحة (81

 1989،الجزائر ،

 دار ،المقارنومحاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ،فاروق الكيلاني (82

 دون سنة النشر .،لبنان –بيروت ،المروج

ان لعدواجرائم ،الكتاب الأول،القسم الخاص،شرح قانون العقوبات،فتوح عبد الله الشاذلي (83

 .2001مصر،  -الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية،دون طبعة،على المصلحة العامة

 – وهران،، النشر الثاني،ابن خلدون،الكامل في القانون التجاري،فرحة زراوي صالح (84

 .2003،الجزائر 

 ،لتآخر التعديالعملي مع وشرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري ،فضيل العيش (85

 . 2008،الجزائر،دون طبعة،دار البدر

يوان د،يةالطبعة الثان،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،قدوج حمامة (86

 . 2006الجزائر ،،بن عكنون،المطبوعات الجامعية

دون ،مطبعة عمار قرفي،الجزائري الإداريمبادئ القانون ،قصير مزياني فريدة (87

 . 2001،الجزائر ،طبعة

 دار هومة،الجزء الأول،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لحسين بن الشيخ آث ملويا (88

 .2006،الجزائر،دون طبعة،للنشر

شر دار هومة للن،ةالإداريفي المنازعات  الإثباتمبادئ ،لحسين بن الشيخ آث ملويا (89

 . 2002،الجزائر،دون طبعة،والتوزيع

 دار هومة للنشرالإداري،المنتقى في قضاء الَّستعجالي ،لحسين بن شيخ آث ملويا (90

 .2007،الجزائر،دون طبعة،التوزيعو
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سنة ،صرم –القاهرة ،دون طبعة،دار الجامعة الجديدة،ةالإداريالعقود ،ماجد راغب الحلو (91

2009 . 

دون طبعة ،العربية في الدنمارك  الأكاديمية،منشورات  الإداري،القانون مازن راضي ليلو (92

 .2008،سنة 

 –رة القاه،دار الفكر العربي ،، الطبعة الثالثة،قانون العقوبات،مأمون محمد سلامة (93

 .1999،مصر

 دون،التوزيعوجامعة الموصل للنشر الإداري،،القانون  ماهر صالح علاوي الجبوري (94

 . 1989،العراق –الموصل ،طبعة

دون ،دون طبعة،أحكام القضاءوجريمة التربح في ضوء آراء الفقه ،محمد أحمد الجنزورى (95

 . 2011،مصر –دار النشر، القاهرة 

 -نابة دون طبعة ،ع،التوزيعودار العلوم للنشر ،ةالإداريالقرارات ،محمد الصغير بعلي (96

 . 2005،الجزائر

 ،يعوالتوز ة،دار العلوم للنشرالإداريالقضائية  الإجراءات،الوجيز في محمد الصغير بعلي (97

 .2010،الجزائر –عنابة ،دون طبعة

دون ،التوزيعودار العلوم للنشر ،ةالإداريالوجيز في المنازعات ،الصغير بعلي محمد (98

 .2005الجزائر،-عنابة،طبعة

دون ،التوزيعودار العلوم للنشر ،ةالإداريالوسيط في المنازعات ،محمد الصغير بعلي (99

 .2009،الجزائر –عنابة ،طبعة

 –ابة عن،دون طبعة،التوزيعوة ،دار العلوم للنشر الإداري،العقود  محمد الصغير بعلي (100

 . 2005سنة ،الجزائر

 دون،لنشردار الجامعة الجديدة ل،طرقهو الإثباتمبادئ ،الإثباتقانون ،محمد حسين منصور (101

 .2003،مصر – الإسكندرية،طبعة

دون ،يةمنشورات الحلبي الحقوقالإداري،أحكام القانون ومبادئ ،محمد رفعت عبد الوهاب (102

 .2005،لبنان،طبعة

عات ،دار المطبو الإداريمحمد،مبادئ القانون حسين عثمان –محمد رفعت عبد الوهاب  (103

 .2001مصر، – الإسكندريةالجامعية،دون طبعة ،

ة دار الجامعة الجديد،دون طبعة،القسم الخاص،قانون العقوبات،عامرومحمد زكي أب (104

 .  2007،مصر -الإسكندرية ،للنشر

باعة الدار الجامعية للط،القسم العام،بنانيقانون العقوبات الل،عامرومحمد زكي أب (105

 .1981،لبنان –بيروت ،دون طبعة،النشرو

فكر دار ال،العقد الإداريالإداري،القرار ،ةالإداريأعمال السلطة ،محمد فؤاد عبد الباسط (106

 مصر، دون تاريخ النشر. ،الإسكندرية،الجامعي ،دون طبعة

دون ،التوزيعو،دار الجامعة الجديدة للنشر  الإداريالقانون ،محمد فؤاد عبد الباسط (107

 .2005،مصر،طبعة
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 دون،دار النهضة العربية،دراسة مقارنةالإداري،التحقيق ،محمد فتوح محمد عثمان (108

 دون تاريخ النشر.،مصر –القاهرة ،طبعة

 لفكردار ا،الجزء الثاني،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري،محمد مأمون سلامة (109

 .1988،مصر – الإسكندرية،طبعةدون ،العربي

 إبرام ،الأول الكتاب،المناقصاتوقوانين المزايدات وة الإداريالعقود ،العينينومحمد ماهر أب (110

 .2003،مصر،دون طبعة،دار الكتب المصرية،ةالإداريالعقود 

طبيق ة في التالإداريالعقود ،الدوليةوة الإداريموسوعة العقود ،محمدي ياسين عكاشة (111

 .1998،مصر،دون طبعة،منشأة المعارف،الأسس العامةوالمبادئ ،العملي

 .1977،مصر–القاهرة ،الطبعة الثانية،دار الفكر العربيالإداري،العقد ،محمود حلمي (112

لحديثة اؤسسة الم،ةالإداريالمشكلت التي يواجهها تنفيذ العقود ،محمود عبد المجيد المغربي (113

 . 1997،لبنان،الطبعة الأولى،للكتاب

ة دراسة مقارن،علجه في الشريعة الإسلميةو الإداريالفساد ،محمد معابرةمحمود  (114

 . 2011،عمان،التوزيعودار الثقافة للنشر ،الطبعة الأولىالإداري،بالقانون 

دار النهضة ،الجزء الثاني،شرح قانون الإجراءات الجنائية،محمود نجيب حسني (115

 . 2013،مصر –القاهرة ،دون طبعة،العربية

 .1967مصر ، -القاهرة ،دون طبعة،دار النهضة العربية،علم العقاب،حسنيمحمود نجيب  (116

باعة دار هومة للط،سبل مكافحتهوالمالي الد ولي والإجرام الَّقتصادي ،مختار شبيلي (117

 . 2012،الجزائر،الطبعة الثانية ،التوزيعووالنشر 

ار د،لأولالجزء ا،الإجراءاتوالهيئات ،ةالإداريالمبادئ العامة للمنازعات ،مسعود شيهوب (118

 .2009،الجزائر،دون طبعة،المطبوعات الجامعية

عات ديوان المطبو،ة ،الجزء الأولالإداري،المبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب  (119

 .2002،الجزائر،بن عكنون،دون طبعة،الجامعية

 ، راءاتالإجة،الجزء الأول،الهيئات والإداري،المبادئ العامة للمنازعات  مسعود شيهوب (120

 .2013الجزائر ،–ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة السادسة ،بن عكنون 

ي امها فأحكام إبروة الإداريالعقود ،حمد محمد حمد الشلماني -مفتاح خليفة عبد الحميد (121

 .  2008،مصر -الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،دون طبعة،القانون الليبي

عة الخدمات، مطب-التوريدات-مغرب ،الأشغال، الصفقات العمومية في المليكة الصروخ (122

 .2009،النجاح الجديدة، الطبعة الأولى ،الدار البيضاء، المغرب

 الطبعة،منشورات الحلبي الحقوقيةالإداري،القبول في العقد و الإيجاب،مهند مختار نوح (123

 .2005،لبنان،الأولى

دون  ،ثالحدي ،المكتب الجامعيالمستحدثة -التقليدية-الجرائم الَّقتصادية،نسرين عبد الحميد (124

 . 2009،مصر – الإسكندرية –الأزاريطة  ،طبعة
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لعامة رية ادراسة تحليلية في النظ،القسم العام،شرح قانون العقوبات،نظام توفيق المجالي (125

الطبعة ،التوزيعودار الثقافة للنشر ،الإصدار الثاني،للجريمة والمسؤولية الجزائية

 . 2009،عمان،الأولى

 لتنظيما -الإداريماهية القانون ،،الكتاب الأول الإداريالقانون ،الطهراوي هاني علي (126

عة ع ،الطبالتوزيومكتبة دار الثقافة للنشر والدار العلمية الدولية الإداري،النشاط -الإداري

 .2001الأردن ،–الثاني ،العمان  الإصدار،الأولى

ة منشأ،دراسة مقارنة،في المخالفات التأديبية الإداريأصول التحقيق ،ياقوت محمد ماجد (127

 .دون سنة النشر،مصر – الإسكندرية،بدون طبعة،المعارف

دون ،لعربيةدار النهضة ا،غير العقديةوالتحكيم في المنازعات العقدية ،يسرى محمد العسار (128

 .2002،مصر –القاهرة ،طبعة

 رسائل الدكتوراه -ثانيا  

 راه فيرسالة لنيل درجة دكتو،القضائية في الجزائرالَّزدواجية ،بن منصور عبد الكريم (1

 –وتيزي وز،قسم الحقوق،العلوم السياسيةوجامعة مولود معمري ،كلية الحقوق ،العلوم

 .24/01/2015نوقشت بتاريخ ،الجزائر

رسالة لنيل درجة دكتوراه في ،في الجزائر الإدارياختصاص القضاء ،بوجادي عمر (2

 . 2011ة جويلي 13نوقشت بتاريخ ،الجزائر،تيزي وزو،ة الحقوقكلي،جامعة مولود معمري،القانون

في  كتوراهرسالة مقدمة لنيل شهادة الد،طرق الطعن فيهوالقرار التحكيمي ،بوصنوبرة خليل (3

 – 2007نة س،الجزائر-قسنطينة،العلوم السياسيةوكلية الحقوق ،جامعة مونتوري،العلوم القانونية

2008 . 

توراه ادة دكالفساد في مجال الصفقات العمومية ،رسالة لنيل شهآليات مواجهة تياب نادية ، (4

 23،لجزائرا –وتيزي وز،العلوم السياسيةوالقانون ،جامعة ملود معمري ،كلية الحقوق ،في العلوم

 . 2013نوفمبر 

ة دراسالإداري،بطلن إجراءات التقاضي أمام القضاء ،مصطفى محمود كامل الشربيني (5

كلية ،جامعة أسيوط،فرع القانون العام،دكتوراه دولةرسالة لنيل درجة ،مقارنة

 .2003،مصر،الحقوق

في و لعامةامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية ا،دقةويوسف بركات أب (6

ي فعليا بحث للحصول على دبلوم الدراسات ال،قانون الصفقات العمومية بالجمهورية الجزائرية

دورة ،لجزائرا،ة بن عكنونوالإداريالعلوم السياسية ومعهد الحقوق ،رجامعة الجزائ،القانون العام

 .1977،أكتوبر

 الملتقيات –ثالثا 
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مداخلة ،القيود التشريعيةو،مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية  جميلة حميدة (1

-http://www.univ :             منشورة بالموقع الَّلكتروني

medea.dz/%5CFac%5CD%5CManifestations%5Ccolloque6/01.pdf. 

 المقاولة كخيار فع ال لنجاح المؤسسات الصغيرة،حسين بن الطاهر –خذري توفيق  (2

ت لمؤسسااآفاق النظام المحاسبي المالي في وقع الملتقى الوطني حول وا،والمتوسطة الجزائرية

لتسيير اعلوم كلية العلوم الَّقتصادية والتجارية و،جامعة الوادي،الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 .2013ماي سنة  06و 05يومي ،الجزائر

 ية فيرقابة القضاء الَّستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العموم،سلوى بومقورة (3

  :مداخلة منشورة بالموقع الَّلكتروني ،جامعة بجاية،19مداخلة رقم ،ائريالتشريع الجز

www.univ- medea.dz  05/11/2017،تاريخ زيارة الموقع يوم 2008فيفري  25بتاريخ 

 .13:35على الساعة 

حاباة جنحة الم –مكافحته في إطار الصفقات العمومية والوقاية من الفساد ،شنة زواوي (4

للي معة جيجا،مكافحته في الصفقات العموميةوالملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد  -نموذجا 

 .2013أفريل  25- 24يومي ،سيدي بلعباس،العلوم السياسيةوكلية الحقوق ،اليابس

ول حولي الملتقى الد،إبرام الصفقة الركن المادي لجريمة المحاباة في مرحلة،علة كريمة (5

علوم الوق كلية الحقو،جامعة جيللي اليابس،مكافحته في الصفقات العموميةوالوقاية من الفساد 

 .2013أفريل  25- 24يومي ،سيدي بلعباس،السياسية

ي حته فمكافوالملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ،جريمة تلقي الهدايا،فتحي وردية (6

- 24 يومي،سيدي بلعباس،العلوم السياسيةوكلية الحقوق ،جامعة جيللي اليابس،وميةالصفقات العم

 .  2013أفريل  25

رة المداخلة العاش،التحري في الصفقات العموميةوخصوصية التجريم ،محمد بن مشيرخ (7

 .يحيد جامعة ،من الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام

 . 2013ماي  20يوم ،كلية الحقوق،بالمديةفارس 

الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في  الإداريرقابة القضاء ،محمد فقير (8

مداخلة منشورة في الموقع ،آلية وقائية لحماية المال العام،التشريع المقارنوالتشريع الجزائري 

 29/10/2017تاريخ زيارة الموقع ،28/02/2008بتاريخ  media.dz-www.univ الَّلكتروني 

 . 18:52على الساعة 

 المقالاتوالمجلاتّ  -رابعا

-2001كلمة ألقاها عند افتتاح السنة القضائية ،فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1

  . 2002لسنة  01الكلمة منشورة بالمجلة القضائية عدد ،2002

، جرائم الرشوة ،مقرر موجه لطلب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، قسم السيدأحمد لطفي  (2

كلية الحقوق،مصر،مقرر منشور ،وحدة التعليم الَّلكتروني، جامعة المنصورة،القانون الجنائي

http://www.univ-medea.dz/%5CFac%5CD%5CManifestations%5Ccolloque6/01.pdf
http://www.univ-media.dz/
http://www.univ-media.dz/
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على  2014ي جانف 12تم زيارة الموقع بتاريخ ،www.google.comبالموقع الَّلكتروني  

 .23:20الساعة 

مجلة التنمية ،العقابوالوساطة في ميزان التجريم والتوصية والرجاء ،أيمن فاروق أحمد (3

مجلة منشورة في الموقع الَّلكتروني  ،2010،السعودية،معهد الإدارة العامة،113العدد،ةالإداري

idaria.ipa.edu.sa-www.tanmia، على الساعة  2014جانفي  12تم زيارة الموقع بتاريخ

22:35. 

العدد الخامس ،القانونودفاتر السياسة ،،منازعات الصفقات العمومية بن بوزيد دغبار نورة (4

  ouargla.dz-https://dspace.univ :  من الموقع الَّلكتروني،2016جوان ،عشر الجزائر

 . 20:14على الساعة ،10/09/2017تاريخ زيارة الموقع يوم 

مجلة تمييزه عن العقود الأخرى ،و الإداريمعايير تحديد مفهوم العقد ،جوادي إلياس (5

ائر الجز،تالعدد التاسع ،المركز الجامعي لتامنغس،الَّقتصاديةوالَّجتهاد للدراسات القانونية 

 .2015،سبتمبر 

العدد ،ةالإداريمجلة التنمية ،وساطةوتوصية أوالَّستجابة لرجاء أ،خالد سلطان (6

www.tanmia-مجلة منشورة في الموقع الَّلكتروني ،2010،السعودية،113

idaria.ipa.edu.sa، 23:05لساعة على ا 2014جانفي  12تم زيارة الموقع يوم. 

مجلة ،المدلول الجنائي للموظف العام في قانون العقوبات العراقي،زينب أحمد عوين (7

، )مقال منشور 31،ص2011العدد الأول،المجلد الرابع،جوان،العلوم السياسيةوالقادسية للقانون 

على  31/01/2014الموقع يوم ،تم زيارة www.iasj.netعلى الموقع الإلكتروني 

 (12:09الساعة

 ل منشورمقا،نةدراسة تحليلية مقار،ذاتية قرار إحالة الدعوى الجزائية،الوليد إبراهيمساهر  (8

سنة ،نفلسطي –غزة ،02العدد ،12المجلد ،الإنسانيةسلسلة العلوم ،بمجلة جامعة الأزهر بغزة

 . الجريدة منشورة بالموقع الَّلكتروني : 181ص ،2010

http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp 

 . 13:39على الساعة  2017جانفي  30تاريخ زيارة الموقع  (9

دراسات  ،في معالجة منازعات عقود الإدارة الإداريدور القاضي ،سعيد سليماني  (10

 . 2007،الجزائر،جامعة تلمسان،04العدد ،مجلة كلية الحقوق ،قانونية

مدنية ال الإجراءاتالقانونية في ضوء قانون  إشكالَّتهوالمعيار العضوي ،عمار بوضياف (11

 ، 2011جوان ،05العدد ،القانونوة ،دفاتر السياسة الإداريو

ائري ،معايير تحديد مفهوم الصفقة العمومية في التشريع الجز يوسف مرغم،عصام صياف (12

 ،مقال منشور بالموقع الَّلكتروني :

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/3/2/10234 

http://www.google.com/
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
https://dspace.univ-ouargla.dz/
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/
http://www.iasj.net/
http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/76/3/2/10234
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 ي أداءفأهميتها الإداري،والأسس القانونية الل زمة لمشروعية العقد ،لؤي كريم عبده  (13

 2011العراق ،سنة ،الخمسونوالعدد الثالث ،السلطة العامة لواجباتها، مجلة ديالي

مقال منشور بالموقع الَّلكتروني ،ةالإداري،العقود  راسومحمد الشافعي أب  (14

http/olc.bu.edu.eg/olc 20:33على الساعة 2017ماي 22تاريخ زيارة الموقع ،27ص. 

الَّختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية  في التشريع ،محمد بكراروش (15

من الموقع الَّلكتروني ،2016جانفي ،الجزائر،العدد الرابع عشر،القانونودفاتر السياسة ،الجزائري

ouargla.dz-https://dspace.univ  على الساعة ،10/12/2017تاريخ زيارة الموقع يوم

20:20. 

 ،شعبة العدالة الجنائية،مركز بحوث الشرطة،الوظيفة العامة،ممدوح عبد المطلب  (16

، www.drmamdooh.com)مقال منشور في الموقع الإلكتروني ،6ص ،2009أفريل ،الشارقة

 ( . 21:45على الساعة  2014جانفي  30تم زيارة الموقع يوم 

موضوع منشور في الموقع الَّلكتروني ،دراسة مقارنة،جريمة الرشوة،نهى سيد عويس  (17

www.lawjo.net، : 22:15على الساعة  2014جانفي  12تاريخ الزيارة . 

بحث  تقرير الدفاع عن،آليات المعالجةوالتأصيل النظري لجرائم الفساد ،وناس جمال  (18

سر ي،ركانوالأ دورة القيادة،قسم التعليم العالي،المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر،إجازة التخرج

 .2010ماي  20يوم 

 . 2013سنة  ،العدد الثاني ،الجزائر،مجلة المحكمة العليا  (19

 . 2014 ،الثاني ،الجزائرالعدد ،مجلة المحكمة العليا  (20

 النصوص التنظيمية  -سادسا 

 الدستور –أ 

الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في ،01 -16قانون رقم ،2016دستور  (1

 27المؤرخة في ،14جريدة رسمية العدد ،المتضمن التعديل الدستوري،2016مارس سنة 06

 ، 2016مارس سنة  07الموافق ل  1437جمادى الأولى سنة 

جمادى الأولى سنة  10مؤرخ في  05ر.ق.ع/م.د / /01رأي المجلس الدستوري رقم  (2

لتنظيم المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق با 2005ويوني 17الموافق ل  1426

 القضائي للدستور .

خ في ،17/ ر.ق.ع ./ م.د / 01رأي المجلس الدستوري رقم  (3  1438 جمادى الثانية 17مؤر 

 لعضوي رقم،يتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي المعد ل للقانون ا 2017مارس  16لموافق ل ا

خ في  05/11 نظيم المتعلق بالتو 2005ويولي 17الموافق ل ،1426جمادى الثانية   10المؤر 

 للدستور .،القضائي

 القوانين –ب 

https://dspace.univ-ouargla.dz/
http://www.lawjo.net/


325 
 

المتضمن ، 1998ماي  30الموافق ل  1914صفر  04مؤرخ في  98/01القانون رقم  (1

 .1998لسنة  37عمله جريدة رسمية عددوتنظيمه واختصاصات مجلس الدولة 

م المتعلق بالمحاك 1998ماي  30الموافق ل  1914صفر  04مؤرخ في  98/02القانون  (2

 .1998لسنة  37،جريدة رسمية عدد ةالإداري

مية رسجريدة ،المتعلق بمحكمة التنازع،1998ويوني 03المؤرخ في  03-98القانون رقم  (3

 1998ويوني 07المؤرخة في  39عدد 

ليم المتضمن القانون التوجيهي للتع 1999أفريل  04المؤرخ في  99/05القانون رقم  (4

 . 1999لسنة  24العالي، جريدة رسمية العدد 

 1999 أفريل 04المؤرخ في  99/05المتمم لقانون رقم والمعدل  04رقم / 2000القانون  (5

 . 2000لسنة  75للتعليم العالي،جريدة رسمية عدد المتضمن القانون التوجيهي 

خ في ،05/11قانون عضوي رقم  (6 المتعل ق بالتنظيم القضائي  2005ويولي 17المؤر 

نون المتمم بالقاوالمعدل ،2005ويولي 20الصادرة بتاريخ ،51جريدة رسمية  عدد ،الجزائري

 ،2017مارس  27ل  الموافق 1438جمادى الثانية  28المؤرخ في ،06 – 17العضوي رقم 

 .2017مارس   29الموافق ل  1438في الفاتح من رجب ،المؤرخة 20جريدة رسمية عدد 

كافحته ،المتعلق بالوقاية من الفساد وم 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  (7

 . 2006مارس  08،المؤرخة في   14،ج.ر عدد 

 ماي سنة 13الموافق ل: ،1428ربيع الثاني عام  25المؤرخ في  05-07قانون رقم  (8

ر سنة سبتمب 26الموافق ل  1395عام ،رمضان 20المؤرخ  58-75يتمم الأمر رقم ويعد ل ،2007

 13فق ل الموا 1428ربيع الثاني  15الصادرة في ،31ج.ر عدد ،المتضمن القانون المدني،و1975

 . 2007ماي سنة 

 1999أفريل  04المؤرخ في  99/05المتمم لقانون رقم والمعدل  08/06القانون رقم  (9

 . 2008لسنة  10جريدة رسمية العدد ،المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون  (10

 . 2008أفريل  23الصادرة في ،21جريدة رسمية عدد ،ةالإداريو

خ في  15-11القانون  (11 الجريدة ،2011أوت  02الموافق ل  1432 رمضان 02المؤر 

 . 01-06يتمم القانون ويعدل ،2011لسنة  44الرسمية العدد 

خ في  07 – 17القانون  العضوي  (12 ارس م  27الموافق ل  1438جمادى الثانية  28المؤر 

خ في ،66/155يتمم ويعد ل ،2017 المتضمن قانون الإجراءات ،1966ويوني 08المؤر 

خة في الفاتح من رجب  20جريدة رسمية عدد ،الجزائية  2017 مارس 29الموافق ل  1438المؤر 

.  

 

 الأوامر –ج
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قليدية ، يحد د القواعد التي تحكم الص ناعة الت  10/01/1996المؤرخ في  96/01الأمر  (1

 .1996يناير سنة  14، المؤرخة في 3والحرف، ج.رعدد

خ في  97/11الأمر رقم  (2 ية جريدة  رسم،يتضمن التنظيم القضائي 1997مارس  17المؤر 

 . 1997مارس  19الصادرة بتاريخ ،15عدد 

معدل ال،المتضمن القانون التجاريو 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  (3

ن المتضمن القانوو 2005فبراير سنة  06المؤرخ في  02-05والمتمم بموجب القانون رقم 

 .2005فبراير سنة  09 المؤرخة في 11ج.ر عدد ،التجاري

خ في  05-10الأمر رقم  (4 المتمم ،2010أوت  26الموافق ل  1431رمضان  16المؤر 

 . 2010لسنة 50جريدة رسمية العدد يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 01-06للقانون

 المراسيم الرئاسية -د

ير تعيين الوزالمتضمن  2008نوفمبر  15المؤرخ في  365 – 08المرسوم الرئاسي رقم  (1

 . 2008نوفمبر  17المؤرخة في  64ج.ر عدد ،الأول

خ في  14/183المرسوم الرئاسي رقم  (2 سنة ل 32جريدة رسمية عدد ،2014ويوني 11المؤر 

 . 04ص ،2014

ر سبتمب 16الموافق ل  1436ذي الحجة عام   02مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  (3

لعدد تفويضات المرفق العام ،جريدة رسمية اوة المتضمن تنظيم الصفقات العمومي،2015سنة 

 . 2015سبتمبر  20،الصادرة بتاريخ 50

 المراسيم التنفيذية  -ح 

 11/1998/ 14الموافق ل   1419رجب  24المؤرخ في  98/356المرسوم التنفيذي  (1

 1998وماي 30الموافق ل  1419صفر  04المؤرخ في ،98/02المتضمن تطبيق القانون رقم 

 15ل الموافق 1419رجب  25المؤرخة في  85ة جريدة رسمية عدد الإداريالمتعلق بالمحاكم و

 .1998نوفمبر لسنة 

التصنيف والمتضمن وجوب وجود شهادة التخصص  05/114المرسوم التنفيذي رقم  (2

 27ي مؤرخ فال،الريوالأشغال العمومية والمهنيين بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مجال البناء 

رخ في المؤ 289-93يتمم المرسوم التنفيذي رقم ويعد ل ،2005أفريل  07الموافق ل  1426ر صف

أول  المؤرخة في 26جريدة رسمية عدد ،1993نوفمبر  28الموافق ل  1414جمادى الثانية  14

 .  2005أفريل  10الموافق ل  1426ربيع الأول 

خ في  06/348المرسوم التنفيذي رقم  (3 ر أكتوب 05الموافق ل  1427رمضان  12المؤر 

قضاة ووكلء الجمهورية والَّختصاص المحلي لبعض المحاكم  المتضمن تمديد،2006

 .2006أكتوبر  08الموافق ل  1427رمضان  15الصادرة بتاريخ ،63جريدة رسمية عدد ،التحقيق
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 المركز إنشاءالمتضمن و 2008ويولي 09المؤرخ في  08/203المرسوم التنفيذي رقم  (4

 . 2008لسنة  39جريدة رسمية عدد ،بتسمسيلتالجامعي 

 المركز إنشاءالمتضمن و 2008ويولي 09المؤرخ في  08/204المرسوم التنفيذي رقم  (5

 . 2008لسنة  39جريدة رسمية عدد ،الجامعي بميلة

 المركز إنشاءالمتضمن و 2008ويولي 09المؤرخ في  08/205المرسوم التنفيذي رقم  (6

 . 2008لسنة  39رسمية عدد  جريدة،الجامعي بعين تموشنت

 المركز إنشاءالمتضمن و 2008ويولي 09المؤرخ في  08/206المرسوم التنفيذي رقم  (7

 . 2008لسنة  39جريدة رسمية عدد ،الجامعي بغليزان

  مجلس الدولة اتقرار  -خ

عدد ،،مجلة مجلس الدولة 23/09/2002مؤرخ في ،07304رقم  قرار مجلس الدولة (1

08،2006 . 

عدد ،مجلة مجلس الدولة،16/03/2004مؤرخ في ،009993رقم  مجلس الدولةقرار  (2

 .  2004سنة ،05

عدد ،،مجلة مجلس الدولة 04/10/2005مؤرخ في  018977رقم  قرار مجلس الدولة (3

 . 2005سنة ،07

- II  المراجع باللغة الفرنسية  

- Les livres  

1) Brahim boulifa ,marchés publics, manuel méthodologique, droit 

pratique ,volume 1 berti editions ,Alger 2013. 

2) Brahim Boulifa  , Marchés publics , dictionnaire thématique , 

volume 2, Berti édition , Alger , 2013. 

3) Catherine Prebissy – schnall , La pénalisation du droit des marchés 

publics , L.G.D.J , Paris , 2000. 

4) Christian Gabolde ,traité pratique de la procédure des tribunaux 

administratifs, paris,dalloz, 2émé édition,1974, 

5) Christophe Lajoye, Droit des marchés publics , copyright Galino 

Editeur , EJA ,Paris, 2005 , Berti édition, Alger, 2007. 

6) Corinne Renault Brahinsky , L’essenciel de la procédure pénale 

,Edition Gaulino lextenso , France , 2013-2014. 
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7) Héléne Descout – Walter Salamandre , Le droit pénal des marchés 

publics ,édition de " La Lettre du cadre territorial   " , s.l.e , s.d.e 

8) M.Alfonsi Jean, La notion de marché public, revue du conseil d'Etat, 

N°3;France, année 2003,  

9) Nicolas Charrel , Marchés et délégations de service public , le 

risque pénal , le Moniteur , Paris , s.d.e. 

10) ROBERT JEAN , L’arbitrage , Droit interne , Droit international 

prive , Dalloz, paris, 1993. 

 

  مواقع الانترنت
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4) www.drmamdooh.com 
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9) www.coursupreme.mr. 
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  الفهرس 

  كلمة شكر 

  إهداء 

  المختصرات أهم  قائمة

 01 مقدمة

 18 يلصالإداري كطريق أالباب الأول : اختصاص القضاء 

 20 الفصل الأول : أساس اختصاص و تنظيم القضاء الإداري

 22 المبحث الأول : أساس اختصاص القضاء الإداري

 22 المطلب الأول : المعايير المعتمدة في تحديد اختصاص القضاء الإداري 

 23 الفرع الأول :معيار التفرقة بين أعمال السلطة و أعمال الإدارة

 24 الفرع الثاني : معيار المرفق العام

 28 الفرع الثالث : معيار السلطة العامة

 30 الفرع الرابع : معيار المصلحة العامة

 32 الفرع الخامس : الجمع بين المرفق العام و السلطة العامة

 33 الفرع السادس:المعيار العضوي 

ع   34 الجزائري في تحديد الَّختصاصالفرع السابع : المعيار الذي أخذ به المشر 

 35 إداريالمطلب الثاني : الصفقة العمومية عقد 

 36 الإداريالفرع الأول : المعايير المميزة للعقد 

 37 طرفا في العقد الإدارةأولَّ : أن تكون 

 38 ثانيا : ارتباط العقد بالمرفق العام

 39 ثالثا : معيار الشروط الَّستثنائية

 42 : تعريف الصفقات العموميةالفرع الثاني 

 43 الفرع الثالث : معايير تحديد الصفقة العمومية

 44 أولَّ :المعيار الشكلي
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 46 ثانيا : المعيار الموضوعي

 46 عقد الأشغال العامة -1

 46 عقد التوريد  -2

 46 عقد الخدمات -3

 47 عقد الدراسات -4

 47 ثالثا : المعيار الوضعي

 47 رابعا : المعيار المالي

 49 خامسا : معيار الشروط الَّستثنائية

 49 المطلب الثالث : الجهة القضائية المختصة  بنظر منازعات الصفقات العمومية

 49 الإداريالفرع الأول : القضاء 

 53 الفرع الثاني : القضاء العادي

 55 الفرع الثالث : تنازع الَّختصاص

 58 الإداريالمبحث الثاني : التنظيم القضائي 

 59 الإداريةالمطلب الأول : اختصاص المحاكم 

 59 الإداريةالفرع الأول :  تقسيم المحاكم 

 60 الإداريةالفرع الثاني : تشكيلة المحكمة 

 61 الإداريةللمحاكم  الإقليميالفرع الثالث : الَّختصاص 

 67 الإداريةالفرع الرابع  : الَّختصاص النوعي للمحاكم 

 69 المطلب الثاني : اختصاص مجلس الدولة  

 69 الفرع الأول : الَّختصاص الَّبتدائي النهائي

 72 الفرع الثاني : اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف

 72 أولَّ: الَّستئناف الأصلي

 73 حالة مخالفة القانون-1

 74 الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله-2
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 74 يؤثر في الحكم أو القرار القضائي الإجراءاتحالة وقوع بطلن في -3

 74 ثانيا : الَّستئناف الفرعي

 75 الفرع الثالث : اختصاص مجلس الدولة كجهة معارضة

 76 الفرع الرابع : مجلس الدولة جهة لقضاء النقض  

 79 المتعلقة بالصفقات العمومية الإداريةالمبحث الثالث : إجراءات سير الدعوى 

 79  الإداريالمطلب الأول : الطعن 

 80 الإداريالفرع الأول : الطبيعة القانونية للطعن 

 81 الفرع الثاني : اختصاص لجان الصفقات العمومية بنظر الطعن

 82 أولَّ : اللجان الداخلية

 83 ثانيا : اللجان الخارجية

 83 لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة-1

 84 للصفقات العموميةاللجنة البلدية -أ

 84 اللجنة الولَّئية للصفقات العمومية -ب

 84 اللجنة الجهوية للصفقات العمومية -ج

 85 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية-2

 86  الإداريالفرع الثالث : أهمية الطعن 

 86 أولَّ : الَّيجابيات

 87 ثانيا : السلبيات

 88 المطلب الثاني : التسوية الودية 

 89 المطلب الثالث : اللجوء إلى التحكيم 

 93 أولَّ : تشكيل هيئة التحكيم

 95 ثانيا : شروط المحكمين  

 97 ثالثا: الإجراءات التحكيمية

 97 طرح النزاع أمام هيئة التحكيم-1
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 99 إحالة القضية للمداولة -2

 99 غلق باب المرافعة -أ

 100 إجراء المداولة -ب

 101 صدور قرار التحكيم -3

 102 تنفيذ حكم أو قرار التحكيم -4

 104 المطلب الرابع :  رفع الدعوى أمام القضاء

 104 الفرع الأول : الشروط العامة المتعلقة برفع الدعوى

 104 أولَّ: الصفة

 106 ثانيا : المصلحة

 107 ثالثا : الأهلية

 108 الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى

 108 أولَّ : شكل العريضة

 109 ثانيا : بيانات عريضة افتتاح الدعوى

 109 الجهة القضائية المختصة -1

 110 بيانات أطراف الخصومة -2

 110 ملخص الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى -3

 111 أن تكون العريضة موقعة من قبل محامي -4

 112 تاريخ و مكان الجلسة و نسخ بعدد الخصوم -5

 113 ثالثا : تصحيح عريضة الَّفتتاح

 113 رابعا : العريضة الجماعية

 113 الفرع الثالث : تسجيل عريضة الَّفتتاح

 114 أولَّ : دفع الرسوم

 114 ثانيا : التسجيل و تحديد تاريخ أول جلسة

 115 ثالثا : دور كتابة الضبط

 115 قيد العريضة و التأشير على المرفقات -1
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 116 العريضة إلى رئيس هيئة القضاء  إرسال -2

 116 الفرع الرابع : تبليغ عريضة الَّفتتاح

 117 المطلب الخامس : اتصال الدعوى بالقضاء 

 118 الفرع الأول : تهيئة القضية 

 119 الفرع الثاني: عرض الصلح 

 120 الفرع الثالث : التحقيق 

 122 أولَّ : وسائل التحقيق 

 122 الخبرة  -1

 123 المعاينة  -2

 124 الشهادة  -3

 126 مضاهاة الخطوط -4

 127 التكليف بتقديم المستندات -5

 127 ثانيا : تقديم تقرير مكتوب

 128 باب المرافعة و المداولة  إقفالالفرع الرابع  : 

 130 الفرع الخامس : صدور الحكم

 131 الفصل الثاني : المنازعات محل اختصاص القضاء

 133 :الاختصاص بدعوى الإلغاءالمبحث الأول 

 134 المطلب الأول : شروط دعوى الإلغاء

 135 الفرع الأول : القرار الإداري المنفصل

 137 أولَّ : القرارات الممهدة لإبرام الصفقة 

 137 قرار لجنة فتح الأظرفة  -3

 138 قرارات لجنة تقييم العروض  -4

 138 ثانيا : القرار الصادر بإبرام الصفقة

 139 الفرع الثاني : شرط ارفاق القرار   

 140 الفرع الثالث : شرط التمثيل بمحامي 
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 141 الفرع الرابع : شرط الآجال 

 142 الإداريةأولَّ : الميعاد أمام المحاكم 

 142 ثانيا : الميعاد أمام مجلس الدولة 

 143 الفرع الخامس : شرط المصلحة 

 144 المباشرة و الجماعيةأولَّ : المصلحة الشخصية 

 144 ثانيا : المصلحة المحققة و المصلحة المحتملة 

 145 الفرع السادس : شرط عدم المشروعية 

 146 أولَّ : عدم المشروعية الخارجية 

 146 عيب عدم الَّختصاص -1

 148 عيب مخالفة ركن الشكل و الإجراءات  -2

 148 الشكل -أ

 149 الإجراءات  -ب

 149 ثانيا : عدم المشروعية الداخلية 

 150 عيب مخالفة القانون  -4

 150 عيب الَّنحراف في استعمال السلطة  -5

 151 مخالفة المصلحة العامة   –أ 

 151 قاعدة تخصيص الأهداف -ب

 152 عيب السبب  -6

 152 المطلب الثاني : أثر الإلغاء على الصفقة العمومية

 154 الفرع الأول : بالنسبة لأطراف الصفقة 

 156 الفرع الثاني : بالنسبة للغير 

 161 المبحث الثاني : الاختصاص بدعوى القضاء الشامل

 162                              المطلب الأول : اختصاص القاضي بالزام الإدارة بالتعويض عن خطئها          

 163 المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقديةالفرع الأول : اخلل 

 163 أولَّ : الَّخلل بالتزام التمكين من البدئ في التنفيذ 
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 164 عدم تسليم موقع التنفيذ  -4

 165 عدم تسليم التسبيق المالي  -5

 165 عدم تقديم التراخيص الل زمة  -6

 166 ثانيا : اخلل المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها المالية 

 166 التزام المقابل المادي  -3

 167 التسبيق  -أ

 167 التسبيق الجزافي  -

 168 التسبيق على التموين  -

 169 الدفع على الحساب  -ب

 171 التسوية على رصيد الحساب  -ج

 172 التأخر في دفع المقابل المادي  -4

 172 الفرع الثاني : استعمال الإدارة غير المشروع لسلطاتها

 173 أولَّ : الَّستعمال غير المشروع لسلطتي المراقبة الإشراف 

 174 ثانيا : الَّستعمال غير المشروع لسلطة التعديل 

 175 ثالثا: الَّستعمال غير المشروع لسلطة توقيع الجزاءات 

 178 المطلب الثاني :الزام الإدارة بالتعويض على أساس الإثراء بل سبب

 178 عن الأعمال الإضافيةالفرع الأول : التعويض 

 179 الفرع الثاني : التعويض عن الأعمال غير المطابقة 

 179 المطلب الثالث : التزام الإدارة بالتعويض للحفاظ على التوازن المالي 

 181 الفرع الأول : نظرية الصعوبات المادية 

 1821 الفرع الثاني : نظرية فعل الأمير 

 184 الفرع الثالث : نظرية الظروف الطارئة 

 187 المبحث الثالث : الاختصاص بدعوى الاستعجال

 188 الإبرامألَّستعجالي قبل  الإداريالمطلب الأول : اختصاص القضاء 

 191 المطلب الثاني : شروط قبول الدعوى الَّستعجالية
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 191 الفرع الأول : الشروط العامة 

 191 أولَّ : الَّستعجال 

 192 ثانيا : عدم المساس بأصل الحق

 193 ثالثا : الجدية 

 194 الفرع الثاني : الشروط الخاصة 

 194 أولَّ : صفة المدعي

 194 اكتساب الصفة بناء على المصلحة  -3

 195 اكتساب الصفة بناء على القانون  -4

 195 ثانيا : وجود قرار سابق

 196 ثالثا : الآجال 

 197 المطلب الثالث : سلطات القاضي ألَّستعجالي 

 197 أولَّ : أمر الإدارة بالَّمتثال لَّلتزاماتها

 197 ثانيا : الحكم بغرامة تهديدية 

 198 ثالثا : تأجيل إمضاء العقد

 199 المطلب الرابع : النظام القضائي للدعوى الَّستعجالية 

 199 الفرع الأول : ضمانات الدعوى الَّستعجالية

 200 الفرع الثاني : الحكم في الدعوى الَّستعجالية 

 204 ةكاختصاص عرضي للنظر في الصفقات العمومي الباب الثاني : القضاء الجزائي

 209 الفصل الأول : أساس اختصاص القضاء الجزائي في الصفقات العمومية

 210 المبحث الأول : التنظيم القضائي الجزائي

 211 المطلب الأول : اختصاص المحاكم الَّبتدائية 

 212 المطلب الثاني : اختصاص المجالس القضائية

 214 المطلب الثالث : اختصاص الأقطاب الجزائية   

 216 الفرع الأول : ظهور الأقطاب المتخصصة
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 217 الفرع الثاني : موقع الأقطاب المتخصصة في التنظيم القضائي

 220 الفرع الثالث : أهمية الأقطاب الجزائية المتخصصة  

 222 الفرع الرابع : الإختصاص الإقليمي للأقطاب الجزائية  

 224 البند الأول : محكمة سيدي امحمد 

 224 البند الثاني : محكمة قسنطينة 

 224 البند الثالث : محكمة وهران 

 224 البند الرابع : محكمة ورقلة

 225 الخامس : الَّختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائيةالفرع 

 225 الفرع السادس : الَّختصاص النوعي للأقطاب الجزائية 

 227 البند الأول : القواعد العامة للإختصاص النوعي للأقطاب الجزائية 

 228 أولَّ: وكيل الجمهورية

 228 ثانيا: قاضي التحقيق

 228 متخصصثالثا:المحكمة كقطب جزائي 

 229 البند الثاني : القواعد الخاصة للختصاص النوعي للأقطاب الجزائية  

 230 المطلب الرابع : اختصاص المحكمة العليا 

 233 المطلب الخامس : تنازع الَّختصاص 

 235 المبحث الثاني : محل اختصاص القضاء الجزائي

 235 المطلب الأول : جرائم الصفقات العمومية

 236 الفرع الأول : المحاباة 

 238 البند الأول :  أركان الجريمة

 238 أولَّ: صفة الجاني 

 239 ثانيا : الركن المادي

 241 ثالثا : الركن المعنوي

 242 البند الثاني : عقوبة المحاباة
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 244 بررةاستغلل نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مالفرع الثاني : 

 244 البند الأول: أركان الجريمة

 244 أولَّ : صفة الجاني

 245 ثانيا: الركن المادي

 246 ثالثا : الركن المعنوي

 246 البند الثاني: عقوبة الجريمة

شوة في مجال الصفقات العمومية  248 الفرع الثالث : الر 

 249 ألبند الأول :  أركان الجريمة

 249 أولَّ: صفة الجاني

 250 الركن المادي ثانيا :

 252 ثالثا : الركن المعنوي

 253 البند الثاني : قمع الجريمة

 255 الفرع الرابع : استغلل النفوذ

 256 البند الأول : أركان الجريمة

 256 أولَّ : صفة الجاني

 257 ثانيا : الركن المادي

 258 ثالثا : الركن المعنوي

 259 البند الثاني : عقوبة الجريمة

 260 أخذ فوائد بصفة غير قانونيةالفرع الخامس : 

 261 الجريمةالبند الأول : أركان 

 261 أولَّ : صفة الجاني

 262 ثانيا : الركن المادي

 264 ثالثا : الركن المعنوي

 264 البند الثاني : عقوبة الجريمة
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 265 الفرع السادس : تلقي الهدايا

 266 البند الأول : أركان الجريمة

 266 أولَّ: صفة الجاني

 266 الركن الماديثانيا : 

 267 ثالثا : الركن المعنوي 

 267 البند الثاني: عقوبة تلقي الهدايا

 268 الفرع السابع : الإخلل ألعمدي و الغش في تنفيذ العقود

 268 البند الأول : أركان الجريمتين

 269 أولَّ : صفة الجاني

 269 ثانيا : الركن المادي

 270 ثالثا : الركن المعنوي

 271 البند الثاني: قمع الجريمتين

 272 الفرع الثامن : جنحة التأخير في التسليم أو في الأعمال

 273 البند الأول : أركان الجريمة 

 273 أولَّ : الركن المادي

 273 ثانيا : الركن المعنوي 

 273 البند الثاني : عقوبة الجريمة 

 273 الإخفاءالفرع التاسع : 

 274 البند الأول: أركان الجريمة 

 274 أولَّ : الجريمة السابقة

 275 ثانيا :الشيء المخفي

 275 ثالثا : السلوك محل التجريم

 275 رابعا : القصد الجنائي

 276 البند الثاني :العقوبات المقررة للجريمة
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 276 المطلب الثاني : الأشخاص المسؤولة عن جرائم الصفقات

 277 الفرع الأول : الموظف العمومي

 278 و القضائية  الإداريةالبند الأول : ذوو المناصب التنفيذية و 

 278 أولَّ : الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا

 279 ثانيا : الشخص الذي يشغل منصبا إداريا

 279 ثالثا : الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا

 280 النيابيةالبند الثاني : ذوو الوكالة 

أس ات رذالبند الثالث:من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو 

 مال مختلط
280 

 281 البند الرابع : من في حكم الموظف 

 286 الفرع الثاني : المتعامل الَّقتصادي

 287 البند الأول : التاجر

 287 أولَّ: التاجر الشخص الطبيعي  

 288 التاجر الشخص المعنويثانيا : 

 288 البند الثاني : الصناعي

 288 البند الثالث : الحرفي

 289 أولَّ: حرفي شخص طبيعي

 290 ثانيا : لحرفي الشخص المعنوي

 291 البند الرابع : المقاول

 293 ( le receleurالفرع الثالث : الشخص المخفي )

 294 الجزائيةالفصل الثاني : إجراءات سير الدعوى 

 297 المبحث الأول : الإحالة على القضاء الجزائي

 298 المطلب الأول : إجراءات الإحالة

 298 التكليف بالحضور الفرع الأول : 

 300 البند الأول : تبليغ الشخص الطبيعي 
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 300 أولَّ : التبليغ الشخصي

 301 ثانيا : التبليغ في الموطن
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 ملخص:

ت الَّختصاص القضائي في الصفقات العمومية ينقسم إلى اختصاص في منازعات الصفقا     

س في لمكر  االعمومية و الذي يتوزع بين القضاء الإداري و القضاء العادي حسب المعيار العضوي 

ذي ،و الالقانون الجزائري،وإلى الَّختصاص في نظر الجرائم التي ترتكب بمناسبة صفقة عمومية

نون ى الأقطاب الجزائية المتخصصة حسب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و قايؤول إل

 الَّجراءات الجزائية الجزائري.

 اختصاص محلي.-اختصاص نوعي-اختصاص وظيفي-صفقات عمومية الكلمات المفتاحية:

Résumé :  

      La compétence juridictionnelle en matière de marchés publics comporte 

deux branches،on distingue d’une part la compétence au plan du contentieux des 

marchés publics qui relève tant du juge administratif que des juridictions de 

droit commun en application du critère de répartition adopté par le législateur 

algérien ; d’autre part la compétence en matière de poursuite des infractions 

commises en relation avec la conclusion d’un marché public et qui relève de la 

compétence des pôles pénaux spécialisés et ce, en application des dispositions 

de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et de celles du 

code de procédure pénale. 

 Mots-clés : Marchés publics-Compétence fonctionnelle -Compétence qualitative 

- Compétence locale. 

Summary : 

     There are two branches of jurisdiction in public procurement: on the one 

hand there is jurisdiction over public procurement litigation, which falls to both 

the administrative judge and the ordinary courts in application of the distribution 

criterion adopted by the Algerian legislature. ; on the other hand, jurisdiction 

over the prosecution of offenses committed in connection with the conclusion of 

a public procurement and which falls within the competence of the specialized 

penal centers, in accordance with the provisions of the Law on the Prevention 

and fight against corruption and those of the Code of Criminal Procedure. 

Key words : public procurement- Functional Competence - Qualitative Skill - 

Local Skill. 
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